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وأربعمائة وألفي" من هجرة النبيئ صَزَّلنَهءَلِتَهِوسَلَ نجتمع للقراءة في هذا الكتاب 
القيم الذي سأتكلّم عن بعد قليل» وسيكون القراءةٌ في هذا الكتاب مقسمًا على 
مجالس متعددة. فإنَّه سيستمر الدرس اليوم وغدًا بمشيئة الله عَرَجَنَّه وربما كان 


بعد فترة إتمام لما يتعلّق بهذا الكتاب في مجالس أخرى بمشيئة الله سْبِحَانَةوتعالَ. 
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قبل ان يبدا القارئ الفاضل بالقراءة» أود أن اقم مقدمتين مهمتين متعلقة 
بالكتاب الذي ستقرا فيه في هذا اليوم والمتعلقة بالفن أمّا الكتاب الذي ستقراً 
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البديعة النافعة». وهذا الكتاب للشيخ: عبك ال خم بن تأصبو بخ السعدي 
NS‏ المتوق سننة "ست وسبعين وثلاثماثة وألفي" من هجرة اليك 
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صاالەعلتەووس وهذا الكتاب مكون من ثلاثة اقسام: 
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@ القسم الأول: كر فيه قواعد فقهية أورد فيه نحوًا من ستين قاعدة. 
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@ القسم الثاني: تكلم فيه عن الفروق الفقهية وهو الذي سنقرأة اليوم. 
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# القسم الثالث: تناول فيه التقاسيم الفقهية. 
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وهذه الأمور الثلاثة هي أنواعٌ من علوم الفقه» إذ قد دكر بدر الدين بن بهادر 
الزركشي في أول كتابه «المنثور» أن الفقه ينقسم إلى ثمان أو عشرة علوم أو 
فنون» -يعني تحتاج إلى مراجعة العدد- ودَّكّر مِنْ هذه العلوم أو الفنون ما يتعلّق 
بالقواعد الفقهية» ومنها الفروق الفقهية ومنها التقاسيم» وكل واحدٍ من هذه 
الأمور الثلاثة له غرضة المهم والمفيد» وهو منفصل عن غرض الآخر» وإِنْ 
كانت النتائج المتحققة من جميع هذه العلوم هو معرفة الحكم الشرعي وهو 


الفقه. 
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إذن: آنا أريد أنْ نعرف أن الكتاب الذي ستقرأءٌ اليوم هو القسم الثاني من 


كتاب «القواعد والأصول الجامعة والفروق» للشيخ ابن السعدي. 
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© المسألة الغانية المتعلّقة بهذا الكتاب: أنَّ هذا الكتاب رُزق مؤلفة خسن 
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التأليف» والحقيقة أن الشّخْ عبد الرحمن -عليه رحمة الله تَعَالَى- إضافةً لجودة 
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فهمه التي لا يُنارّع فيهاء إلا أنه تميّر بميزتين في تأليفه قلما توجد في أحد» وهي 
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عبارتة معقدة» ومَنْ أراد أن يُسهل عبارتة فإنَّهُ يبسط العبارة ويطيل الكلام بينما 
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الشيخ في الحقيقة وهذه قليلة في أن توجد في الفقهاء مَنْ يجمع بين الأمرين 
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سهولة العبارة واختصارها وإيجازهاء وربما لتأخر زمانه وقراءته في كتب الأدب 
أثْرٌ في ذلك» وهذا في الحقيقة من السهل الممتنع» بعض التاس يقرأ كلام هؤلاء 
الذين أوترا سنهولة وران البيان» فيظن أن كالامهم من حيق المع بهل 


وهو في الحقيقة إِنّما أتى بعد أفكار وتفكر وكد ذهن طويل» ولكنة صاغة 
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قلت هذا الكلام في كتاب ا ا ای لأن كلام المي على 
سهولة ألفاظه ويسرها؛ إلا آنّها تحتاج إلى معرفة المقدمات التي بيت عليهاء 
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© الأمر الأخير قبل أنْ أبدأ في المقدمة الشانية وهو ما يتعلّق بهذا 
الاب أن له طعات متعددة وها الف العا عر الى غرف ها ال ملد 
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الطبعة المتقدمة والَّتي شرحها الشَّيخْ محمد بن عثيمين هي طبعة حرّرها 
المؤلف وصحح فيها عبارات» ولذلك فإنَ الطبعة القديمة التي عليها شرح 
الشّيخ محمد الصالح العثيمين هو أدق من الطبعات المتأخرة» ولذلك إذا قرأ 


القارئ من الطبعة التى .بين أبدينا فإنى .ريما أقومة من الطبعة الأخرى الى 
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طبعت في حياة المؤلف وهي مصححة من وقد تكون أدق في بعض المسائل» 
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© المقدمة الفانية: أنَّ هذا العلم الذي ستتكلّم عنة هو "علم الفروق"» 
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وعلم الفروق في الحقيقة علم من العلوم الدقيقة؛ ودقتةٌ تظهر في أنَّ المؤلفات 
فيه قليلة مقارنة بغيروه وسأوجز في ذكر المقدمة» هذه المقدمة تحوي أهم 
المسائل المتعلّقة بتصور ما هو علم الفروق» وكيف يُعرّف الفرق ممّا ليس 
بفرق» وما الذي ندرج تحت هذا اللي وما الذى لا ندرم فين اول شىء 
يجب أنْ نعلم أن علم الفروق والكتب الي ألفت في الفروق هي قسمان وليست 
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© القسم الأول: هي الفروق التي ذكرت للتفريق بين الكليات. 
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# القسم الثاني: الفروق التي ذكرت وصنفت لأجل التفريق بين الفروع 
الجزئية» ولنقل بين الجزئيات. 
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© فالا التفريق بين الكليات بمعتى: آن يتناول الفرق» أو أن يتناول 
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مثله أيضًا: عندما يأتي المُسكر والمُفطرء أو المُسكر والمُخيرء كالبنج مثلا 
مخدر؛ فَإنّها وإنْ كان فها سب من نحي تغييت العقل إلا أن بينها فروق» وين 
أهم الكتب إِنْ لم يكن هو الكتاب الأول الذي لا يقاربة كتابٌ آخر في التفريق 
بين الكليات والأوصاف الكلية هو كتاب «الفروق» للشهاب القرافي» وهذا 


عي عن ماج د فر بو قري قات 


© النوع الثاني من الفروق: الفروق بين الجزئيات؛ أي: الفروع الفقهية» 
وذلك بأن يأتي المُتكلم أو المؤلف -إذا كان من المؤلفين- فيفرّق بين الصور 
الجزئية» فيأتي بين صورتين ظاهرهم التشابة ثم يقول: إن بينهما فرقّاء مثل 
عندما يأتي لفظين في أحد اللفظين في الأقارير يثبتٌ به الحقّ دون صلته» وبعضها 
يغبت به الح مع استفناء صلتهء فيفرٌق بين اللفظين بان الأوّل له مناطٌ يختلف 
عن المناط الثاني» وغالب الفروق بين الجزئيات والفروع ترجع لسبب كلي» 
فترجع للمعنى الأول في كثير من الأحايين» وأغلب الكتب التي الت في الفروق 
الفقهية هي من النوع الثاني أي: في التفريق بين الفروع الجزئية» فكتاب 


السامرائي في الفروق» وكتاب الزريراني» وكلاهما من أصحاب الإمام أحمد. 
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الكرابيسي في الفروق» وغيرها من المذاهب الأربعة الذين ألفوا في الفروق» 
غالبها ن التفريق ين المسائل الجرفة وليس ف التفريق نين الككليات» لأن العاية 


بالكليات في الحقيقة مسلك دقيق» وأغلب ما يوجد في كتب الفقه» وكتاب الشيخ 
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طلبة العلم في معنى الفروق الفقهية» وما الذي يندرج تحت هذا الفن فيمكن أن 
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الفلانية» فأدخلوا أشياء كثيرة لا تعلق لها بعلم الفروق؛ لمجرد أَنّهم قالوا: 
والفرق كذاء وهذا غير صحيح» ولذلك عند الحديث عن علم الفروق الفقهي لا 
بد من النظر لثلاثة أشياء» وهذه الأشياء الثلاثة لا بُدَ أن تكون حاضرة في ذهن 


كل مَنْ يتكلم في علم الفروق» ولنقل: إن هذه الأمور الثلاثة أركانًا أو قيودًا أو 
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لنسميها ما شكناء فالا مر فيه سعة. 
© الأمر الأول: الفرق بين الصورة. 


© الأمر الثاني: الفرق في الحكم. 
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@ الأمر الثالث: الفرق في سبب الحكم. 


هذه الأمور الثلاث لا بُدَّ من توفرها؛ لأنّها إذا انتفت فَإِنَّها لا تندرج تحت 


علم الفروق» أؤخذها واحدة واحدة -على سبيل الإيجاز مما يسمح به الوقت. 
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@ أول هذه الأمور وهي قضية الفرق بين الصورة: لا يمكن أن نقول إن 
هذه المسألة تدخل في علم الفروق» إلا أن يوجد فرق شكلي بين المسألتينء لا 
بد من وجود الفرق الشكلي» فإن لم يوجد فرق شكلي فإنَّهُ في هذا الحال تكون 


متماثلة شکلاء ولايوجد شىء يُفرّق فيه بينهما ما أعنى لا فرق بينهماء لا لقيد 
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ولا لوصف لما حكمت على أحدهما بحكم مختلف عن الثاني» هذا تحكم فلا 
بد من وجود الفرق الملموس بين الصورتين؛ قد يكون ملموسًّا باعتبار 


الحواس» كالنظر والشم والرائحة مثل تغير أوصاف المياه مثلاء وقد يكون 
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الفرق باعتبار وصفِ وجد وإن لم يحَسء مثل: وقوع شيء معين في المياه أو 
غيرها من الأوصاف الّتى ستمر معنا في الأمثلة بإذن الله عَرَهيجَلَّ» ولذلك لا بد من 
العناية بهذا الأمر لأنّهُ لا يصح لا عقلا ولا شرعًا التفريق بين المتماثلات لا بد 


من إيجاد فرق في الصورة. 


© ا ا هناك مسالا عن قفي لرن س الضورة وهر ال عطدهاقول: 
لابْدّ من وجودٍ فرق في الصورة» لا بُ أيضًا من وجود أمر مشترك بين الصورتين 
المفترقتين» فإذا أراد المرء أن يفرّق بين أمرين ويجعلها من الفروق الفقهية لا 
نكتفي بوجود الفرق» بل لا بد أن يكون مع وجود الفرق أمرٌ مشتركٌ بينهما؛ لأنَ 
جميع الأشياء في الكون بينها فروق» وعلى ذلك فلتدخل كل الأشياء في الفروق 
الفقهية؛ السماء والأرض بينهما فرق» بل إن الأضداد؛ الشيء وضده بل 
والشيء ونقيضِه بينهما فرق في الصورة قطعاء لكن لا تدخل ذلك في علم الفروق 
إلا ولا بد أن يكون فيه وجه شب قد يلتبس على بعض طلبة العلم أو على بعض 
مبتدئ النظرء فيظن أن الشيئين مشتبهان» في بعض الأوصاف وني الحكم» ولكن 


نقول: هما مختلفانٍ في الحكم لوجود بعض الفروق في الوصف» وقد نبّه لهذا 


2 


2 
> 
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المعتى الخ تق الديو+ رلذلك يقول ال يخ تى الدين يقول: (إن ادمع 
والفرق إِنّما يكون بين شيئين اشتركا فيما يقتضي الحكم فيهما ولو بُعدا» ليس 
كل شيء يُفرّق بينهم نقول هذا من الفروق الفقهية» الصلاة تفترق عن الصومء 
لكن في ماذا؟ إن أردنا أن نتكلم في النية» نقول: نعم هنا لوجود المعنى المشترك 
وهو لزوم النية» فهنا نأتي بالتفريقء أمّا في الأفعال؛ فأفعال الصوم مختلفة عن 
أفعال الصلاة» فلا نأتي أو فلا يندرج التفريق بينهما في صفة الفعل في علم الفروق 


الثقيية» و انما اقفر ين الأمرين إذاكاة ينما مع مق ےا 


Z2 


N2 


Z2 


وكقضية مثلًا الطهارة في بعض العبادات وغيرها. 
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RIZ 


إذن: هذا الركن الأول أو نسميه القيد الأول لا مشاحة في الاصطلاح» وهو 
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نه لا بد من وجود الفرق بين الصورتين مع وجود أمر مشتركٌ بينهماء أي: أمر 


© 


مشترك يقتضي اتحاد الحكم ولو كان عن بُعد, لا بُدٌ من هذا القيد بحديه الأول 
والثاني» وهو وجود الفرق ووجود المعنى المشترك أو الوصف المشترك أو 
المشترك على سبيل العموم. 
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© الركن الشاني: أَنَّهُ لا جُدَ من الفرق في الحكم» وعندما نقول: لا بُدَّ من 
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في الحكم؛ لأنَّهُ إذا لم يكن بينهما فرق في الحكم؛ فمعنى ذلك: 


أن هذا الوصف الذي فرق بينهما هو وصفٌ طردي لا أثر له في الحكم» مثال 


ذلك: عندما جاء أعرابيخ فبال ف مسجل ا صا ة6 ووس عندما نقول: 5 


Ny 
BE 


يفترق عن غيره لكونه أعرابيًا أو لكونو ذكرّاء فنقول: إن وصفة بالذكورة أو إن 
وصفة بكونه أعرابيًا هذا وصف طردي غير مؤثر؛ لأن حكم الذكر والأنثى 


بنجاسة البول وتنجيس المحل الذي وقع عليه البول واحدء فلا بُدَّ أن نقول: إن 


ا 


Z2 
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الصورتين قد افترقتا في الحكم إمّا أحدهما واجب والآخر غير واجب» أو محرم 


2 


والآخر غير محرم» أو غير ذلك من الأحكام التكليفية المتعلّقة بذلك. 


ESS ASS AS LS ASS LSS LS 
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© الركن الثالث: وهو آخر الأركان وهو أهمها وأدقها في نفس الوقت؛ لأنَّ 


الأول والثاني ظاهرة لأغلب النّاسء بينما الثالث لا يكتشفها إلا طالب العلم؛ بل 


© 


ES A 
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المدقق في العلم -كما سيأتي-» وهو أَنّهُ لا بد من وجود الفرق في سبب الحكم» 


2ر 
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إذا وجد فرق في الصورة مع اشتراك في بعض الأمور المتفقة ووجد فرق في 


الحكم فلا بُدٌ من وجود الفرق في سبب الحكم» وهذا السبب قد يكون نقلي 
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ES 


كورود النصّ باستثناء بعض الأمور» مثل: العرايا استثناها الشَّارع بنص الدليل» 
فلذلك فرّقنا العرايا عن بعض صور الربا والمزابنة لورود النض» وقد يكون هذا 
المؤثر من جهة المعنى» والاجتهاد. والمناط» وهنا يأتي دور الفقيه المتمكن» 


فإنَّهُ لا يستطيع التمييز بين هذه الفروق إلا مَنْ كان متمكنًا. 


ولذلك يقول ابن نصر الله في بعض حواشيه: (إِنَّهُ إذا لم يثبت الفرق» يقصد 
سبب الفرق بين المسألتين» قال: «إذا لم يثبت بين المسألتين فرق صحيح)؛ أي: 
أن يكون سبب الفرق صحيح. قال: «إذا لم يثبت بين المسألتين فرق صحيح 
ثبت تساويهما في الحكم)؛ فلا بُدٌ أنْ يكون سبب التفريق صحيح مقبولء وإلا 
فإِنّهُ يكون التفريق بغير دليل شرعيء والشيخ تقي الدين يقول: «الفرق إِنَّما يكون 


بالصفاتٍ المؤثرة بالشّرع المعتبرة بالكتاب والسُنَّةه وهي الصفات التي علقت 
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عليها الأحكام. 


إذن: العناية بسبب التفريق هذا أمر مهم جدًا؛ لأَنّهُ هو الذي ببتى عليه 


o 


التفريق» فمَنْ لم يعن به إِمَّا أن يكون قد فرق بين المتماثلات» أو جمع بين 


المفترقات» وهذا لا يصح؛ وبناءً على ذلك: سألخص الكلام قبل أن نبداً 


اي بره 


را 


22 LSS 


SEER 
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بالقراءة أن رة الفرق ي غك هاه الجقدمانف الكالاف: 


e 


2ر 


# المقدمة الأولى: فرق الصورة. 


0 


z2 


@ المقدمة الثانية: فرق الحكم. 


2-2 


© المقدمة الثالثة: الفرق في سبب الحكم. والتفريق في سبب الحكم يكون 


Z2 


Z2 


N2 


نوعٌ من أنواع معرفة سبب التفريق بين الصورتين» وبناءً على ذلك: فإن مسبب 
التفريق تنطبق عليه مسالك العلة لكشفهاء ويمكن إيراد الأسئلة الواردة على 


العلة كذلك عليهاء ولذلك لما تكلّموا في الأسئلة عن مسألة فساد الاعتبار بيّنوا 


ES ASS LSS LS LES LSS LESS LS 
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AS 


آذ ين فنساة الاغفبازة وهو النسؤال الذى يرد غلى الأذلة عبر ومتها المعان 
التسوية بينما فرق الشرع بينه» فمَنْ سوى بين ما فرق الشرعٌ بينه» أو فرق بين ما 
سوى الشّرعٌ بينه» فإِن هذا السؤال قوي لا بُدَّ من الإجابة عليه وإِلّا يبطل 


الاستدلال. 


ولذلك فإننا إذا جاءنا شخص وقد اذَّعى فرقًا بكر بب ثم تبيّن لنا أن 


الي بره 


را 
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هذا السبب غير صحيح؛ فإنَّ هذا يكون دللا عليه؛ لأنَّ هذا هو الدليل المشهور 
في علم الأصول بنفي الفارق» فعندما يأني شخص ويقول: استدلٌ بحكم كذا بأنَّهُ 
كذا لنفي الفارق» فان دليل نفي الفارق -وهو أحد أنواع القياس- دليلٌ معتير» 


بل حکي الوإجماع على كثير من صورة: 


ا 
ا 


2ر 


فالدليل المُسمَّى بدليل نفي الفارق هذا مجمع عليه في الجملة» قد يقوّى 
فيكون دليلًا قطعيّا؛ وهو القياس الجلي» إذا كان الفارق قطعيًا كالتفريق بين 
الذكر والأنثى-ني المسألة التي ذكرناها قبل قليل- فهذا نفي فارق مجمع عليه 


لا يجوز مخالفتة» وقد يكون نفي الفارق ظنيّاء وحيتثنٍ يكون حُجَّة تقبل 


ل ا 


N2 


Z2 


2کک حر 


الاعتراض عليه بسائر الأسئلة التي يوردها الفقهاءٌ عند ذكر الاعتراضات على 


ESS AES AS AS ASS LSS LS 
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الاسئلة. 
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هذه المقدمة عن قصل أو ردتها لكي نعلم أنَّ قضية الفروق علم إِنَّما هو 
للمتمكن» وأنَّ هذا العلم ينتفع به كمال الانتفاع مَنْ أراد الاجتهاد والنظر في 
الأدلة» ولذلك ذَكر جماعة من أهل العلم المحققين أنَّ جُل المناظرات والردود 
الفقهية بين الفقهاء هي مبنية على إثباتِ فرق أو على نفيهء إِمّا يكون على إِثباتِ 
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فرق بين شيء أو غيره أو نفيه» من أشهر المسائل تفريق الحنفية بين النبيذ وبين 


NES 


الخمر. فيأتي غيرهم ويقول: إن هذا من باب التفريق بين المتماثلات» فيدّعي 
أصحابٌ أبي حنيفة إثبات الفرق» ويدّعي أو يقول الجمهورٌ بنفي الفرق» ومثلة 


أغلب المسائل هى راجعة -كما ذكر بعض 


N22 


Z2 


AZZ SAL2 


الدليلء وأمًا اأذي يقرأ في الفروق الفقهية وليس متمكنًا من الفروع الفقهية 


2ر 


هه 


لن ينتفع» وهذا حقيقة الذي يقرأ في الفروع والفروق معًا يستفيد وأمًا 


Z2 


22 


في الفروق من غير معرفة للفروع فإنَّهُ لن ينتفع . 


CO 


ا 


ولذا قال الإسنوي لما تكلّم عن كتاب «الجمع والفرق»» وهو من أهم 
كتب الفروق الفقهية عند الشّافعية» وهو لأبي محمد الجويني والد أبي المعالي 
تكلّم عن الثناء على هذا الكتاب» تم قال في الأخير: إِنَّ النظر أو التأليف في الفرق 
مظوةًا لبس بظائل» آي: ليس تة طائل» مرادة بذلك أن معرقة القروق تكرن 


عادة بعد معرفة الفروع الفقهية والمسائل الفقهية الكثيرة. 
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وبتاءٌ على ذلك: فإنَّ هذا العلم مهم جدَّاء وبه نعرف أن الشيخ عندما تكلّم 


ع 


في الفروق الفقهية فإنّهُ أورد فروق الحنابلة» وبعضها سلمها وقال: إِنَّها صحيحة» 
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وبعضها لم يُسلِم بها وقال: إِنّها ليست بصحيحة؛ لأن ثمرة معرفة الفروق هو 
الاجتهادء والسّيخ طبق الآلة التي عندهٌ على ذلك» فلذلك هو قد أصاب في 
طريقته؛ فن ثمرة معرفة العلم هو الوصول للنتيجة. نعم قد يُوافّقَ أو قد يُخالّف؛ 


أقول هذا لأن بعصا من طلبة العلم يقول: إن الشّيخ ربما يكون قد خالف 


لاج وها 


المذهب في كثير أو طريقة الفقهاء في كثير مما كتب في هذا الباب» نقول: لا ليس 


ا 


SSNS 


بصحيح. بل هو يورد القاعدة ويورد المعنى في الفرق» ثم يتكلم بعد ذلك عن 
هل هذا الفرق قوي أو ليس بقوي» وسيأتي - إن شاء الله- الإشارة له عندما نقرأ 
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UU‏ 0 ا سس ا سد 
بج اناق 
رت ا س ا مه سا یا ا سے مہ ےا سے ا ےا مھ ےا 


في الْمُرُوقٍ بْنَ الْمَسَائِلٍ| فْقَهية 


رًالتقاسيم الشَّرْعِية 


ا 
س 


اَن 


صل هَذِهِ الْمَسَاِل: أن تَعلَمَ آن السارع لا رق بَيْنَ الْمُتَشَابِهَاتِ مِنْ كل وَج َل لا بُدَ 


م اب يت 5 SS‏ 


او ی ل 


ع الوق غير 3 


: ر شیا جه ردا الأضل الكير انی عد‎ RE aA 
E للب‎ 
2 مِنّْهًا: ما دَكَرَهُالْعلَمَاءُ يهاه من الْقَْقِ بَْنَ كَرْضٍ الصَّلَاةٍ وَتَفِْهَا فَإِنَ الأضل اشْيرًا‎ 


الْمَرْضٍ وَالتقَلٍ مِنها في الْأَحَكَام وَقَدْ فرق بَيْنَهُمَا بفْرُوقٍ ابتة شَرْعِية. 


018 


منهًا: أن ن التق يَصِحٌ مِنْ الْجَالِسِ الْقَادِرِ عَلَى الام بخِلافِ الْمَرْضٍ. 
َنيِح عَلَى الرَاحِلةِ في السّمَرِ الطويل وَالْقَصِير. 
وَيَجُوزٌ فيه الشرْبُ اليَسيرُ وَالْمَرْض ب بخلافِ ذَلِك. 
وَالْمَرْضُ بِخِلَافٍ ذَلِكَ» وَدَلِكَ يَحُود إلى سَهُولة التمل والتزغيب في الإكْثَارٍ مِنْه. 
BY‏ شراط سَثْرأَحَدٍِ الْمَنْكَْيْنِ ِي الْمَرْضٍ دُونَ الل لِلرَّجُل باغ وَمَدَا الْمَرْقُ 
ضيف لِعَدَم ثبو الْقَرْقِ بَنَهُمَا في هَدَا الْمَوْضِع شَرْعَا قن لأر بسَثْرأَحَدِ الْمَنكَِيْنِ يَحُمُ 


الْمَْضَ وَالتَمَلَ في حى الرّجَالِ م مَعَ أن ؛ الصّوَاتَ أن سثْرَاْمَنْكِبٍ مِنْ باب التَكْمِيل لا مِنْبَابٍ 


الوْجُوب. 


ت 
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وَمِنْها: تَجوِيرُ اقل دَاحِلَ الْكَعْبَة دُونَ الْمَرْضٍء وََكِنْ فيه تَر ِنَم َك فِي اللَقْل يت 
في الْمَرْضِء وَالَْْقُ الَّذِي ذَكرَهُ الْممَهَاهُوَ هُو ائه في الْمَرْضٍ لا بد ن يَسْتَذيرَ شَيْنَامِنْهَا مَوْجُودٌ 
وَمِنْ الُْرُوقٍ الضَّعِيَة: المَنْم مِنْ انْتِمَام متتل بالْمُفتَرَض مع نُبُوتهِ ونا لَارَيْبَ فيه 
E,‏ سالا E‏ ا 
ِالْمُفترَضٍ يالا تاف الْمَنهِيَ عنه لاختلاف 0 الْأَفَعَالٍ. 


وَمِن الْفْرُوق الصَّحِبِحَةَ: تَجْوِيرُ فطع التفل لِحُصُورٍ الْمَرْضء وأنَهُ كلا يصح ابْتدَاء نافِلَةِ بَعْدَ 
إِقَامَةِ الْمَرِيضَةء وَأَنَّهُ لا يَجُورُ أن يَسْتَغِلَ بالنَافِلَِ مَعَ ضِيقٍ الْوَفْتِ عَنْ الْمَرِيضَة وَأَنَهُ لا تقصَى 
لوال إذَا كرت د اقرائ وَمَا شب دَلِكَ؛ َإِنَ الْمَضْدَ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌَ وَهُوَ الإهْتِمَامُ 
بِالْمَرَائْضٍ. 

وَمِن الْفْرُوق الصَّحِبِحَةِ: ما د کر وه ف في الْمَرْقٍ بَيْنَ صَلة الْجْمْعَةِ وَصَلاةٍ الْعِيدَيْن؛ ؛وَهي 
00 0 قد قَصَّلَتَهَا في كِتَابٍ «الْإِرْشَادِ). 

وَمِن الْفْرُوق الصَّحِبِحَةَ: : بَيْنَ صِيَام الْمَرْضٍ؛ َالتََل أن لمر لا بدَلَهُ من ني مَوْجُودةٍ في 
يل الصَّيام وَالتَعَلُ صح بد من الا برط أن لا يفعل ْنَا م من الْمُفْطِرَاتِ. 

وَمِنّْهَ: آنه لا يصح صو التفل ممن عَلَيْهِ رص الصَيَام. 

َمِنها: آنه يصح صِيَام يام اشرب لِلْمُتَمَتّم وَالْقَانِ الّذِي تَعَذَرَ َيِه الْهَدْيْ دُونَ قَضَاءِ 


عي 2 ع هر 


رَمَضَانَ وَعَيْره؛ لان الله عيّنَ التَكائَة أن كو في الْحَج فَوَفْنَّا مَخْصُورٌ. 


وَمِنْ الْفْرُوقٍ بَيْنَ الَوَافِل: اَن الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَغَيْرَهَا يَجُو 


5 535 اران" الم تخارة كس ار 

ل وض رن و د 

ادن نو اس طقل كاف ١‏ قوري ال کر د د 
دمت احرّمَ با لحَج أو العمْرَةِ وَجَبَ عليه الوتمَام. 

بر 0 26 6 ر 

وَمِنْ الْمَرُوق اله بحر عن تَفُرِيقَهُمْ : بَيْنَ لجال وَالنَاسِي وَالْمُتَعمّدِ فِي إِنَلَافٍ الشّعْرٍ 
0648م 7 ر ° 5 007 0 2-8 ' 
وَالْأَظْمَار وَفِى اللَبّس للمَخيط وَ َعْطية الرس وَالطَيب» وان ا لمم 


2 وس أ ° 


والنسيانء وَإرَالّة الشعر وَتََلِيمُ الأظفًار جب عليه الفدية e‏ م بأنة 
َم رفوا قَالُوا: الْمَقَصُودُ مِنْ الْجَمِيع وَاحِدٌ وَهُوَ حُصُولٌ التَرفهِ الْمَذْكُورَاتِ وَهِي كُلَّهَا 


ات فى ده والشثرة وا لافار لا قيكة لها وأنشا إِنَّمَا الإتلاف الف يَسْتَوِي فيه 


رھ تير 


الأهل وَغَيْرهُ في حُقُوقٍ الْآدَِيينَ ناف النْفُوس وَالْأَمْوَا كاله وجا اكاك 


عع 


دا كان مَعْذُورًا بالإِجْمَاع غَيْرَ آثم فَكَذَلِكَ الْهدَيه َه وَبِهَدَا أَنِضًا تغرف ضَعْفُ الْمَْقِ بين جمّاع 


المَعْذُور بِجَهْل أَوْنِسْيَانِ وَغَيْر الْمَمْذُونِ كَمَاهُوَالْمَشْهُورٌ ين الْمَذْهَب والتفريتٍ بين 
الْمَعْذُورِ وَغَيْرِه م هو الْأَوْلَى كَمَا اخمَارَه سخ السام ابن تبي وَغَيْرُهُ في مَسْأَلَةٍ فِطرٍ الصَّائِم 


وَإِفْسَادٍ الْحَج وَالْعْمْرَةِ وَغَيْرهًا. 


ت 


3 


في 
الْجَمِيع الْجَرَاءَ كَمَاهُوَ مَذْمَبٌ الْجْمْهُورِ مَعَ أن الْآيَةَ الكَرِيمَةَ نَصَّتْ عَلَى الْمْتَعَمّدِ تَا 
صَرِيحًا في فَوْلِهِ: #ومَن تله مِنْكُمْ مُتَعَمدٌ مُتَعَمدًا فَجَرَاءٌ مغل ما قل ه مِنَ الحم [المائدة:48]. 
وَكَذَِكَ تَجْوِيرُ الب صا وله لرْعَاةٍ المَوَاشِي وَسْقَاةٍ رَمْرَمَ أَنْيَجْمَعُوارَمْيَ آَيَام 
ياي PES‏ 
as‏ ا ابس أَنْيَجْمَعَ المي فِي آخِر يوم وَلَوْلَمْ يَكُنْ 


ر س fe‏ 
مَعذْورَاء وفيه نظر. 


و 


ا 42 الفا 7 و اراي ج8 بر ور دږ ر چ واه 5 7 ه 
5-94 0 


+R 


انه A‏ ده داه 7 ع - و0 
لضي اشيج دعاسلا ناشوي حجر ف 
م هق تاها للق يو اتيس د جز موزل © ق بعد ار E 7 Hw BE‏ 
وَأمًا قولهم: وَمَنْ وَجَبّتْ عليه بَدنَه أجرَأتة بََرَة وَلَوْ في جَرَاءِ الصَّيْدِ. قَالضَّابُ في ذَلِكَ 


ل 
6 سم ما 


لْقَوْل الاخر: 37 2 N‏ تَعيّنُ فيه الْمِثْلَ لِظَاهِر النّصضّء ولان فيه اة عُُوبَةَ بخِلَافٍ 
0 ية اْأحَكَامء َإِنَ م مَعنی EE PAE‏ و 

E‏ ® 4 و ا و و ا ی و اذ بن قاض ف تراه 

من الْفُرُوقٍ الصجيحة الثابتة شَّرْعًا: الفَرق بين مَنْ رك امامو سَهْوًا أو جَهلَاء فاا تبر 
الذَمَة إلا بفِعْله E‏ أو ِسَيَانِء نه عدر وتم e‏ 
الطوافة وَالسّثرَةَنَايسيًا أو جاه وَنَحْوَهًا قَعَلَيْهِ الإِعَادَهُ وَإن صَلَى 


0 


0 0 4 ب 2 ي 2 ري E‏ و ا TA‏ م 
وقد نسي نجَاسَة سَةَ على ثوبه أو بَدَنِهِ فصَّالاتة صَحِيحَة» وَكَذْلِك الصيام وا ل 
العِبَادَاتِ إِذَا ترك فيها الْمَأَمُورٌ لا بد مِنْ ف غل آذ تغل تله وإ عل المخطوة هر مغو 


واختارَه سيخ الإشلام ابن َي وَطَرَدَ هي گل الْمَسَائِل. 


8 11 
| 


6 مر 


8 و د ار 4 مي 4ه 5 2 ع 
مِنْ مدهب هلم يسْتقرٌ فرار» قَتَارَةَ يمر قونء وَتَارَةَ يُجْمَعُونَ وَيُوجِبُونَ 
عَلَى الْجَوِيع القَضَاءَ فَجَمَعُوابَيْنَ مَنْ تلر تليق خاو رقي شد وَعَلى ثوبة 


باصن اميق 


لوبذ نقاقة ARR‏ ولوك تأوجثرا الأعاذة على هذا وداه E‏ درا جر 


بين مِنْ تفيسي وَهُوَ صَاِمُ أَكَلٍ أو شرب فا يطل صِيَامُكُ وَمَنْ جَهِلَ الأ: مْرَأَوْ الْحَكُمَ 


وَالصّحِيحٌ: ن الْحُكُمَّ فيهمًا وَاحِدٌ. 


عا للق OR‏ اتن 2 5 
ومن الفروق الضعيفة: تفريق مَنْ فرق مِنْ الَْقَهَاء بيْنَ مُخَالَطَةٍ الطَّاهِرَاتِ لِلْمَاءِ وَتَغِْيرِهَا 


ا 


1 


بين مَا وضع قَضُدًا وَمَا وضع لِعَيْر قَضْلٍء أو مقر أو بِمَمَرٌ وَأَنَهْيَ؛ يش #السيورنة ف ١‏ ْأَوَّلٍ 


ون التَانى. 


Er تس ا‎ ASHES 
0 تسبح || 0 ومو ) أ‎ 
وت کا ا ے كأ مه سا یا یا سے مھ ےا سے ا ےا مھ ے‎ 
€ 


ن الحم فيهمًا واج وَأَنَ ن الْمَاءَ باق عَلَى هو ريه حى تبره النّجَاسَةُ أن 
TT ° 2 52‏ م جر i2‏ 4 مه o‏ هم 6ه uk‏ ر6 خر وص ê‏ 2 2 
تفْرِيقَهُمْ اه ِأنُّتفْرِيقٌ بين مُتَمَائلينِء فَكُلَهَا قَد غيَرَهَا 


الطاهر تغييرًا ممَازجًا. 


أن 


وَمِنْ الْفَرُوقٍ الصَعِيفَة: كَرَامَةُ السّوَاكِ لِلضَّائِم بَعْدَ الزَّوَالٍ لا قَبْلَكُ وَالصَّحِيحٌ اسْيِحْبَابة 
للِصَّائِم قبل الزَّوَالٍ وَبَعْدَهُ كما هُوَ ظَاهِرٌ الأول اغوي باتني E‏ 
اقل 

وَمِن لُْوُوقٍ الصعِبفة: تفِْعَُمْ بَيْنَ اليم وَالإِجَارَة وَأ اَْيْبَ في الم 


لاش وَالْعَيْبُ في الإِجَارَ وَمُوجِبٌ لِخَارِ الود دُونَ الْأَرْشِء وَيَحِقٌ لابن د 


6 
السلا‎ 
Ux 
3 
6 
: 0 
9 


يَقُولٌ: وَالْمَرْقُ بَبْنَهُمَا عْسْرٌ وقد تعبتا في الْمَرْقٍ قَلَمْ يُحصّلء وَالصَّوَابُ: أن | س 


ب ¥ CT‏ ا 2 
واجد فِي الازرش» وَفِي الرد. 


0 

x 5 
5 

14 


وَنَظِيرُ هَذًَا: : تَفْرِيَهُمْ بين ين الوَصِيَة وَبَيْنَ وَفففٍ الْبنْتِ وَنَحْوهِ بَعْدَ مَوْتَه ان 

التاى ذرة الأذله A‏ 
مرق ا ري 8 تو افد 
موت إذا لم يكن مَانِع. 

ومن الْفْرُوقٍ الضَّعِيفَةِ: الْمَرْقُ بَيْنَ الْعْقَودِ فلا يصح تغْليقها إلا الوكالاث وَالْوِلَايَاتُ وبين 

o E a فاه ولق ل‎ 4 

الُْسُوخ فَإِنَّهْيَصِحٌ تَعْلِيقَهَا RE EA E‏ يصح تعليقهاء ولا فرق 

وض O‏ العويق ع اننا لجان قلعيو اذ الأ 

5 e TT og o A RSs BS و‎ 

الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرّة» ما لم تدخل أهلهًا في مَحذور شرعِيٌ) 


وَمِنْ اَم الشُرُوط ال لتَعْلِيقَاتِ انها تقصد قَصْدًا صَحِيحًا. 


40 و ع تع 


ن الْجَوِيعَ كمه حكم الْوَصِيَِ يةه فَلَهُ الرجْوعٌ في منهما قبل 


لتضيلةالشيخ د عبد ا سام ب ناشوي 0 
وَمِنْ الَْرُوقٍ الضَّعِيفَةِ في الأب IE TS‏ 
غْرِيم ابْنِهه وَدُونَ إِبْرَاءِ تفه مِنْ حَنٌ وَلَدِي وَلَيْسَ لَه أن يُخَالِمَ ابتَهُ بِسَيْءٍ مِنْ مَالِهًا. 
َالصّوَابُ: اسيوَاءُ مذو الامو بَل د كيرا نها أَحَنٌ ِن املك ين ماله كَخَلوِهَا مِنْ 
رَو جها المُسِيءِ لِعَسَرَتها مِن مَالِها؛ لِمَحْضٍ مَصلَحَنِها. 
وَمِن لقُرُوقٍ الصَعِيقَة: إيجَابُ بَحْض الْمَعْرُوفٍ مِنْ الْخِذْمَة روج دود بَعمْضء فَإرْجَاُ 
2 إِلَى المَعْوُوف مِنْ عَيِْ قزق هُوَ الام أن عَلّى كل وَاحِدِ مِنْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْحُقُوقٍ 
ب م 


ا 2 


رم ع ل ا 
فََرْفَهُ صعيف غَيْرُ عبر 

وَمِنْ الْفْرُوقٍ ا التفريق بين شُرُوطٍ الْمَوْقِمَيْنِ وَالْمُوصَيْنِ وَنَحْوهِمْ: اَن مَا وَاقَقَ 
مھا الس أَعرَ وها حا ألزي» لیرد على شُرُوطِية إل رطا كفل شرام از حَرَّمَ 
NES ERE N NEE‏ ل 
الْأَصْحَابُ فَإِنَ كَكامَهُمْ في بَعْض الشَرُوط الذي يخالف هَدا الْأَصْلّ فيه نَظَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ 


دا 


م 0 راع قر عدا ةن 5 ص و e‏ و ت و عق مت 7 ١‏ مت 

ومنها: تَسْوِيَة الجّد وَالأخوة فِي باب المَوّاريث صَعيف جدامَع تتاقضه. وَالصَّوَابٌ 
ا و وو ر 9و مواق DS‏ وي a eT‏ 3 
المقطوع به: تقديم عصوبة الاصول وهم الاب وَالجَد وإن علا على عصوبَة فروعهم 


3g 


ل وَاْأَعْمَام بيهن يكو ف اک فى كل الأنوابه ھا فصل ذلك فى ر 


u 0‏ ۲ عساا ا ۷ 4 
ر شخ الول 3 ر واا ا e‏ 
وت ا ے ا مچ سا یا یا سے مھ میا سے را سےا مھ سب 
عم 0 
ا ر ° 5 
5-1 
ج 


ب sS‏ 3 04 ت« نر وت 2 م خم 2 تن اد ا 
وَين الفروق الصجيحة: الفرق بَينَ شروط الأشياء والشروط فيهاء فشروطها هي: 


31 


3 دن داه مق ey,‏ ال وو و e‏ 5 
مُقَومَاتَهًا الَّتِي لا بد يم ولا صح إلا بهَاء وَأمًا الشرُوط فيا قَهِي أَمُورٌ حار جه عَنْ تفس الْعْقَودٍ 


2 اس 


وَِنَّمَايَشْرِ ها أَحَدُ المُتَعَاقِدَيْنٍ لِعَرض لَه حاص وهي تنيت مَعَ الشَّرْط إِذَا كَانَتْ صَحِيِحَة 


ا مدا 22 


5 


ل 


كل لوطي وال E Alo O‏ لكو 3 ا 
ا ات و f‏ + 2 
2 وق م 3 5 o 7 2e‏ ° و 3 ر عرو ار 00 
ومن الفروق الضعيفة: ينهم بن دين السلم وَغيرِهِ مِن الديونء ان دين السلم لا 
ب 8 a‏ ر 526 ا o gE‏ ع د 7 5 ك 
N Tal 0‏ 


ذلك والصواد 


ا 
م 


ن دِينَ السَّلّم وَغَيْرَهُ في الْحُكْم وَاحِدٌ قَجَوِيعُ الْمُعَاوَضَاتٍ التي لا مَحْذُورَ 
فيا ارثا ثقات تَجُورٌ فيه كَمَا تجوز في غَيْرِه. 

وَمِنْ الْفْرُوق الصَّحِبِحَةَ: تمْرِيقَهُمْ فِي الْعَقَدِإِدَا الْمَسَحَ لِظْهُورٍ مُبْطِل وَمُمْسِد ؛ فيتيّعة ما 
ل ا 
2 ا 


ب 6 .4 ه ره سمس 56 ص چ 2 9 .4 و 
كي EWRO‏ تفْرِيقَهُمْ بَيْنَ الشّهَادَة وَمُجَرّدِ الإخبار أنه لا بد أن يَقول الشاهد 


وهو 


o‏ كن 


في حَُقُوقٍ الْآدَميَينَ: أَشْهَدُ بِكَذَا أو كَذَا ولا كفي إخبَارٌة لسرا اد الإخبَار الْجَازِمَ هُوَ 
ا با 


وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِيحَةٍ: تمْرِيِقَهُمْ في أَبْوَاب كير بين إذ رَارٍ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ في مَالٍ أَوْ 


چ 0 و .4 و ع انز ھی :يي 18 ی ا 0 5 2 ا 02 06 ع 
حَق مِنْ الحقوقٍ فيقبّل وَيَلرَم به» وَبَيْنَ إقرَارِهِ على غيره فلا يقبّل؛ لأن الأول بينة قويّة 


الا عر ۹ر TE‏ 
و الى 2کو ی مجر د 


© بدأ الشيخ وَِمَهُمَهُ تَعَالَ في هذه المقدمة في ذكر عددٍ من المسائل: 


8ل هب لابين أن الأضال ف الشريعة أن يعم الوا الاح لأ قرف بين 
المتشاببات من كل وجه» بل لا بد فيها من فوارق معنويةء لا يمكن أن يفرّق الشّرع بين 
المشتبهات كما قال عمر وَبعَيدعَنةُ: وَأَعْرَفٌ الأشباة التي نه قل ر 
فالشَّرعٌ كله مبنئ على الأشباه ومبنيع عن النظائر» ولذا فإنَّ عندهم في المقدرات قاعدةً 
اجتهادية؛ لان المقدرات فيه ما هو بالنص» وفيه ما هو بالعرف» وفيهٍ ما هو باللغة» والنوع 
الرّابع ما كان بالاجتهادء قالوا: والاجتهاد هو النظر لأقرب ما اعتبرةٌ الشارع» لأقرب نظير 
اعتبرةٌ الشارع» وأمثلتها بالمئات في التطبيقات الفقهية» بل لا يكادُ بابٌ من أبواب الفقه لا 
يورد فيه شيء من ذلك» وهذه يجب أنْ نعرفها وهو أنَّ الشرع أورد الفروق» إذا أورد فرقًا في 
الحكم فلا بد أن يكون هناك فرقًا في الصورةء ولا بد أن يكون هناك فرقا أيضًافي سبب 
الحكم» وهذا هو الفرق المعنوي الذي ذكرةٌ المؤلف فقال: (لا بذ يها مِنْ قَوَارِقٌ مَعَْوبّة). 


يرت 


قال: (وَأَوْصَافِ مْتَقَاوتَة أَوْجَبَّتْ الْمَرْقّ)؛ أي: في الشكل وفي سبب الحكم. 


قال: (فإدا جد مَسْأَلتَانِ قد فرق بَيْنَّهُمَا)؛ أي: الشّارع في الحكم فرّق بينهما في الحكم. 
إِمّا في الصحة وهو الحكم الوضعيء أو ني الحكم التكليفي من حيث الوجوب والتحريم 


ونحوه. 


a a O O 8‏ 
ا E‏ 
ED‏ وَاحِدَةٍ بكم مُبَاينِ لْأُخْرَى)؛ مباين هنا بمعنى مختلف» (فَِنْ كَانَ 
نّم قَارَقْ صَحِيحٌ وَمَعْتّى مُوجت لِلْمَرّق) أي: فإنّهُ كذلك لا ُد أن يكون كذلكء (وَإِلَاَ فاعلم 
ن المَرْقّ صُورِيٌ وَالْفُرُوقَ الصّورِيّةَ ضَعِيفَة جدًا)؛ معنى كلام الشيخ أنَّ الشَّيخ يقول: إِنَّ 
الفقهاء إذا أوردوا فرقًا في كتبهم بين مسألتين فلا بّدَ أن يذكروا سببًا بالتفريق» فإمّا أن يكون 
سببًا معتبرا فنقو: حينئذٍ هو فرق صحيح» وما أن يكون السبب غير معتبر فيكون الفرق 
را ا ا و 


ad‏ عن و 
6 


ثم قال الشّيخ: (وَلِهَذَا الأضل الكبير أله كثيرَةتَذْكُرٌ مِنّْهَا ما نَمْتَحْضِرُْةُ) أي: هذا ما 


سيستحضرة السيخ من الأمثلة؛ وإِلّا فالأمثلة كثيرة جدًا تتعلّق بذلك. 


قال: (منها: مَا ذَكَرَهُ الْعْلَمَاءُ مله مِنْ الْمَرْقٍ بَيْنَ قَرْض الصَّلاة وَتَمْلِهَاء فَإِنَ الأصلَ 


aE نوها واد يمدقو الم عد‎ e a E gE a 
اشترّاك الفرض والنفل منها في الأخكام, وقد فرق بيتهمَا بفروقٍ ثابتة شَرْعِيَةِ).‎ 
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هذا المثال هنا نقول: عندنا صلاة الفريضة وصلاة النافلة» بينهما معنّى مشترك وهي أنّها 
صلاة» والصلاة عبادةٌ واحدة؛ فهذا هو المعنى المشترك بينهماء ومع ذلك فإِنَّ هناك فرقًا 
بينهما في الصورة» والفرق الذي بينهما في الصورة هو أنَّ هذه فريضة وتلك نافلة» هذا فرق في 
الصورة أنَّ هذا فريضة وهذا نافلة» هل ينبني على التفرّيق بينهما فرق في الحكم غير كون هذه 
فريضة وهذه نافلة من حيث الوجوب؟ نعم أثبت العلماء عددًا من الأحكام في التفريق بينهماء 
وهذه الأحكام سيورد المُصئّف بعضها بعد قليل» وقبل إيراد هذه المسائل التي أوردها 
المُصنّف أود أن أبين أن هذه قاعدة موجودة في كتب الفقهاء. وهي قاعدة مضطربة: 


- فإ مِنْ الفقهاء مَنْ يقول: إن كل ما ثبت في الفرض فإنّهُ يثبثٌ في النفل والعكس. 


ES N 2 8‏ 
- ومنهم مَن يقول: إن كل ما ثبت في النفل يثبت في الفرض ولا عكس. 


لفط و لل قي 
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- ومنهم مَنْ يقول: إن كل ما ثبت في الفرض فإنة يبت في النفل والعكس إلا بدليل. 
يقول: إن الفرض أعمء ومنهم مَنْ يقول: إن النافلة أعم» ومنهم مَنْ يقول: إنهم متساويان ولا 
فتده رن الأيدايل مارج ينها الأز لعوالنان يقر لايقيت السنارى | ١‏ بدليل يدل عليق 
وسيوردُ المُصئف بعضًا من الفروقات الحُكمية التي يصححٌ بعضها وينفي صحة بعضها. 


2 
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قال: (وَمِنْهَا: أن الَمَلَ يَصِح مِنْ الْجَالِسِ القَادِرِ عَلَى ليام بخِلَافٍِ المَرْضٍِ). 

هذا الفرق الأوّل في الأحكام أن النافلة تصح من الجالس بخلاف الفريضة» سبب الفرق 
الذليل وهو أن ال ا صل جالشا عمدما كر سنة ف النافلة درن الفريضة 
وقال كيه اكالم : «صلاة الْجَالس عَلَى النَضْفِ مِنْ صَلاةٍ الْقَائِم». وحُملِت عن النافلة 

7 5 ۾ ي لج + 5 2 3 3 
دون الفريضة» فهذا الفرق صحيح ومعتبر» وسببة صحيح وهو النقل والنص من الشارع. 

قال: (وَأَنَهْيَصِح عَلَى الرّاحِلَةِ ني السَّمَّر الطويل وَالْقَصِير). 

هذا أيضًا من الفروق عندهم لدليل النبي صََِتَعلَهِوسَهٌ تنفل على الراحلة كما في 
عدو انو عفن ا 115 فى ا فى تقر وكات فى ا وھا قر نيذلاك 
على أنَّ هذا الحكم خاصٌ بالنافلة دون الفريضة. 

أريد هنا أن أقف مع كلمة لكي نعرف أن كلام المُصنّف -بعض الإخوان لا ينتبه إليه مع 
سهولة عبارته إلى أنه مبنئ على فقه- قول المُصئف يانه تَعَالَى: (فِي السَّمَر الطويل 
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وَالْقَصِيرِ)؛ فقهاءنا همه نَعَالَى عندهم السفر نوعان: 


النوع الأوّل: سفرٌ طويل. 


© ا 
AEE is‏ 
5 سن aE‏ 
€ 8 ںا سه ذأ هه سا یا با سے مہ ےا سے را ےا مھ سب 
2-ê‏ 8 


السفر الطويل: هو الذي يتر تحص فيه بجميع صور الترخص من حيث الفطر» ومن 
حيث الجمع» والقصر بين الصلوات» وترك الجمعة» والجماعة» وغير ذلك من الأمور 


الأخرى» وهى مسافة ستة عشر فرسحًا. 


ال ار لان عضن له إلا بج ال من وور ها عاد ت ا ص 
بالسفر القصير يتر تحص له بجواز ترك الجمعة فتسقط الجمعةء والأمر الثاني أنه يتر تحص له 
بجواز التنفل على الراحلةء والسفر القصير عندهم هو ما كان فرسحًا واحدًاء وبناءً عليه: فمَنْ 
كان يسكن خارج البلدة بمسافة تبعدٌ عن البلدة مسافة السفر القصير فَإِنَّهُ يجوز له التخلف 
عن صلاة الجمعة ولا يلزمه السعي» ولذلك بعضهم قال: إِنَّ مسافة السعي هي الفرسخ بناءً 
على ما فرّقوا به بين السفر الطويل والسفر القصير. 


ال وکو فيه الشرث ال لز فى اق 
بخللاف: ذلك ن المسائل السابفة كلها وقرله» (وتجوز قو الشوّث اي استفاة 


فقهاؤنا لوروده عن الصحابة» فقد جاء عن عبد الله بن الزبير «أنَهُ كان يصلى بالنّاس في مكة» 


وكان يشرب في صلاة الليل»» وهذا لمعلم سيورده المصنف بعد قليل. 
قال: (وَالْمَرْضُ بِخِلَافٍ ذَلِكَء وَدَلِكَ يعو إلى سُهُولَةِ النفل وَالتَرَغِيبٍ في الإكتار مِنْةُ). 


أي: من أجل سهولة النفل وأنَّهُ ليس بواجب؛ ولان الشّارع متشوفٌ إلى الإكثار منه 
بخلاف الفريضة فإنَّها محددة لا يراد عليها ولا يُنقص عنهاء فَإنّهُ تساهل فيه من حيث الصلاة 
جال وجو از الشرب اللسي ولس الكدر قلا مط الا سيب القرق فماسيق كله اللقل 


-كما 2 معنا - إِمَا عن ال صا اووس أو عن أصحابه. 


قال: (وَمتهًا: اد شراط سَثْرِ أَحَد الْمَْكِبَيْنِ ِي الْمَرْضٍ دُونَ التَفْل للرّجُل الْبَالِعْ وَهَذَا 
مرق ضيف لِعَدَم تبُوتٍ المت يَْنَهُمَا في هَذًا اوضع شَرْعَاء قن لامر بسَثْر اح الْمنْكبيْنٍ 
يعم الَْرْص وَالتَمَلَ في حى الرّجَال؛ م مَعَ أن الصَّوَابَ ان سر الْمَْكِب ِن باب التكويل لا مِنْ 


باب الْوْجُوب). 


أول شيء بدأ المُصتف بذكر فرق يورده الفقهاء "فقهاء المذهب" للتفريق بين الفريضة 
والنافلة» قال: (وَمِنْهَا: اث شراط سَثْرأَحَدٍ الْمَنْكبَيْنٍ في الْمَرْضٍ دُونَ الل لِلرَجُل الْبَالغ) 
فالمذهب: اس ا ی ا من الواجب فلا تصح للقادر أن يصلي مع 
كشف منكبيه ممّاء ودليلٌ في ذلك: ما ثبت عن النبي ص اهيوسا أنه أمر بسثر المنكب» وهو 


كمد عاك ا 


الد َه 


اا د د 


قال الشيخ: (وَهَذَا الْمَرْقُ صَعِيفْ لِعَدَم تُبُوتٍِ الْمَرْقِ بَبْنَّهُمَا في هَذَا الْمَوْضِع شَرْعَا)؛ هو 
يرى الشّيخ أن النص مطلق فيشمل الفريضة والنافلة؛ لأنَّ النبي صََانْعَكهوَةٌ أمر بستر 
المنكب في الصلاة» ولم يخص ذلك بالفريضة» والفقهاء إِنّما خصّوا ذلك بالفريضة دون 
النافلة؛ قالوا: لورود النصّ الذي خصص النافلة» فإِنَّهُ قد جاء أن النبي يوسا كان 
يصلي في الليل بثوب واحدٍ وطرفة على أهله؛ أي: على زوجه التي تكون نائمة بجانبه» ولا 
يمكن أن المرء يكون له ثوبٌ واحد يصلي بو وهذا الثوب أحد طرفيه على أهلوء ويمكن أن 
يغطي منكبة منة» ومَنْ لبس إزارًا يعلم ذلك» مَنْ لبس الإزار لا يمكن أن يجعل طرف الإزار 


5 110ص 
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على منكبه» ثم يجعل طرف الثوب على أهله» فتصور الحال يدل على أن النبيّ 
ر صل اللبل كاش لمكي قدل ذلك على القريق بيخ القريضة والنافلة وهنا 
الاليل للم تهب خلاقًا لما ب أن الخ ريما رآى أن هذا الدليل ليس وا خا لدل في 
الفرق. 

ثم قال القّيخ: (مَعَ أن الصَّوَابَ أن سَيْرٌ الْمَدْكِبٍ مِنْ باب التكويل لَامِنْ باب 
الْوْجُوب)ء لماذا؟ لأنَّهُ قال: إن الأصل في الوجوب إلّما هو ستر العورة؛ وما زاد عنةٌ فالأمر 
فو یکر ن اتر تدب رولا كرا ابر ورب 0 الادلة الى يمدت فق الكدا ب وا ميدن 
على ستر العورة في الكتاب قول الله عَرَيمَلّ: يا يي آدَمَ دوا زِيتتَكُمْ عند كل منج4 
[الأعراف:٠۳]ء‏ جاء أن المراد بأخذ الزينة: ستر العورة» فلم يرد في الكتاب الأمر بالزيادة 
فيا او عن سر العورة ن الهلا وس المكبين ا جل لما وود التعن يه تكرت را 
فيُحمل ذلك على الندب» هذا رأي المؤلف رَيمَدُآنَهُ تعَالّى» والمسألة اجتهادية وفيها خلاف 


قال: (وَمِنّْهَا: تَجْوِيرُ الَقْل دال الْكَعْبَةٍ دُونَ الْمَرْضء وَلَكِنْ فيه نَظَرٌ قن مانت في 
لمل تبت في الْمَرْضيء وَالْمَرقُ الذي ذَكَرَُ الْمَُهَامُ وهو أنه في الْمَرْضٍ ل بد ن يَسْتَذِْرَ شَيْنا 
مِنْهَا مَوْجُودٌ في التَْل). 

© هذه مسألة وهي قضية أنَّ الفقهاء وَمَهُآدَهُ نَعَالَ يقولون: إن الصلاة في داخل 
الكعبة جائزة إذا كانت نافلةً لفعل النبي صَرتَمعَكيوسلءَ والصحابة -رضوان الله عليهم-» فدلّ 
ذلك على أنه تجوز الثّافلة» وهل تجوز صلاة الفريضة؟ قالوا: لا يجوز ذلك» وقد عللوهٌ من 
حيث المعنى بتعليل سأورده ثم سأوردٌ الفرق النقلي أو سبب الفرق النقلي» وبدأت 


لقضيداافَيجْ دعل بلا لسلا نير الشّويَعْ E>‏ 


0 


الال لد الته ر اليل وضع 


التعليل هو أتهم يقولون: إِنَّ الواجب إِنَّما هو استقبال القبلة لا بعضهاء فالّذي يجب 
استقبال القبلة لا بعضهاء ومَنْ صلَّى في داخل الكعبة فإنَّهُ يستقبل بعضها ويستدبرٌ بعضها فلا 
يصدق عليه لَه قد استقبل القبلة» فإنَّهُ مستقبلٌ لبعضها ومستدبرٌ لبعضهاء وليس الاستقبال 
بأوْلَى من الاستدبار» فحيتلٍ يقولون: اجتمع الأمران» ولولا ورود النصّ بالتّافلة لقلنا: إن 
النّافلة لا تصح لأجل هذا المعنى؛ لاله لم يستقبلهاء لا يصدق عليه أنه مستقبل الحقيقة ليس 
مستقبل» والماهو سف العفها سهد اعا ودل امع سوا صور ةراعد ]ذا ضبان 
على آخر أو على طرف الكعبة بحيث لا يبقى خلف ظهره شيءٌ منهاء فإنَّ كثيرًا من الفقهاء 
صحح الصلاة حيئئذ بأنّهُ لا يكونٌ مستدبرًا لشيء» هذا الفرق» فهذا الفرق المُصئّف ضعفه 
لمّ؟ قال: لأنَّ ما ثبت في النفل يث ھن ار ااا نه يكون مستقبلا للجميع في 
الفرض والتّافلة» ولماذا أستثنينا النافلة؟ فالفقهاء يقولون: استثنيناةُ لأجل الحديث الذي جاء 
عن ابن عمر وبلال يعت في حكاية صلاة النبى صا يَوِوسَآرَء هذا فرق أو هذا سبب 


3 


فرق. 
هناك سببٌ آخر أوردةٌ الفقهاء للتفريق بين التّافلة وبين ع الفريضة, قالوا: أنه جاء في بعض 
الأحاديث النهئِ عن الصلاة فوق الكعبة» قالوا: والنهئخ عن الصلاة فوق الكعبة بحثنا فلم 
@ الأمر الأوّل: إِمّا لعدم استقبال جميع الكعبة؛ فيكون هواء الكعبة كقرارهاء فلا تصحٌ 


الفريضة فيه. 


@ الأمر الثاني: وإمّا لعدم وجودٍ شاخص يتوجة إليه فيها؛ لأ الكعبة قديمًا كانت 
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مسطحة. ل ليشت كالكعية هن دخ ع مئات قريبة أصبح فيها كالجدار القصير في سطحهاء في 
کرات دیا كانت بكي تناك لسن الاجا ضير يمك أن ا چو ا على 


ذلك أحكام في قضية التفريق بين الفريضة والتافلة في الصلاة على علوها. 


$ 


الماافيوؤة أن هذا ارق الذى ذكر اء الحا هوق الخقيقة کان مبى على سين قد 


يكون هذا السبب ضعّفه المؤلف. وغيرة قد يقوي هذا الفرق. 
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فيه» وقصة معَاذٍ وغيرها شاهدة بذلك» وتعليلهم باختلاف النية مَوجود في امام المتنفل‎ 
ف‎ 2 


بِالْمُْترَض وَالاختلاف الْمَْهِيَ عَنْهُ لاختلافي في الْأفْعَال). 


© هذه المسألة الحقيقة من المسائل المهمة جدًاء وأنا أعيد على كلامي الأول أنَّ علم 
الفروق لا ينتفع به لا مَنْ عرف الفروع الفقهية» ما هي هذه المسألة؟ ولذلك مما سيأخذ منا 
وقنًا في الشرح أنني محتاجٌ إلى شرح الفروع الي ذكر المُصتف الفرق بينهاء هذه المسألة 
تتناول قضية إمامة المتنفل للمفترضء فالمذهب: أنه لا يصح إمامة المتنفل للمفترض» 
قالوا: لأ نيتة ضعيفة: نيتهُ ضعيفة ويجوز له قطعهاء ولغير ذلك من الأحكام المتعلّقة 
بالمتنفل» والمفترض أقوى» والنبئ صََنَةءَيدوَسَلََ قال: ّما جعِلَ الإِمَامُلِيُؤْتَمَ بو كلا 
تَخْتَلِفُوا عَلَيْها. فلا تختلفوا عليه في الأفعال ولا تختلفوا عليه في النية» فيلزم أن تكون نية 
الإمام موافقة لنية المأموم» ولذلك فإنَّ فقهاء المذهب يقولون: لا يصح أن يكون الإمامُ 
راف اقول امهو سا عدا الائ كما الو رعق ادا دار ان 


يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضًاء فيبطلون الصلاة لوجوب اتحاد النية عندهم. 


وأشكل على ذلك قصة معاذ التي ذكرها المُصنّف: أنَّ معاذ نة كان يصلي مع النب 


صد انسلو ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم» وصلاتة . بهم حينئلٍ تكون نافلة» فصححها 
النبى ص يدوسم وقد أجاب فقهاء المذهب ومنهم ابن رجب في «فتح الباري» عن قصة 
معاذ بأجوبة منها: أنَّ معادً يُحتَمل أله كان يصلي مع النبي روسل بنية النافلة» ثم 
يذهب للقوم فيصلي بهم بنية الفريضة؛ ومنها أن يكون هذا الفعل اجتهادًا من معاذ ولم يكن 
النبى صا وَل يعلم به» ولذلك هناك قاعدةٌ أصولية مشهورة وهو أن فعل الصحابي في 
حياة النبئ صا لا 0 اھ بكون جا مو باب الس 
التقريرية أم أنه من باب فعل الصحابي؟ فيكون حُجَّة حجة لكو فجل ا وهو أضعف. فإذا 
عارض دليلًا نقليًا فال يكون ملغيًا حينذاك» والمعتمد الثاني» وأجاب أيضًا إجابات أخرى 


غير الإنجابات التي ذكر ما قبل قليل: 


يقول المصنف: (من الْمْرُوقَ الضَّعِيفَةِ) أي التى أوردها الفقهاء وهو يرى ضعفهاء (الْمَنعُ 
مِنْ امام م المتتفل ِالْمُْترَضٍ) ووجه الفرق بينهما: انهم يقولون: إن المفترض يختلف عن 
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المتنفل. » فالمفترض يؤْمٌ المفترض ومَنْ هو أضعف منهُ كالمتنفل» والمتنفل لا يؤمٌ ! إلا متنفلا 


ولا يؤم مَنْ هو أقوى منه. 


قال: (مَعَ كرود رلا لاود فيه ألى؛ ثبوت إمامة المتنفل بالمفترض» يقصد في قصة 
معاذ يكن قال: (وَقِصَّة مُحَاذِ وَغَيْرهَاسَاهِدَةٌ َلك وَتَعْلِيلُهُْ باختلافِ الييّةِ) الذي 
تكلّمت عنها قبل قليل (مَوْجُودٌ فِي الْتِمَام الْمتتَفّل بِالْمُفْتَرَضٍ)» يقول الشيخ: إن الجميع 
متفق على أن الإمام إذا كان ينوي الفريضة والمأموم ينوي الثّافلة فإنّهَا تصح الصلاة» مثل 
النبيئ صََتَعَلوسَلَهَ عندما قال: ذا ص ايا في رِحَالِكُمَا هلجد وَكَدْأَقِيِمَتٍ 

لصَّلاةٌ مَصَلُوااء فأمرهم النبئ ةيوسم أن يصلوا مع أن الصلاة ة الثانية نافلة لهم» وهذا 
مسو عسي ده 


5 ل ا 
o,‏ عه 
ETT 7 58‏ شرا ٠‏ ا ر ت 
ثم قال: (والاختلاف المَنهيٌَ عنة) يقصد في الحديث: «فلا تختلفوا عَليه» أي: على الإمام 
هو الاختلاف في الأفعال دون الاختلاف في النية» وعلى العموم هذه مسألة خلافية -كما 


قلت لكم-» والإنسان الأحوط له ألا يصلي الفريضة خلف متنفل. 


+ رض‎ RS oO 2 او #8 ا ا ا ل‎ <. fs 
قال: (وَمِنْ الفروق الصحيحَة: تجُويز قطع التفل لحضور الفرّضر.ء وَأنة لا يصح ابْتَدَاءٌ‎ 
e ا ر‎ NB ص‎ 0 00 e هه 07 ات‎ 0 E ARE 
َافِلَةِ يَعْدَ إِقَامَةٍ الفريضّةء وَأَنَهُ لا يجوز أن يَسْتَغْل بالنافلة مع ضِيقٍ الوّقتٍ عَنْ الفريضّق وَأَنْهُ‎ 


1 و ا ل ل E‏ ر OE‏ ع للح ور حر ب ار 
لا تقضى النوافل إِذَا كَثْرَت الْقَوَائتَ الْمَرَائْض وما أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فَإِنْ القصد من ذلك واحد وهو 


لاهْتِمَامُبِالْمَرَائِضٍ). 


هذه الفروق سهلة جدَاء قال: (وَمِنْ الْمُرُوقٍ الصَّحِبحَةٍ: تَجُوِيزُ فطع التَقْل لِحْضُورٍ 
الْمَرْضٍ)» تنبيه: أن الفقهاء يجيزون قطع النّافلة» قالوا: إذا خشي فوات الفريضة لا مطلقّاء 
ليس عند الإقامة وَإِنَّما إذا خشى الفوات؛ فوات الفريضة خاصةً الجماعة» بينما الفريضة مَنْ 


دخل فيها لا يجوز له قطعهاء لا يجوز له القطع. 


قال: كذلك (لا يصح ابْتِدَاءُنافِلَة بَعْدَ إِقَامَةِ الْمَريضَةِ)» بينما الفريضة يصح ابتداءها بعد 
إقامة الأخرىء فمَنْ فاته صلاة الظهر وقد أقيمت صلاة العصر فإِنَّهُ يصلى وحدهٌ صلاة 
الظهر» ثم يدخل مع الإمام في صلاة العصرء فيبدا بصلاة الفريضة بعد الإقامة؛ لأنّها واجبة في 
ذمته» ومنها -أي: من الفروق الصحيحة- ألا تَقضَّى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض» أنه 
لا تقضّى النوافل» لعلي أراجع النسخة الأخرى قد تكون أدق» العبارة هناك (ولا تقضَّى 
النوافل إذا كثرت الفوائت الفراتض) نفس الصيغة» معنى هذا الكلام: أنَّ القاعدة عند أهل 
العلم أنَّ النوافل كلها لا تقضَّى بخلاف الفرائض فإنها تُقضّىء لكن التوافل لا يُقضَى منها إلا 
السّنن الرواتب فقط» بشرط ألا تكثر؛ فمَنْ فاته نوافل يوم أو يومين فَإنّهُ لا يقضيها كلهاء 


لفضياة لشي دعب داسلا م ناشوی ج0011 
© 
وإنّما يقضي ما يتعلّق باليوم الواحد فقط دون ما عداه. 
ثم قال: (وما أشبه ذلك) أي: من الفروقء (فَِنْ الْقَضْدَ مِنْ دَلِكَ وَاحِدٌ وَهُوَّ الِهْتِمَامُ 
ِالْمَرَائْضٍ). 


قال: (وَ مِنْ الْفُرُوق الصَّحِبِحَةَ: ما د کر وه ف في الْقَرْقِ بَيّْنَ صَلاةِ الْجْمْعَةِ وَضَلاةٍ لْعِيِدَيْنِ؛ 


دا ذه 


هع و 


وهي عه وق کڏ َصَكنَُا في تاب «الوزشاي). 


© هذه مسألة من قضية التفريق بين صلاة العيد وصلاة الجمعة» الأصل فيهما التشابه 


أن 


+R 


لقول ابن عباس يِسَدُعَنَهُ ١‏ د الم صان ووس فى ل لْعِيِدَيْنِ كَصَلَاةِ الْجُمُعَةَا 
فهذا هو الأصل في التشابه» لكن بينها فروق من حيث تقديم الخطبة وتأخيرهاء فن صلاة 
الجمعة تقدّم والعيد تؤخر من حيث التكبيرات الزوائد» من حيث أشياء أخرى» وقد أشار 
السيخ رةه على لكتاب له هذا الكتاب الحقيقة من الكتب النفيسة التي يغفل عنها كثير 
من طلبة العلم» فإن كتاب «الإرشاد» للشيخ عبد الرحمن السعدي كتاب ملئ فقهًاء وفيهٍ من 
الجمع بين المسائل التي لا تكاد توجد مجتمعة في كتاب واحد الشيء الكثيرء ربما زهد 
عضن ا ای هذ ی مو لف ة جا على ا البو لدو الجواب خد فيه جل 
ذلك» وظن أَنَّهُ للمبتدئ» والحقيقة أن فيه نكت لا توجد مجتمعة في كتاب واحد. 


قال: (وَمِنْ الْمُرُوق الصَّحِيحَة: ب: َيْنَ صِيّام الْمَرْضٍ؛ وَالَقَل أن الْمَرْضَ لا بُدَ لَه مِنْ َة 
كردي کی کک بك كارن اشن کد کک ققاية وف 
أيضًا هذه من الفروق المهمة في الفرق بين الصيام والنفل: أن صيام الفريضة لا بُدٌ من 
التبييت لأجل الحديث «لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ بيت الصَّيّامَ مِنَ اللَّيْلِاء وأمّا النفل فيصح بنيةٍ من 
النهارء قوله: (مِنْ التهّار) يشمل قبل الزوال وبعده» وهذا هو الصحيح» والدليل عليه: حديث 


: لوف ان اا 
چ وو ن ن2 
النبى صااف اوو ار: «آنه گان دل بيه فیقول: يقُولُ: ڪل عِنْدَكُمْ ِن طَعَام؟ فَإِنْ قالوا: لاء قَالَ: 
yT‏ ا ل ل ل ا 

هذا قرط ص النفل من آثناءالتهاره وسيب التقروق بينهما هو العضّ الشرعي الاق ذكرنه 

قبل قليل. 


ر 
۶ 


قال (وَمَنهَا: أنه لا يد صح صَوْمُ الل مِكَنْ عَلَيْهِ قَرْصُ الصّيّام). 


© هذه المسألة تتعلّق بالفروقات بين صوم النفل والفريضةء وهو أن صوم النفل عند 
الفقهاء لا يصح إذا كان عليه صومٌ واجب؛ لأنَّ الذمة مشتغلة بالواجب؛ مثل الحج؛ فإِنَّ النبى 
تسل الما َالَ رَجُلٌ: ليك الله عَنْ شرم قَالَ: حَجٌ عَنْ َفيك فم حح عَنْ 
0 . فالإنسان لا يصح منه * التطوع, ولم يكن من جنس التطوع من جنس العبادة إذا لم 
يكن قد أدى الواجب عليه أمّا السّنن القبلية في الصلوات: فان الصلوات وقتها موسع إلى 
النهاء الوقت؛ فنا أقول: إِنَّهُلم يجب عليه على سبيل التضبيق ومعلوم أن صوم رمضان 
القضاءٌ فيه يحاكي الأداءء فالأصل فيه الفورية لولا حديث عائشة ويَعَلَنَُعَنْهَاه ولذلك فقهاءهم 
يقولون: الأصل فيه الفورية لولا حديث عائشة» فيجوز تأخيره إلى رمضان الذي يليه» ويحرم 
تأخيره عن ذلك» ولكن عندهم لا يصح التنفل» وقد ورد فيه أيضًا آثار عن الصحابة. 
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ا ١‏ 00 يق ل لمم الارن الّذِي تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ دُونَ 


ايان ند انه مَحْصُورٌ). 


اليه 
ثْلامةَ ا 

من الفروقات المهمة: وهو التفريق بين نوعين من الصيام وكلاهما صوم واجب» صوم 
قضاء رمضان» وصوم النذر» وهما واجبان من جهة تختلف عن صوم ثلاثة أيام في الحج» 


انظر معي: أيام التشريق ثلاثة: "الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر"» يحرم صومها 


لقول النبي صَيَلنعيوسَه: «هي أَيّامُ أل وشرْب». فيحرمٌ صومهاء ولو كان قضاء رمضان 
ولو كان صيام نذر أو كفارة» بل يجب الفطر ولا تجزئ إلا صورةً واحدة» ماهي هذه 
الصورة؟ نقول: مَنْ كان عليه دم هدي تمتع أو قران ولم يكن مالكا بذلك الهدي» فيصحٌ له 
أن يصوم هذه الأيام الثلاثة» ما الدليل؟ الدليل على ذلك: ما ثبت في البخاري من حديث 
عائشة وابن عمر أو عبد الرحمن بن عوف كتا أنهما قالا: «إنَّ من لم يصم ثلاثة أيام في 
ل ل 
وهذا قول الصحابة لا يُعرف لهم مخالفة» فيكون حُجَّةَ حينذاك إن لم يكن إجماعًا سكوتيًا. 


اوآ سب القرق هو الل من حف الم هذا الى عار ا الا طلقا 
دائمًا النقل هو المقدم. ولكن المعنى مؤيد. 


قال الشيخ: (لِأَنَ الله عيّنَ التَلَانَة أن تَكُونَ في الْحَجٌ فَوَقتْهَا مَخْصُورٌ)؛ أي: عيّن صيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فإِنَّ هذه الأيام إن صامها؛ يوم عرفة ويومين 
قبله» أو قبل يوم عرفة حال تلبسه بالإحرام بالحج» فقد فعل الواجب إِنْ لم يكن قد فعلهاء 
فنقول: بقيت له أيام حج وهي أيام التشريق: "الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر". 
فيشملها عموم النصّ الشّرعيء «ثلاثة ني الحجٌ وسبعةٌ إذا رجعتم»» فدلٌ على أن الحج 
يشمل أيام الحج» المراد بالحج: أي: أيام الحج عند التلبس بها. 


Or 2 


uta AE‏ 2 وو 
قال: (ومِن الفروق بَيْنَ النوًافِل: أن ¿ الصَّلَاةَ وَالصَيَام وَغَيْرَهَا يجوز فطع تَملِهَا! 
و فمَتّى أَخْرّمَ بالحَج أو الْعْمْرَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الإتمَام). 


ب 
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© هذه قاعدة بين المشتبهات» المتشابهة هي النوافل» والقاعدة الكلية أن النوافل كلها 
يجوز قطعهاء لكن فرق الشارعٌ بين بعض النوافل كالصوم والصيام ونحوها فيجوز قطعهاء 


لس ووذ نا 2 
وأمّا الحج فلم يجز قطعةُ فمَنْ دخل في الحج فيجب عليه إتمامة لقول الله عَرَيجَلَّ: اموا 
الح وَالْعْمْرَةَ لِلّه4[البقرة:97١].‏ فمَنْ دخل في الحج حرم عليه قطعة حكى الإجماع على 
ذلك جماعة منهم ابن حزم وابن المنذر قالوا: أجمعوا على أنه لا يجوز رفع الحج» ولذلك 
قال المصنف: (فَمَتَى أَخْرَمَ بالْحَجٌ أو الْعُمْرَّة) يقصد التافلةء (وَجَبَ عَلَيْهِ الإِنْمَامُ) وحرم 
عليه قطعهاء بل إِنَّهُ إذا جاء بمفسدٍ وجب عليه الحج من قابل» وهو البدل؛ لأنَّ الدخول فيه 


يكون كالدخول في النذر ففيه معنى النذر» لأن مَنْ دحل في النذر وإن كان الدخول فيه ابتداءً 


E 5‏ 5 0 کھ 52 0 و ت ع ل وعدن ۴ ا ب 
قال: (وَمِنْ الفروق الضعيفة: تفريقهم بَيْنَ الجَاهِل والناسي وَالْمْتَعَمَّدِ في إتلاف الشعر 
aE j‏ 0 1 ب ين 7 5 3 020 0 0 2 5 5 ا 9 
وَالأظفار» وَفِى اللبس للمَخيط وتغطية الرّأس وَالطيبء وَأن الأ خيرات يعذرٌ فيهمًا الجَهل 


ي ° 


د و رو ره مره ف لض ار ضر 2 18 و ا سك سو 53 
OTT 2 8 eS au 11 eS 8 8‏ م ق 
والنسيان» وَإِزَالة الشعر و الأظفار تجب عليه الفدية مطلقاء وعللوه بانه 
يال» وار راو ل لعي : 


أل ا ت 

إتلاف. والذين 
o o‏ س o‏ 3 

a 6‏ 4 57 س و ° 75 عر عد رو ے و و لے ب 2 2 ls‏ 

لم يفرقوا قالوا: الممقصود يِن الجَمِيع واجد وهو حصول الترّفهٍ بالمذكورَاتء وهي كلها 
و و E‏ چ E‏ اا ع م 2 رە ر EET‏ ف ب ٠‏ 

مشتوكات فى ولك والشعور والأظفارٌ لا قيمة لهاء ر انضا إنمّا الاتلاف الذى مسق فد 


0 و ا 0 


لهل وَغَيرْهُ في حقو ادم كَنَْافٍ الوس وَالْأَموَالِء وَهَذهِ احق فِيها لله مُتَمَخّضُ) 
قدا كَانَ مَعْذُورًا بالإِجْمَاع یر آم نَكَذَلِكَ الْفِدْيَة وَبِهَذَا أَيضًا تَعْرَفُ ضَعْفْ الْمَرْقِ بَيْنَ جِمّاع 
المَعْذُور بِجَهْل أَوْنِشْيَانِ وَعَيْر الْمَعْذُونِ كَمَاهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْمَبِ وَالتْرِيقٍ بين 
الْمَعْذُورِ وَغَيْرِهِ هُوَ الْأوْلَى كما اخْتَارَهُ شَيْحْ الإشلام ابن تَيْمية وَغَيْرُهُ فِي مَسْأَلَةٍ فر الصَّائِم 
وَإفْسَادٍ احج وَالْعْمْرَة وَغَيْرِهَا). 

© هذه مسألتان: 


© المسألة الأولى: وهي قضية محظورات الإحرام» محظورات الإحرام منها قص 
الشعرء عبّر المُصنف بإتلاف الشعر يشمل القص والنتف ونحوه» والأظافر أي قصهاء ولبس 


ل رد 
رااان ا 
المخيط» وتغطية الرأس» والطيب» كلها محظورات محرمة مَنْ فعل شيئًا منها فعليه فدية في 
قول ابن عباس: (مَنْ ترك واجبًا فعليه نُسك)»؛ أى: عليه فدية» الفقهاء رِيَمَهُمنَهُ تَعَالَى يقولون: 


المتعمد تجب عليه الفدية» وأمًّا الناسى والجاهل فهل تسقط عنه الفدية لنسيانه وجهله؟ 
قالوا: إن محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين: 

- قسم يعذر. 

وق لا يعذر. 

© القسم الذي يُعذر: هو لبس المخيط وتغطية الرأس» والتطيب» وشم الطيب» ومثله 
الادهان, فقالوا: هذه إذا نسي ففعل شيئًا منها فإنَّهُ يُعذر وتسقط عنة الفدية» وأمَّا مَنْ قص 
شعره» أو قلم أظافره» فإنه لا يُعذرء لماذا فرّقتم بينهما؟ الآن فقوا ني الحكم» ماهو سبب 
التفريق بينهما؟ قالوا: لأنَّ إتلاف الشعر والأظافر هو إتلافٌ» والقاعدة: أن المتلفات يستوي 
فيها الجاهل والعالم والناسي والذاكرء كيف هي إتلاف؟ قالوا: هي قص» قطع شعره 
فيستوي الشخص مع غيره فلا فرق بينهماء فيستوي العامد مع الجاهل والناسي فلا فرق 
ا هذا هو لمعت انى د ابه وفنذا المع الدى د فر يدهو التي عليه الجا خر 


القول الثاني وهو الذي نص عن أحمد في رواية واختارها السّيخ تقي الدين» وعليها 
الققرق عمد مش ايها أن جميع مخظررات الإحرام سار فبها بالجهل والسياة» وقد بين 
الصف عذال مال أن الفرق اى أوردوة قرن ضعيت» ولذ لك قول (وَالّذِينَكَمْ 
0 كار تيراي لخبي راي ابي ا 


وعد توق 111 اليا ابه تع O‏ اليلق أنه منسكوية ف 


: ا ا e‏ 
جوج عدون رو 
ثم قال: (وَالشّعُورُ وَالْأَظْمَارُ لا قيمَة لَهَا) أي: ليست مقومة فنقول: إِلّها متلفة؛ لأنَّ مَنْ 
أتلق ها لا فة له لآ يلزفه الضمانة إا فدل ذلك على أن الكقارة ليست ف قال القيمة ع 
جزاء الصيد, وإِنَّما هي في الحقيقة من باب التعبد المحض؛ لأنَّهُ حصل منها الترفه» وهذا 


معنى قوله: (لا قِيمَةَ لَهَا) أي: ليست مقومة في نظر الشارع. 


قال: (وَأَيْضًا إِنَمَا الإثلاف الَّذِي يَسْتَوِي فيه الْأَهْلُ وَغَيْرُمُ)؛ معنى قولهم أهل: أي الذي لم 
يوجد فيه شيءٌ من عوارض الآهلية» ومرادهم بعوارض الأهلية: السيان والجها وكذلك 
الصغر فإن الإتلافات يستوي فيه الصغير مع الكبير» يستوي فيه المجنون مع العاقل» يستوي 
فيه أيضًا الناسي مع الذاكرء والجاهل مع العالم» وهذه تسكّى كلها عوارض الأهلية. 


إذن فقوله: (الأَهُل)؛ أي: الذي لم يوجد فيه شيءٌ من عوارض الأهلية» وغيرهٌ ممن 
عرض عليه عارص من عوارض الأهلية» ذكرنا بعضها: كالصغر» والجنون والنسيان» 


والجهل. 


قال: (كإتلافِ النُوس وَالْأَمْوَالِ) أي: هذه أمثلة لما سيذكر الحكم فيها بعد قليل» فن 
م تلق هال غيرة أو كلف تنس شرو :ةا ثبعت القبيان ابال رارض اة 
أو المثل في الأموال» سواءً كان ناسي أو جاهلء ذاكر أو عالم» صغير أو كبير» مجنون أو 
عاقل. 


س 


قال: (وَهَذْهِ الكل فيا زه ی ای #يقول: هذ امسحشن ل و ای ہی أقعال 
الحج» وأا هذه فإنّها من حقوق الآدميين» وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة» ولذلك لم 
ننظر لعوارض الأهلية» بينما محظورات الحج والعمرة والإحرام هي لأجل حق الله عَرَصَجَل 
ويح الاك كن القاعدة العامة وه ار اا الان و اسوك ا الا 


لتضيلةالشي د ڪب راسا م بن ر لشوب E>‏ 
المذهب في الحقيقة كلامة مضطرب في قضية الجهلء فتارة يعذرون وتارة لا يعذرون» ولهم 
قاعدة» ليست من غير قاعدة بل لها قاعدة -قد نشير لها بعد قليل إن شاء الله إن لم ينتهى 
الوقت- وأن السَّيخْ تقي الدين لَه تَعَالَى قاعدته مضطردة. فإنَّهُ من أوسع النّاس في 
العذر بالجهل في الأحكام الفقهيةء يسع ويطرد قاعدتة بأن الجاهل معذورء والناسي 


3 


معذورء إلا إذا كان حق آدمى كالإتلافات؛ فإنهٌ حينئذ لا يُعذّر فيها. 


قال: (فإِدَا كَانَ مَعْذُورًا بلإجْمَاع غَيْرَ آم مَكَذَلِكَ الفدي e‏ لآن لاما من رق ان 


کے و 


ص 
ار صر 
عريجل 
5 
0 


ثم قال: (وَبهَدًَا أَيَضًا تَعْرَفُ ضَعْفٌ الْمَرْقِ بَيْنَ جمّاع الْمَعْذُورِ بجَهْل أَوْ نِسْيَانٍ وَغَيْر 
o‏ المددرى يحول ار لني سكم شن leg‏ 
قله لكر :كاف لكي متتس رسو ل اا ا بی على ةفانك اليا بحر 
على الصائم ويحرم على المحرم» يفسد صومه ويفسد إحرامه» ويوجب الكفارة في 
الموضعين» مشهور المذهب: أنَّ الجماع لا فرق فيه بين الناسي والذاكر» والجاهل والعالم؛ 
قالوا: لأنّهُ إتلاف» أي: في معنى الإتلاف» ولذلك فإِنَّمَنْ جامع امرأةً لا تحل له وجب عليه 
في درت بالديةوهى أرش "أرش الإكلاف"» قجعلوه ف مذنى الإتلاف» الوا ولان 
الحديث جاء مطلقًا «فالّذي جَاءَ للت صَِلعَلَد وسار فَقَالَ: يَارَ سول الى إتيي وَكَمْتُ عَلَى 
أَمْلِي في نَهَارِ رَمَضَانَ)؛ لم يستفسر النب ءوسل فيقول: هل كنت ناسيًا أم كنت غير 
ناسء جاهلا أو غير جاهل» وهناك قاعدة بين الأصوليين مختلفٌ فيها؛ وهي أن عموم اللفظ 
هل يقتضي عموم الأحوال أم لا؟ هذا فيه تفصيل مشهور جدًا للقراني في هذه المسألة 
ووافقه الشيخ تقي الدين أيضّاء إِذَا هذا هو تفريق المذهب ضعّفه المصنف تبع للشيخ تقي 
الدين» والفتوى على القول الثاني. 


3 ف ا و يا م 
00 شت انق ا ان 
5 ا ھی عق 2 ا 0 8 50 8 0 1 3 5 a ٠‏ 
قال: (وبهذا تعرّف ضعف الفْرّقٍ)» أي: الفرق الذي أورده المتأخرون من فقهاءناء (بَينَ 
ت e‏ 1 ع . . 
جمّاع المَعذور) في نهار صومهء وحال إحرامه بالحج بجهل أو نسيان» وغير المعذور بجهل 
أو نسيانء (كَمَا هُوَ الْمَشْهُورٌ مِنْ الْمَذْمَبِ) أو المتأخرين هو التفريق بينهماء طبعا والتفريق 


يترتب عليه وجوب الكفارة وإفساد العبادة من الصوم أو الحج. 


3 02 ق ت 7ق E‏ ۶ ب 1 

قال: (وَالتفريقٍ بَيْنَ المَعذور وَغَيْرِهِ هوّ الْأَوْلى)؛ ما هو معنى التفريق؟ اي: أن المعذور لا 
تفسد عبادتة بنسيانه» ولا تجب عليه الفدية؛ لأن النبيئ هرسام قال: «مَنْ أكَلَ أو شرب 
ييا نانسا ةنأ اڭ سا لمفطرات» ومثله أيضًا يُقال في محظورات 


الإحرام. 


قال: (وَغَيْرُهُ في مَسْأَلَةِ فطر الصَّائِم وَإِفْسَادِ الْحَج وَالْعْمْرَة وَغَيْرِهَا)؛ إذن: فالمناط في 


هاتين المسألتين واحد. 


5 7 عه > ر اک 4 ا 9 براه حل 6و سجر ينه سر چ ورد 1 97 ەه 
قال: (وَبهِ أَيِضًا يُعْرّف ضَعْف عَدَم التفريق بَيْنَ المْتَعَمّدٍ وَغْيْرِ الْمُتَعَمّدِ في قتل الصَيّد 
وَأَنَ في الْجَمِيع الْجَرَاءَ كَمَا هو مَذَمَبٌ الجَمْهُورِء مَعَ أن الآيَةَ الكريمَة نَصَّت على الْمْتَعَمّدٍ 


ل س2 سار رو 0 


كنا كا OS N‏ هذا ا 23 (AAS AN‏ 
صَرِيحًا في قوله: ومن قتله م فجزاء م من 


هذه المسألة من الفروق المهمة» وقد أشكل ذلك على عددٍ من طلبة العلم» ما هي 
المسألة؟ المسألة أن المُحرم بالحج أو بالعمرة» ومثله مَنْ كان في داخل الحرم المكي. فإنَّهُ 
يحرم عليه أن يصطاد الصيد. إذن: يحرّم في الحرم وللمحرم معّاء ومَنْ اصطاد صيدًا فإنّهُ 
تجب عليه الفدية لأجل الآية: لوَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ متَعَمّدًا قَجَرَاءٌ فل ما قَتَلَّ مِنَ النّحم4 
[المائدة:١۹].‏ جمهور أهل العلم وهو مشهور المذهب أنه مَنْ اصطاد صيدًا حال إحرامه أو 


في الحرم سواءً كان متعمدًا أو كان مخطنًا؛ فإنَّهُ تجب عليه فدية الصيد وجزاء الصيد» ولم 


فضي ايخ د ڪب السلا بن السو و 
يفرقواء لماذا لم يفرقوا من حيث المعنى الذي أوردهٌ المصتّف؟ قالوا: لأنَّ الصيد إتلاف 
وما دام إتلافا فإِنّهُ لا فرق بين المخطئ وبين غير المخطى» بين المتعمد وغير المتعمد لا 
فرق بينهماء كمَنْ أتلف نفس آدمي خطأ تجب عليه الدية» ومَنْ أتلف مال آدمي تجب عليه 


الدية» هذه قاعدتهم العامة وسأرجع لها بعد قليل في ذكر تحرير أوسع. 


المُصنّف يميل إلى أن هذا الفرق ضعيفء وأنَّ الأؤلى الوقوف مع ظاهر الآية وهي رواية 
دلقي واا الوا ايع اوو المعتي لقول اله 212 : 
#ومَن تله لَه نكم مُتعَمدَا َجَرَاء مل ما قَتلَ مِنَ النّعَم4 [المائدة :]. وهذه الآية قد يقال 
ماك صر جا لأن قوله: #وَّمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمّدٌ مُتَعَمّدَاك. متعمد هذا صفة» وبإجماع 
أهل العلم أن الصفة تخصص العموم لأن "مَنْ" اسم موصول بمعنى الذي عام والصفة 
تخصصه بإجماع تخصص ذلك» ولكن الجمهور -أنا قد أتوسع في هذه إن أذنتم لي لانتصار 
لقول جماهير أهل العلم لأا ليست رواية-» الجمهور في الحقيقة فرّقوا وتفريقهم قوي. 
ليس لمجرد القاعدة أن قتل الصيد إتلاف فحسبء وإِنَّما هناك أدلة أقوى بعضها نقلي» من 
الأدلة انهم قالوا: قد وَرّد الإجماع على أنه إذا قتل الصيد وهو مخطيمٌ فإلّه تجبُ عليه الفدية 
والجزاء» وهذا الإجماع متقدم» فقد قال عمرو بن دينار من طبقة صغار التابعين: «رأيت 


الاس أجمعين يغرمون في الخطأ». أي: في خطأ قتل الصيدء وهذه صورة من صور الإجماع 


س sS‏ 
المتوالية. 


فان هذه الآية جاء فيها وجوب الجزاء #مِثْلٌ ما قَكَلَّ هِ يِن النّعمِ4» وذگر بعدها للِيَذُوقَ 
وتال مره [المائدة :6 هذا الأمر الثاني» ڈ ثم ذكر بعدها ان الله عَرَيِجَلَّ عا ال عا سَلَفَ ه 


5 ال i ERE‏ 
E yy‏ 
[المائدة:١۹]‏ ثم ذكر بعدها إوَمَنْ عَادَ فَينِتَقِمُ اللّهُمِنْة» [المائدة:٠۹]ء‏ ذكر أربعة أحكام, 
فجميع الأحكام الأربعة وخصوصًا الثلاثة الأخيرة» هي من شرطها التعمد الأحكام الثلاثة 
الاخيرة من شرطها التعمد» فلا يثبت للشخص مجموع الأحكام الأربعة: الجزاء والعفو 
عما سلف وأنَّهُ يذوق وبال أمره» وإذا عاد أنتقم الله منه» إلا أنْ يكون متعمدًاء فقوله: متعمدًا 
عائدٌ لمجموع الجزاء ليس بأول الجزاء فحسب. وإِنَّما لمجموع جزاء الشرط أو جواب 
الشرط؛ لأنَّ المخطئ لا يذوق وبال أمره مرفوعٌ عنه الاثم وقوله: لِعَمَا اللَهعَمَّا سلف 
أصلا ليس عليه ذنبٌ ليعفو الله عَرَجَلّ عنه» وقوله: لوّمَنْ عَادَ يقم الله نة » هو لا 
يستحق تشديد العقوبة في العود وهو قد عفي عن ذنبه لكونه مخطى» وذلك قول الفقهاء في 
ذلك متجه وخاصةً وجود الإجماع المتقدم في المسألة» وأنَّ قتل الصيد يستوي فيه المخطى 
والمتعمد» لكن هي رواية أخرى عن مذهب أحمد انتصر لها المُصنف هناء وعلى العموم 
الذي يقرأ في كتب النظر في الأدلة والمناظرات ومنها الفروق الفقهية قد يتحير أحيانًا ويقف 
لفرة تو کا جاء أن أحمد كان کر ت ن يعض الال ثلمنا كل بع ااه 
قال: لعلمه بالخلاف» فمَنّ عرف الخلاف عرف مستند الخلاف ودليله وسببه» فِإنَّهُ قد يتحير 


أحيانًا في قوة المسألة. 


قال: (وَكَذَلِكَ تَجْوِيزٌ ال ااه ييول ِرْعَاةٍ الْمَوَاشِي وَسْقَاةٍ رَمْرَم أَنْيَجْمَعُوارَنْيَ 
e 2 3 2 1 2‏ 

الْحَتَابلَةِ يَمهُئَهُ جَعَلُوا الْجَمِيمَ وَاحِدَاء و 
ا 3 0006 - ر ا 

يكن مَعَذْورَاء وَفِيه نَظرْ). 


ن يرهم لَايْسَاوِيهِمْ فِي ذَلِكَ وَالمْتَأَخَرُونَ مِنْ 
نه لا باس أن يَجَمَعَ الرَّمْيْ في آخر يَوْم وَلَوْلَمْ 


وه ر 


يقول الشيخ رجهآنلة تَعَالَىَ: (وَكَدَلِكَ) أي: من مسائل الفروق التي هي ضعيفة عند 


فقهائناء أوردها فقهاءنا وضكُفها المؤلف ما جاء أن النبن صَوَّلتَعَيهوسلََ جوَّز لرعاة المواشي 


> ا و حص 4 
فضي اشيج د .عبد السلا م ب ناشوي 0 
وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم فيقول الشيخ: أن هذا الفرق صحيح» 
فالجمع إِنّما يكون لمن كان له عذر وهم رعاة المواشي وسقاة زمزم فيجب أن نفرّق بينهم 


هذا كلام المُصنف يقول: يجب أن نفرّق بينهماء أو بأن نفرّق بينهم وبين غيرهم. 


قال الشيخ: (َلِيلٌ عَلَى أن غَيْرَهُمْ لا يْسَاوِيهِمْ في دَلِكَ)» لماذا؟ لأنَّ ابي صا ووس 


أذن لهم لأجل وجود هذه الصفة أنهم رعاةً للمواشي وسقاة زمزم وفيهم معنى الحاجة. 


ثم قال: (وَالْمْتََحَرُونَ مِنْ الْحََابلَةِ جَعَلُوا الْجَمِيمَ وَاحِدًا)» أي: جميع الحجيج جعلوهم 
واحدء فأجازوا لهم أن يرموا في آخر أيام التشريق؛ ثلاثة أيام التشريق» ووجه أن الحنابلة 
جعلوا الرعاة والسقاة وغيرهم واحد؛ قالوا: لأن العذر في الحقيقة لهم ليس لانقطاعهم عن 
منى فإنهم يكونون في منى» أحيانًا لأنّهم يأتون في النهار ويرجعون في الليل» فلهم عمل ليس 
سداق لوقك الها ر الك الي لبس ا2 ااج امن ج 


O nS 
و قضاء» والمعتمد آنه أداء.‎ 


5 r 


الان غر 0 كان ميجلا (وَلَوْ 0 و e‏ سيت من الأسباب» قال: وة هذا 
وجهة نظر المؤلف وغيرةٌ قد يخالفة الذي أظنة أن الحنابلة من مفرداتهم جواز التأخير 


وتحتاج إلى مراجعة» أظن الجمهور لا يوافقونهم في ذلك. 


د 


نة أَجْرََنَهُ بََرَة وَلَوْ في جَرَاءِ الصَّيدِ. قَالصَّوَابُ في 


ذلك القول الآخر: Ty‏ #لأن قو كاف عدرية 


يي u U‏ 2 م ا ا د 
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الْكَعكًا 
ځکاې» ول 


ت 


N‏ ا 


ر َه 


Ug‏ 95 020 ار 0ی ا 0 ° م 
عندنا قاعدة وهو أن (مَنْ وَجَبَّت عليه بدنة 


1 ا اة وريد وكا دا الت 
فقهاء أحمد (مَنْ وجَبت عليه بَدَنَه) أحيانًا في هدي التمتع والقران» أو وجبت عليه في غيرها 
من الأشياء المتعلقة بهاء فإنّهم يقولون: إِلّها تجزئ البقرة» ويستدلون بذلك بقول جابر 
َوَِلَتَُعَنَهُ: «البقر هل هي إلا من البدن»» فجعل البقر من البدن فتكون كالإبل. 


ثم قال: (وَلَوْ في جَرَاءِ الصَّيْد) أي: لو كان الذي حُكِم فيه في جزاء الصيد وجود بقرة 
فيجوز له أن يخرج بدنةً مكانها؛ لأن كليهما من البّدنْء كما جاء في حديث جابر فنفوا الفرق» 
والمُصئّف أثبت الفرق بين الحالتين في جزاء الصيد فقط دون ما عداه. 


5 
نع 


قال: (فَالصَّوَابُ فِي ذَلِكَ) يقصد إثبات الفرق في جزاء الصيد. (الْقَوْلِ الْآحَرٍ: 
ق لظاهر النص)» #فَجَرَاءٌ مل مَاقَتَلَّ م مِنَالنَعم» [المائدة:٠۹]»‏ 
#مثل 4 وهذه المثلية تكون من الأنعام» من البقر أو من الغنم أو من الضأن ونحوه. 


صر سار ات و تر 


الْأَحْكَام)؛ كهدي التمتع والقران والفدية مثا ونحو ذلك فإِنَّها فيها معنى السهولة» هذا رأي 
المُصنّفء ولكن المذهب على خلافه» طبعًا هنا كل الذي يقوله هذا يدل على سعة علم 
السيخ وضبطه للمذهب ومعرفته المناط والمخالفة فيه» وهذا يدل على دقة الشَّيِخْ» وهذا 


مهم جدًا لطالب العلم أن يعرف الأدلة والمناطات؛ لأنَّ الغرض هو الاجتهاد وهي الغاية. 


قال: (لِظَاهِرٍ النّصّ) الذي ذكرته قبل قليل» قال: (وَِأَنَّ فيه شاثبة عُقُوبَةَ بخلاف بَقَِّ 


E2 5‏ 5 31 ا es Es E‏ بر ف 812 ع 2 
قال: (وم ١‏ من الفروق الصحبحة الثابتة شرّعا: الفرق بَيْنَ مَن ترّك المَامور سَهوًَا أو جهلاء 


٠‏ نلو وَبَيْنَفَاعِل الْمَحْظُورِ وهو مَعْذور بِجَهُل أو نيان » فَإِنْهُ يُعْدَرُ وتصح 
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م 


7 32 2 
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عبادتة» وَذَلِكَ في الصَّلَاةٍ AE‏ نيا ار كام وتقوقا لد عاك 


ع 
ا 


ر کو ا ت ص 2 


وک 
اشر ةلدات ا ل المَأموز ES‏ لْمَحظُورٌ 


و نت 


ااه شَيْحُ الإشلام ابن تيه وَطَرَدُ في گل الْمَسَائل. 


۶ ا خاو ق اهم 0 ل ا م 2 ر که م 0 ف 9 م الاي 
ما المَشْهورٌ مِنْ مَذْهَبٍ فإِنَهُ يَسْتَقَرٌ لهم قَرَارٌء TS‏ وَتَارَةَ يجمَعون ويو جبون 
على الح جَدِيع القَضَاءَ» فَجَمَعُوا بين مَنْ صل مَحَدثًا نَاسِياء أو جاهلاء وَمَنْ ص وَعلى ثوبه 


ا تر سه 


AE BRE‏ فاو جيوا الإعادة على هدا و هدا و كما فقوا وَجْمَحُوا 


ا ل انوس وَمَنْ جَهِلَ الْأَمْرَأَوْ الْحكُم 


3 


هذه قاعدة في الحقيقة من القواعد المهمة والفروق الدقيقة» وهى قضية العذر بالجهل 


وال أنا سألخص هذه القاعدة ف جزئيتين: 


@ القاعدة الأولى: أنَّ الفقهاء يقولون: فرق بين ترك الفعل جهلا ونسيانًا وبين فعل 
الفعل جهلا أو نسياتًاء ترك الفعل الواجب وفعل الفعل المحرم» ملخص هذه القاعدة صاغها 
بعض الفقهاء في كلمة جميلة جدًا ولطيفة لكي يسهل حفظهاء فقالوا: إِنَّ الجهل والنسيان 
يجعلان الموجود معدومّاء ولا يجعلان المعدوم موجوداء احفظ هذه القاعدة تفهم الكلام 
ىدالاتا رفا ا الل و اساد جا ال دار ةا اعا 
ففعل شيئًا نسيانًا أو جهلا فكأنّهُ غير موجود. مَنْ أخطأ فزاد ركعة خامسة» فالجهل والنسيان 
جیا غ مر قاذ ر و واطلة» کے ت ارفك زفي لقن لاقع 
المعدوم موجود. من : نسي أو جهل فصلَّى الظهر ثلاناء نسي ركعة ثم تذكرء نقول: لانقول 


وکو ب ان چ 2 
صلاتك صحيحة» بل تقول: يجب أن تأي بالركعة الرابعة ما لم يطل الفصل؛ لان الجهئل 
والنسيان لا يجعلان المعدوم موجودًاء فيجب الإتيان بالواجب الذي عدم وتركه نسيانًا 
وجهلا. 


و 


قال: (الْمَرقُ بَيْنَ مَنْ ترك اممو سَهْوًا أَوْجَهَلَاء وَبَيْنَ قعل الْمَحْظُورِ وَهُوَ مَعْذُورٌ 
بِجَهْل أَوْ نِسْيَانِ)» إذا هذا هو الفرق بين الأمرين ترك المأمور وفعلل المحظورء وهذا الفرق 
yy‏ نك لل ب مار لطا 
أخرى بعد قليل متفرعة عنها. 

فقال الشّبخ: (إنَّ مَنْ تَر الْمَأْمُورٍ سَهُوًا أو جَهْلَاء قا تَبرَاَالذَّمَةُ إلا فِمْلِهِ) إذا تذكر أو 
علم» مثلت لك بالصلاة» مثلة في الصيام: مْنَ أفطر قبل غروب الشمس» وتبيّن له أنه قد أفطر 
قبل ضروي الشمس» فشول؛ إن الجهل والسيان لا بجعلا المخدوع موجوذاء فقول: 


صومك غير صحيح» يجب عليك قضاء هذا الصوم. 
اللهم الخلاف في المسألة المشهورة فيما إذا تراءوا غروب الشمس فلم يجدوه لحديث 


أسماء المشهورء والمذهب فرض القاعدة (وَبَيْنَ قَاعِل الْمَحْظُورِ وَهُوَ مَعْذُورٌ بِجَهْل أَوْ 


ZS‏ لوق مو a‏ مر رده م 4 ع ره 
نِسَيَانِء فإنه يعذر وتصح عبادته)» مَنْ تحرّك في صلاته حركة يسيرة» أو مَنْ زاد في صلاته 


شرب في نهار رمضان» فعل محظور نسيانًا أو جهلاء لا يظنٌ أن هذا الدواء مُفطر مثلاء فنقول: 
صومك صحيح. نعم يستثنون من الجهل بعضهم ما كان معلومًا بالضرورة فإنّما يُعذر 


بالجهل» هذه مسالة أخرى لها مبحت آخر. 


قال: (فَإِنَّهُيُعْدَّرُ وَتَصِح عِبَادَنَهُ) حينذاك» ولو كان الذي فعلة من المفسدات أو 


ع 


المبطلات» اللهم إلا أن يكون من الإتلافات التي سبق الحديث عنها. 


قال الشيخ : (وَذَلِكَ في الصلاة إِذَاتَرَكَ الطّمَارَ أو السّيْرَةَاسيًا)ء فمَنْ ترك الطّهارة ثم 
تذكّر نقول: صلاتك باطلة: لان النسيان والجهل لا تجعل المعدوم موجود؛ فلا بد من 
الطّهارة» «لا قبل اة صد صَلاةً أَحَدِكُمْ حَنَّى يتَطَهّرَاء كذلك السترة المراة بالشترة: ست العورة. 


قال: (مَعَلَيْهِ الإعَادَة) أي: إعادة الصلاة التي صلاها بدون طَّهارةٍ أوسترة» انظر إلى 
العكس الذي هو الآن بدأ يذكر مثالا لفعل المحظور نسيانًاء قال: (وَإنْ صلى وذ يي 
ا ا ا ضبيقة: ن النساسة الى على الدو ب أو البلان هي من 
باب فعل المحظورء لأنّك مأمورٌ باجتنامهاء فلما نسيتها أو لم تعلم بها فن صلاتك صحيحة؛ 
والدليل واضح وهو فعل النبي صَوَدَََهوسَلرَ حينما صلّى وخلع نعليه في أثناء صلاته» وقال: 
١إنَّ‏ جبْريل اني نفا وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهمًا أذّى»» أي: نجاسةء فلم يُفيسد النبيئ صََلَةعَووْسَةَ 


اتو ما ازال الام السك 


قبل أن نتتقل للمسألة المي بعدهاء فقد أريد أن نتبه لمسألة وسأشرحها الآن لأنّ 
الماك سيقير لها ينه قاب ن قبي سانيا ل روصل اماه 
والمشهور عند المتأخرين التفريق بين الصورتين» فيقولون: إل مَنْ جهل النجاسة صت 
صلاتة» فلم يعلم إلا أثناء الصلاة ثم أزالهاء أو لم يعلم إلا بعد الصلاة فإنَّهُ تصح صلاته» وأا 
مَنّ نسي» انظر معي» أمّا مَنْ علم النجاسة ثم نسيها فإنَّ صلاته باطلةء ففرّقوا بين الجهل 
والنسيان بالنجاسة فقطء وسببٌ تفريقهم أنَّهم قالوا: إن النجاسة هي من باب الشروط» 
وليست من باب الموانع» وسيأتي أن المُصتّف يخالف ويقول: الصواب الطرد؛ وأنَّ المذهب 
خالف في بعض المسائل -سيأتي إن شاء الله في كلام المُصئف لكن لا أريد أن أطيل فيه الآن- 


ASE ار‎ ١ 
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فقط أردت أن نعرف أن المذهب ف النجاسة فى الصلاة يفرقون بين جهلها وبين نسيانهاء‎ » 


فيقولون: مَنْ جهلها صحّت صلاتة» ومَنْ نسيها لم تصح صلاتة. 


قال: (وَكَذَلِكٌ الصَّيَاُ) في الأكل والشرب» وذكرت أمثلة قبل قليلء (وَالْحَحٌ وَالْعْمْرَةُ)) 
مرّ معنا في محظورات الإحرام أله يُعدّر فيها بالجهل والنسيان إذا كانت غير إتلافء وأمّا مَنْ 
نسي فلم يفعل ركنّاء مثل الوقوف بعرفة فإنه لا يُعدّرء أو واجبّا بسبب النسيان فإِنَّهُ لا يُعدّر 


ويجب عليه فدية ونسك. 


قال: وكذلك بقية العبادات الأخرى إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله» فعله 
هو أو فعل بدلهء مثل: مَنْ ترك واجبّا من واجبات الحج» فإِنّهُ يأتي بدم وجب عليه أن يذبح 


قال: وإن فعل المحظور في جميع العبادات» فهو معذورٌ بسبب نسيانه وجهله» استثنى 
فقهاء المذهب أمورًا -سيآتي الإشارة لها- منها ما سبق» وهو إذا كان فيها إتلاف أو معنى 


الإتلاف. فلا يُعدر فيها بالجهل والنسيان. 


قال: (فآا حَرَّجَ عَلَيّهِ ولا إِعَادَة وَلَا بَدَلّ)» كلام المُصنف هنا مضطرد. لا استثناءات فيي 
را الا سا ءات ع اتساخريو» ولذلك قال ال واعفار الخ قي الدين شدي 
الإسلام ابن تيمية يقصد تقي الدين» وطرده في كل المسائل» كل المسائل طرد قاعدتهاء 
والحقيقة أن السّيخ تقي الدين منهجة في معرفة اضطراد القواعد من أكثر العلماء طردًا 
لقواعدو» ولذلك تكلم عن مسألة تخصيص العلةء وأنّها وإ كانت جائزة فإنّما يكون جوازها 


من باب وجود المانع أو انتفاء الشرطء لا مطلقاء ولهُ كلام من غاية النفاثة وخاصة في كتابه 


1 


0 


ا 


لفَضِيرَةالشَيَحْ عب السلا م ناشوي هه 
ثم قال الشيخ: (أَما الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ َإِنّهْكَمْ ي 2ع اك ترق نهنا انرترق إلى : 

يفرّقون بين الجاهل والناسي من جهة» وبين العالم والذاكر فيعذرون ذاك ولا يعذرون الثاني 

مسي ات ال الل 


سد عرد 


ثم ذكر أمثلة قال: (فَجَمَعُوا بين بين ع مَنْ صلی مُحْدِنًا نايا او جَاهِلاء وَمَنْ صَلَّى وَعَلَى تبه 


و بَدَنِه 0000 س 3 جَهَلهَاء ا الاعَادَةَ لى هَذَا وَمَذَا). 


ا 


بقول الشيخ: إن مَنْ صلّى محدتًا ناسيًا الحدث هذا ترك فعل مأمور وهو الوضوء» فعلى 
القو لوج اط فاه وبحب عليه ال عيدها ولأ ال اض اسا اتا 
جاهلا وجوب الوضوء» لكن انظر المثال الثاني وهو: (مَنْ صَلَّى وَعَلَى َوه أو بدن تَجَاسَةَ)» 
فهذا فيه فعل محظووء فالمذهي» أنه إن نسبها فَإنَّهُ تجب غليه الإعادة» و إن جهلها فلا تجب 
مل ا اعفاد هتا هر اذهب والسيقيفقة أن عيارة الشّيخ فيها ركاكة أو ارتباك قليلاء وأظنها 
ا اا الأخرى الى شرعيها ريا ال ع ميدييد رهی اا الأ اف وا 
الجملة كاملة ليست موجودة» هذا الكلام ليس موجودًا في النسخة الثانية؛ لأنَّ هنا الكلام فيه 
بعض الركاكة ربما؛ لأنَّ الصواب ما ذكرت لكم. فإِنَّ قوله: (أَوْ جَهَلهَّا)» فالمذهب أن مَنْ 
جهل النجاسة لا يعيد صلاته وإِنَّما يعيد الذي نسي فقط. 


ثم قال الشيخ: (وكَمَا فرّقوا وَجَمَعُوا بَيْنَّ مِنْ نمسي وهو صَائِمٌ فأكل وشرب» فاد يطل 
صومة) للحديثء (وَمَنْ جَهِلَ الْأَمْرَ أو الْحْكْعَ)» لأنّهم يقولون: إن الجاهل بالحكم غير 
فعا رو على هرر ال اهي ا على أن جيل وجرت ااا غو الأكل والعترييمة 
المعلوم بالدين بالضرورة» ولذلك يقولون: إن مَنْ ترك الصيام سنةً أو سنتين أو ثلانًا لا يعلم 


5 1100000008 2111 
8 ب و ن لامي 
وجوبه عليه أَنّهُ ليس واجبًا عليه» مثا بلغ وهذا يحدث لكثير من الشباب أو البنات أَنَّها قد 
تبلغ وتمكث سنتين لا تعلم أنَّ الصوم واجب عليها أو واجبٌ عليه؛ بناءً على أن حكم 
الطفولة مستمرء فالمذهب يقولون: يجب أن يقضي السنوات الماضية كلها؛ لأنَّ الجهل غير 
معذور فيه لأنّه معلومٌ من الدين بالضرورة» والمؤلف يرجح تبعًا لاختيار الشيخ تقي الدين 

الك عاو الل ف كر اسن ا ی باکر ان اة لکن جل هذه الما 
وخاصة في المرة الأولى عندما يبلغ ابتداء الأمرء ولذلك الذي يفتي به السيخ تقي الدين 
والشّيخ المؤلف أن مَنْ بلغ ولم يعلم وجوب الصوم عليه ثم عرفه بعد ذلك؛ لا يجب عليه 
القضاء؛ لأَنّهُ كان جاهلا للحكم خلاقًا للمشهور من المذهب. 


3 ا 0 3 4 2 e‏ 5 كد ني 6 كه ير OL A‏ € 5 5 
قال: (وَمِن الفروق الضعيفة: تفريق مَنْ فرق مِن الفقهَاء بَينَّ مخالطة الطاهرَاتٍ لِلمَاء 


بيذ لخد 


5 7 رە س ر چ سام ه ر 2 صب 5 a: 1 o‏ 08 ا کو ره لقو 00 7 

وتغييرها بين مَا وضع قصدا وما وضع لغير قصل أو بمقره أو بمَمّرو» وأنه يسلبه الطهورية 
ار 2 

فى الأول ذون الثاني 


ت 3 E‏ ع م سم 3 ا 3 7 ا ا ا 2 0 93 ت سور ج E‏ ص 
وَالصحيح: أن الحكم فيهما وَاجد وَأن المَاءَ باق على طهو ريه حتى تغيره النجَاسة» 
لو فلن رق ويف ا Es E BM E‏ و دواع و ا ی كه ر ر 
تفريقهم المَذْكورَ يدل على ضصعف القول مِنْ أصله؛ لانه تفريق بين مُتَمَائْلِيْن» فكلها قد غيْرَهًا 
الطاهر تَغييرًا مُمَازْجًا). 


4 


هذا القترق الذي ازرد الف ت ليس على المقوون :لما أزرد فى ااه ق 
بعض الفقهاء يقولون: فرق بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدًا وما 
وضع لغير قصلب وقد يجري على قول بعض الأصحاب في قضية التفريق بين ما لاقى 
النجاسة وبين ما لاقتة النجاسةء وذلك أنَّهم يقولون: أن ما لاقته النجاسةٌ ينجس بمجرد 


العلانات و ا ما لاقن العامة فا 4 يقن جره الانفصاله» ف نوا بيخ هات الان 


وقد يجري فيها التفريق على قضية ما وضع فيهء والعموم المُصِئف يرى أن هذه الأوصاف 
التى سبقت كلها لا أثر لها. 


قال: (ومن الْفْرُوق الصَعِيفَةٍ و 


اسحبابة ائم قبل الزّوَالٍ وبَعْدَهُ كَمَا م ظا e TPR‏ 
الله أَعْلَمُ). 

ا ی يرون أن ا 
ذلك ديا أن أن النبى صا يوسا قال: «اشتاكوا في التهار وََا تَسْتَاكُوا ذ في الْعَشَ ا والعشي 
هوه كان الولو الا ا هذا الحديى ا« يثبت» وهو كذلك لا يثبت بل فيه 
شيء من الضعف والوهنء والثابت عن النبي عََِِلنَءلِيوسَ أنه رؤي يستاك في نهار صومهٍ ما 
لابُحَصَىء وهذا مطلق يشمل ما قبل الزوال وما بعده: 


-ه 
وان 


قال: (وَمِن الْْرُوقٍ الصعيفة: تَمرِيقهُمْ بن اليم وَالإِجَارَةِ وَأن العَيْبَ فِي الْمَبيع مُوجِبٌ 
رد أو الأزشء وَالْعَيْبُ في الإجَارَ ةموب لِخْيَارٍ الرّددُونَ الَْرْشء وَيَحِقٌ لابْنِ صر ال 
فتذاك أن يفول ارق اع و ند تا فى الفرق فَلَمْيُحصّلء وَالصَّوَابٌ: أن 
الْجَوِيعَ حُكَمُهَّما وَاحِدٌ في الْأَرْشِء وَفِي الرَد). 


3 
CR 


هذه المسألة عند فقهائنا يهان له تَعَالَى في قضية العيب» ومعلوم أن العيب يثبت كيت اليفياو 
بين الرد وبين الأأرشء أي: يجوز له أن يرد السلعة ويأخذ الثمن» ويجوز له أن يأخذ الأرش» 
وهو نسبة ما بين الصحيحة والمعيبة» قالوا: وهذا خاص في البيع دون الإجارة» وأمًا الإجارة 
فإِنَّهُ لو كان فيها عيبٌ فيثبت للمستأجر خيار بين أمرين: إِمّا إمضاء العقد والرضا بالعيب» 


وإمّا الرد وليس له الأرشء ففرّق الأصحاب رِيَهُمنَهُ تَعَالَى , بين الإجارة وبين البيع» قالوا: 


7ك ووز ن نمو 
لذ الببع يكن قري ويسهل ايا الإنجارة قن قاقر سل وقين متضيظ» دان 
المنافع -كما تعلمون- تختلف حاجة التاس» مثال ذلك: كثير من المنافع يغالي فيها بعض 

الاس لحاجته فيهاء الدكاكين مثلا يحتاجها التجار» فهي غاليةٌ عندهم» إِنْ لم يأتِ تاجر فإنَّهُ 

غير النّاس يأخذها بأرخص الأسعار وهكذاء فلذلك عندهم أنَّها لا يمكن ضبط المنافع 
وتقويمها بمذه الطريقة» فلذلك قالوا: إِنَُّ لا يُرجَع فيها للأرش. 


. س و 


قال: (وَيَحِقٌ لابن صر الله رَتمَدَألَهُ) ابن نصر الله الُستري صاحب الحواشي له حواشي 
على «الفروع»» وحواشي على «المحرر»» حواشي على «المقنع»» وعلى غيورغا مخ الحتب: 
قال: (أَنْ يَقُولَ: وَالْمَرْقُ يَيْنَّهُمَا عُسْرٌ وقد تَعِبْنَا في الَْرْقٍ قَلَمْ يُحصّل) في الحقيقة أن الذين 
عنوا بالفرق من المتأخرين من أصحاب أحمد جماعة منهم ابن رجب» وخاصة في كتاب 
«القواعد)ء وابن نصر الله وهو تلميذٌ لابن رجب. فقد عُني عناية كبيرة في حواشيه في ذكر 
الفروق» ومن المتأخرين الذين يعانون بالفروق» محمد الخلوتي صاحب الحواشي وخاصة 
في حاشيته على «المنتهى» فإنَّهُم يعنون في الفروق بين المسائل» ولذلك الكلمة هذه أنَّهُ لم 
يوجد فرق ظهرت لابن نصر الله في أكثر من موضع من كتبه» وهي موجودة أيضًا عند الخلوتي 
كذلك وخاصة في شرح «المحرر»» حاشية «المحرر»» وعلى العموم فالفقهاء لهم فرق 
أوردت أحد صوره» وربما عند التتبع نجد هذه الفروق» غالبا تجد الفروق أين؟ تجد الفروق 
في الأدلة» كما أن القواعد تُوْحَذْ من الأدلة» فإنَّ الفروق وأعني بالفروق سبب الفرق هناء لأن 
قلت لكم في البداية: الفرق هو في الصورة» وفي الحكم» وفي السبب» نحن هنا نقصد الفرق» 
أي في سبب الفرق» لماذا فرّقنا بينهم من حيث المعنى؟ غالبًا يُؤخذ سبب الفرق من تعليلات 
الفقهاء» ولذلك كتب التعليلات مهمة جدًا جدًا جدًاء وأغلب ما يعتني الحنابلة في التعليلات 


ف كتاب «التعليق) القاضي أبي يعلى» ثم بكتاب «الانتصار» لأبي الخطاب» وكتب أصحاب 


ا 0 
لفضياةالشَيََ د د السام بن ر الشّويَعْ e‏ 
أبي يعلى مثل: ابن عقيل وغيروء ثم بعد ذلك في المرحلة الثانية تعليلات الموفقق وخاصة في 
كتابيه «المغني) و«الكافي». هذان الكتابان من أهم التب التي عنيت في التعليللات ويمكن 
استخراج الفروق منها. 


و 


لم و 


\ 
ي 


قال: (وَنَظِيرٌ هدًا: تََرِيقهُم بين الوَصِية وَبَيْنَ وَقَفِ الْبيْتِ وَنَحْوِه بَعْدَ مَوْتِه؛ 
في الثاني دُونَ الأول وَالصوَابُ: أذ e e A‏ 
بل موت إِذَا لَمْيَكَنْ مَانعُ). 


3“ 


3 » 
e 
و‎ 


© هذه المسألة شروطها باختصارأنَ هناك أمران يشتبهان في أنهما تعليقٌ على الوفاة: 
© الأوّل: تعليق الوصية وهي التمليك بأنْ يقول: لفلانٍ ألف ريال أو ألف دينار. 
© الثانية: تعلّيق الوقف على الوفاةء يقول: إذا مث فبيتى الفلاني وقف. 


الأولى يجوز فيها الرجوع باتفاق إن لم يكن بالإجماع أنه يجوز الرجوع في الوصية؛ لأنها 
معلقة على الوفاة» وقبل وجود شرط الاستحقاق جاز له الرجوع فيهاء بدليل أنَّ الشخص 


يوصي ثم يغير وصيته» أَمّا الوقف ففيها روايتان مذهب أحمد: 


© الأوّلى: أنه مَنْ أوقف وعلّقها على الوفاة فإِنَّهُ ليس له حق الرجوع» قالوا: لأنَّ الوقف 
عقدٌ لازم لا يجوز الرجوع فيه» والأصل في العقود اللازمة أن تكون باتة غير معلقةء وإِنَّما 
جاز تعلّيق الوقف على الوفاة لورود النصّء فنجيز التعليق ولا نجيز الرجوع الذي هو قلبها 
حينئلٍ إلى عق غير لازم قبل وجود الشرط المعلق عليهاء وذكر المُصئّف وهذا الذي عليه 
الفتوى أن الصواب أنَّ الجميع حكمها واحد؛ فيجوز الرجوع في الجميع سواءً في الوصية 
TE‏ 


ASDA EAE 5‏ 
کے bY‏ ب سے ا هه سا 4 ا ا سم اسا مھ س/ 
ع 
N 4‏ ° ا 4 5 0 5 و ق > E‏ ھپ 2 ا ل اق 
قال: (وَمِن الفروق الضعيفةٍ: الفرق بَينَ العقودٍ فلا يصح تعليقها إلا الوكالات 
I a‏ 5 26 ا #2 EN‏ 0 ا ا 5-0 8 
a 2 5‏ د و اد 0 ا لك - ۰ A E‏ 
تعليقهاء و فرق بينهاء والنصوص لصحجيحة تشمّل لجميع» وَأيضا لخ يمحم د 
TT 2 E eR 5‏ ا .4 0 3 2 حر 4 
الجَمِيع؛ أن الاصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين KY‏ »مالم تدخل 
o2‏ ا ES‏ ال i cE E‏ 
اهلها في مَحذور شرعِيٌ» وين أهم الشروط التعليقات فإنها تقصد قصدا صجيحا). 


هذه مسألة الحقيقة من أهم المسائل التي يتوسع فيها المعاصرون توسمًا كبيرًا» وكثير من 
البيوع المستقبليات مبنية على هذه المسألة وهي البيوع المعلقة على شرطء وقد توّسع 
المعاصرون في التفريع على القول الذي رجحة المُصئّف تبعًا للشّيخ تقي الدين في جواز 
تعليق البيع والشراء والإجارة على الشروط الثمانية أو الشروط الفعلية» وصححوا كثيرًا من 
العقود المعاصرة. 


المسألة ملخصها فيما يلي: أن الفقهاء يقولون: هناك فرق بين العقود وبين الفسوخ» 
فالفسوخ يجوز تعليقها على الشرطء مثال التعليق على الشرط: أن يقول الشخص: بعتك 
هكذاء ولي الخيار ثلاثة أيام أو ولي خيار إلا أن تفعل كذاء فإِنْ لم يأت بالشرط ثبت له خيار 
الشرطء وفي الحالة الأوّلى لهُ خيار الفسخ ابتداءً» أثبت خيار الشرط ابتداءً» وهنا لهُ خيار 
فسخ لتخلف الشرطء فهذه الحالة يجوز له تعليقٌ الفسخ بشرط أمَّا إنشاء العقد فالفقهاء 
يقولون: لا بد أن تكون العقود كلها مجزومٌ بها غير معلقة لا تقبل التعليق اللهم إلا الوكالات 
والولايات» بأن يقول في الولايات لمن ولي على بلدة في القضاء مغلا يُقال: إذا دخلت البلدة 
فأنت قاضيهاء فعلق على دخوله» والوكالة يقول: إذا وصلت البلدة الفلانية فأنت وكيلي في 
بيع كذاء فالولايات والوكالات تسمّى من عقود الإطلاق» وعقود الإطلاق الشّارع تسامح 


فيها في أمور متعددة ومنها قضية التعليق» ما عدا ذلك فالجمهور أنه لا يصح. واختار ا ا 


تقي الدين وأظنها من مفرداته رواية عن أحمد أنه يصح تعليق البيع والإجارة على الشرط». 
ولكن بشرط أن يكون الشرطً صحيحًا معلومًا غير مجهول» وأنْ يكون هذا الشرط فيه غرضٌ 
نافع» أي فيه غرضٌ صحيح ليس حيلةً على ربا ولا غيرو» وهذا الذي انتصبه المُصِيُفء وعلى 
العموم هذه المسألة طويلة جدًا في قضية العقود المعلقة. 


E ٤ + 4 2 3 E 4‏ هر 28 ° و 5 4 8 
قال: (وَمِنْ الفرّوق الضعيفة فى الآب: أن له التمَلك مِنْ مال وَلَْدِهِ مَا شَاءَ بِشْرُوطهِ دون 


سءه سم 


وہ و چ 


إِبْرَاءِ غريم ابه وَدُونَ إِبْرَاءِ تفه مِنْ خی وده وَلَيْسَ لَه أن يُحَالِمَ ابت بِسَيْءٍ مِنْ مَالِهًا. 
ل د 0 د م عر 2 TT‏ شد ر 
فالصّوَابٌ: اسْيَوَاءَ هَذْهِ الأَمُورِء بل إن كَثِيرًا منها أَحَق مِنْ التمَلكِ مِنْ مَالِهِء كخلعهامِن 
رو جها المْسِيء لِعَشْرَتَهًا مِن مَالِهَا؛ لمَحضٍ مَصِلحَتِهًا). 


هم يقولون: أول شيء القاعدة عندهم التي فرّقوا بين المسألتين قالوا: إن الأب له أن 
سالك عو هال ر تنما قاء رر الشروظ الى أوردها ایا 


@ الأمر الأوّل: منها: ألا يضر ذلك الأخذ والتملك بمال الولد. 


لق الام الناوة ارك راع هذا المالويعظه O‏ باذك واشرطي الخرو دهده 


لكن الفقهاء فرَّقوا بين هذه الصورة وبين صورة فيها شب بهاء وهي "قضية إبراء الغريم"» 
يقولونة إن ااب له أذ ره ار اك اواس لحل ارا ف قرأ بين 
الإبراء وبين التملّك» والحقيقة أنَّ وجه تفريقهم بين الأمرين» قالوا: لأنَّ التملك فيه مصلحة 
للأب. فإنّهُ يتملّك ليأكل» وليشرب» وليشتريء ولينتفع» بينما إبراء الغريم ليس فيها مصلحة 
للأبء وإِنَّما هي مجرد كلمة يقولها فيبرئ الغريم, ولأنَّهُ لو فْتِح الباب في قضية أن الأب إذا 


أبرأ غريم ابنه ربما أسقط كثيرٌ من المدينين الديون التي لهم عن طريق آبائي أبنائهم عن طريق 


5 ل ا کک 
كد عد را ايع 
آباء الدائنين» لأنَّ الدائن هو الذي يعرف المدين وهل هو مماطل أم ليس بمماطل» بينما أبوه 
كر ع و الضنة د القع امور قال Ie VU‏ 
الشريعة وخالات الاسر القرط الذي أورده الثقياء الا ركوة فيه غير اق الان رافق 


A 


ا 

قال: (وَكَذَلِكَ دُونَ إِبْرَاءِنَمْسِهِ مِنْ حَقٌ وَلَدِهِ)» أي: لو كان الأب مديئًا لابنه ياء فليس له 
أن يبرئ نفسه وهذا صوابء يقولون الفقهاء إن الابن ليس له أن يطالب أباه» ليس له أن يدعي 
في المحكمة لجهات محكمة التنفيذ وغيره يطالب بالتنفيذ على أبيه» وإِنّما يبقى ديا في ذمة 
الأب إلى حين الوفاة» ثم بعد ذلك يأخذوها من التركةء والحقيقة أن قول أيضًا الأصحاب 
أقرب للمقاصد والمعاني والشروط لأنَّ كل مدين في الغالب يود إبراء ذمته» وربما إذا أبرأ 
الأب نفسه في الحقيقة نفع الإخوة الباقين؛ لأنَّ المال سيذهب للباقين إرنًا مع أنَّهُ دين لهذا 
الابن» فالمُصئّف عندما فرق قال: إِنَّ عدم التفريق هو الأوجه والأصح هذا نظر لجهة» وإذا 


نظرنا إلى جهة أخرى فنجد أنَّ قول الفقهاء قد يكون أنسب» والعلم عند الله عل وحده. 


© الصورة الثالثة قوله: (وَكَيْسَ لَه أذ يُخَالِمَ به بِشَيْءِ مِنْ مَالِهَا) المذهب يقول: إن 
الأجنبي يجوز له أن يخالع» يأتي رجل فيرى رجلا مع امرأته حياتهم غير مستقيمة» فيقول: 
خالع هذه المرأة وسأدفع لك كذاء يقولون: إذا كان هذا الأجنبي مغل الأب هو الذي طلب 
الخلع من غير طلب المرأة وإذنها فليس له أنْ يأخذ من مالها شيء؛ لأنَّ المرأة تستطيع أن 
تطلب هي الخلع من مالهاء فدلٌ ذلك على أنَّها ربما رأت أن بقاءها مع زوجها أنفع لها من 
مالعا لمالا تى لذ لوول الها ها ااك 


یادن 2 تت رن 
قال: (وَمِنْ الْمُروقٍ الضَعِيفَةِ: إِيِجَابُ بَعْضٍ الْمَعْرُوفٍ مِنْ الْخِدْمَةِ لِلرَوْج دون بَعْضِء 

َإرْجَاعٌ الْجَِبع إلى الْمَعْرُوفٍ مِنْ غَيْرِ قزق هُوَ الام وَأَنَ عَلَى كُلَ وَاحِدٍ مِنْ جين 2 
الحقوق لخر مَا جَرَى ب به اْعْرْفٌ وَالْعَادَةُمِنْ مله لِوثلهاء وَالْعرف أضل كبِيرٌ ترجع اليه كير 

مِنْ الْأَحْكَام وَالعْقُودِ وَالْمُسُوخ. وَمِنْ دَلِكَ الْعِمَادُ الْعُمُودِ كُلَّهَا كَل قَوْلٍ أَوْ فِغْل وَل عَلَى 
ليواي حي كارف قر دوو الور E‏ ترف اجوز لحري ف 


aE r‏ م 2 o‏ سلا 
الدلالة ففرقة ضعيف غير معتبّر). 


المسألة الأوّلى قال: ااك : يفرّقون في الخدمة للمعروف بين الزوج وزوجته الله 
عَرَيَجَلّ يقول: لإوَعَاشِرٌوهُنَّ بِالْمَعْرُوفٍ؛ [النساء:9١].‏ بِالْمَعْرُوفٍ» ما جرى به العرف. 
نمل ألا اسروك مقابل الشو و ا ا ال 
على الروجة )مغلا لما تكلم اغ أن الزوجة لابجب عله أن تفعل كذاوكذامه شدمة 
البيت» بل إن الرجل هو الذي يلزمه ذلك» يقول الشيخ: إِنَّ هذا التفريق في الحقيقة غير دقيق 
وليس عليه دليل» بل إِنَّ ظاهر القرآن أن الطاعة شاملة لكل شيء» ومنها الخدمة مالم يكن 
فيه مشقة على المرأة أو إيذاء لهاء وقد درجت الطاعة طاعة وجوب طاعة الزوجة لزوجها في 
القرآن في موضعين: 

@ الموضع الأوّل: في قول الله عَرَجَلّ: ِن أَطَمْنَكُمْ قلا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا4 
[النساء: ٤‏ 7]: 


® الموضع الثاني: وفي قوله جَزَّوَكا: #فَالصَالِحَات قَانِنَاتَ4 [النساء:٤۳]ء‏ وقوله: 


لقَانِتَاتٌ4: جاء في تفسيرها عن أهل اللغة وعلماء التفسير ومنهم سفيان أن القانتة هي 
الطائعة» فالمُصئّف بين أن تقييد ذلك في نوع الخدمة دون بعضها أنه غير دقيق» بل هو شامل 


| کا ا ۷ ا‎ EEE ا ر‎ G 
e ع‎ 


2 We 


GENE‏ و0 
معت مُخْتََرِ)» مثال ذلك: الحنابلة يقولون: إِنَّ النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح وهو زوَّجتك أو 
ا بل لاب yT‏ 


م 


Ce‏ ار 
مثل البيع كل لفظٍ يدل عليه فإنَّهُ ينعقد» هذا اختيار المُصِنّف تبعًا لشي تقي الدين» ولكن لو 
قيل إن الأؤلى والأحواط بل الذي يقضي على كثير من المنازعات أنَّ التكاح لا ينعقد إلا 
باللفظ الصريح فإنّهُ قول هو الأقوىء بالعكس أنا عندي هو الأقوى ولا مقارنة بينه» فمن 
حيث التنظير القول الذي ذكره المُصئف صحيح» ولكن من حيث التطبيق لكان يؤدي إلى 
إشكالات كثيرة جدّاء وسيرفع نزاعات كثيرة جدًا لو قال رجل لآخر: زوّجني ابتتك» فقال: 


خذهاء أو نحو ذلك من الكلمات العامية» هل نقول إِنّه تزويج؟ ينفتح باب غير متناهي. 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَة: التفريق بيْنَ شْرُوطِ الْمَوْقفَيْنِ وَالْمُوصَيْنِ وَنَحْوهم: :أن ما 
NEG‏ غار تا اق ني ضغو على شزو طون إل قىز أ eyr‏ 


حرم حَلالاء وَهَدَا اقول مرد في كَل الشرُوط كما اخمَارَهُ َي الإشام ابن توي تمه رجه الف 
وأكدالكشكات كن تابو فى نض ا ا 


e 2‏ 2 
ضعيف جذا). 


© هذه القاعدة مشهورة جدًا أنَّ الشروط ثلاثة أنواع: 


@ الأوّلى: مخالفة للمقتضى. 
© الثانية: مخالفة للحقيقة. 
© الثالثة: وليست مخالفة لشيءٍ منهما. 


وهذا الغير مخالف لهما بعضهم يقولون إنَّه إا أنْ يكون جاء في الشّرع ما يوافقة أو 
مسكوتٌ عنه» وفصّلوا تفصيلات كثيرة» والصواب أنَّ كل الشروط مالم تكن مخالفة 
لمقتضى العقد أو حقيقته فإنَّها صحيحة:» وهذا القول الذي رجكه المُصنّف تبعًا ليخ تقي 
الدين؛ وإِنْ كان خلاف قول الجمهور لا يسع المسلمين إلا الأخذ به؛ لأنَّ عمل النَّاس في 
مشرق الأرض ومغربها على التوسع في الشروط حتى في أبسط المعاملاتء الآن معاملاتنا 
تي نشتري بها أرخص البضائع فيها شروط؛ سواءً كانت المعاملات عن طريق البائع مباشرةً 
أو عع طريق القت ونون ل ر ما ا نيه شريظ كير هد ا لو ا يعطق 
كلام بعض الفقهاء لربما أبطلنا أكثر هذه العقود وهذا مخالف لمقصد الشريعة. 


5 بے اس ا رقا ةر عدي ٠ E‏ 58 اع 2 0 ع تيز هه م 
قال: (ومنها: تَسْوِيَة الجَد وَالأخوة في باب المَوّاريثِ ضَعِيف جذا مَعَ تتاقضه. وَالصَّوَابٌ 
ا و 2 و 4و 001 راق ى E‏ فاع ار 18 جر سد برسم وو e‏ ° 
المقطوع به: تقديم عصوبةٍ الآصولٍ وَهم الاب وَالجَد وَإِن علا على عصوبة فروعهم 
رم 


كَالْأُحْوَةِ وَالْأَعْمَام ويه وَهُوَ الأَصْل الْمُحَكِمْ في كَل الْأَبْوَابِء كَمَا فصل ذَلِكَ في غَيْر 
هَذَا الْمَوْضِع). 

الجمهور يَمهَُنَهُ الى على أن الجد يشارك الأخوة» وعلى الأحوال قد يشاركهم» وقد 
E TIE TT EI NET ET‏ 


ضعيف جداء وإِنْ قال به زيد وغيره من أهل العلم. 


5 08 2111 
کچ نوق رن ا2 
قال: (وَالصَّوَابُ الْمَفُطُوعٌ به)؛ ما قضى به جماعة من الصحابة كأبي بكر وغيره (تَقَدِيمُ 
شري أخرليدة راثك راضن: le agg NEE‏ 
عندنا القضائي» ومن أكثر من مائتي سنة أو أكثر فالسَّيخْ محمد بن عبد الوهاب وأبنائه 
وتلاميذه إلى الآن على القول بأنَّ الجد يحجب الأخوة؛ وعليه العمل القضائي كذلك إلى 


س 


الآن. 


8 ىن E 2 4 5 E‏ يح د 5 2 ا 8 2 

قال: (ومن الفروق الصحِيحة: الفرق بَيْنَ شرَوط الآشياءِ وَالشْرَوط فيهاء فشروطهًا هي: 
0 َ 2 2 دار > 3 ص 217 و E‏ ل 1 و م 2 
عي ر 0 0 5 ا ا ا 1 7 چ 1 جين كي 00 E‏ 6 
وَإِنَّمَايَشْرطْهَا أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنَ لِغَرَض لَه حَاصٌء وهي تنبت مَعَ الشرْط إِذَا كَانَتْ صَحِيِحَة 
5 م 2 E E‏ د کد لذ 5 ا س 7 
وهي الشرٌوط التي لا تدخل في مُحَرَّم ولا تخرّج عَنْ وَاجِبء وجب اعتبارهًا فَالمُسْلِمُونَ 

٤‏ و رو 


و ر 2 E‏ 0 0 ا 
عَلَى شرُوطِهِمْ وَأحق الشْرُوط أَنْ يُوَفَى به مَا استحلت بو الْمْرُوحُ» فكلا حَق يَجِبُ الْوَقَاءٌ 


بها خصوصًا الشرُوط في النكاح). 


هذا أراد المُصنف أنّْ يقول: إن من الفروق الصحيحة التفريق بين شروط العقد والشروط 
الجعلية في العقدء قال: هناك فرقٌ بين شروط العقد والشروط الجعلية في العقد» شروط العقد 
مثل شروط البيع يُشترط في البيع وجود العاقدين» رضا العاقدين» من شروط العقد العلم 


بالمعقود وهكذاء فهذه يجب توفرها ولا يصح العقد بدونها. 


أمّا الشروط الجعلية فهي الشروط في البيع» ومعنى ذلك أن يأتي أحد العاقدين فيشترط 
على العاقد الآخر شروطًا معينة» وقد أشرت قبل قليل أن الأصل وأكد عليه المُصِئّف في أكثر 
من موضع أنَّ الأصل جواز الشروط ما لم تكن مخالفة لمقتضى العقد أو حقيقته أو منهئ 
عنهاء إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاء وهو حديث عن الترمذي» فالمقصود من هذا أنَّ 


A 


قي الخ د ڪب السام ب ناشوي دو 
اترو الا ماوع ورول رويطل ادر لما ا ن ان او 
الإمضاء» فمَّنْ كان الشرط لمصلحته وكان الشرط صحيحًا فيجوز له أن يسقط حقة في 


الشرط ويمضي العقدء ويجوز له الفسخ بخلاف الشروط التي في العقد فلا بُدّ من وجودها. 


ن دَيْنَ السَّلَم 
ا ت جور الْمُعَاوَصَةٌ عَنْهُ مُطَلَقَاء ولا أخذ الْوَيِيقَة به ولا عَيْرُ ذَّلِكَ مما ضَيّقُوه وَغَيْرْهُيَجُوّز 
دَلِكَء وَالصّوَابُ ان دِينَ السَّلّم وَغَيْرَهُ ف في الْحُكُم وَاحِدٌ فَجَوِيع الْمُعَاوَضَاتٍ التي لَا مَحْذُورَ 


ر و د 


فيها وَالتوثقات تجوز فيه كَمَا تجوز فِي غَيْرِهِ). 


52 


o N 4.‏ 1 .4 2 ار 8 8 ع8 
قال: (وَمِنْ الفروق الضعيفة: تفريقهم بيْنَ دين السّلَم وَغَيْرهِ مِنْ الدَيُونِ؛ 


قال: من الفروقات الضعيفة دين السَّلمء السَّلم هو أن يُقَدَّم الثمن ويور المثمن فيه. 
والمثمن هو المسلم فيه» والمسلم فيه هو موصوف في الذمة كبر أو شعير من المكيلات أو 
من الموزونات» أو نحوها مما يمكن أن يكون دين في السلم. 

الفقهاء يقولون: أن دين السّلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقًاء معنى المعاوضة عنه: أي: 
لا يجوز المعاوضة عنه بجنسه» ولا يجوز المعاوضة عنه بغير جنسه» فإذا جاء وقت الأجل 
أو قبله» فيآتي الدائ ئن فيذهب للمدين بدين السلم» » فيقول : في ذمتك مناني أو ثلاثة أو أربعة من 
التمر» فبدلا من أن تعطيني هذين المنيين أريد بدلا منهما خمسة بعد شهرء هذه معاوضة 


85 
عحريسه . 
۰ ¥ 


- معاوضة بغير جنسه يقول: بدلا منهما أريد سيارةً. 
- معاوضة بالثمن يقول: كنت أعطيتك ألمًا أعطنى الآن ألفين» وهكذاء ولذلك يقول 
المذهب أغلقوا الباب كله؛ فقالوا: دين السّلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقَاء لا بجنسه ولا 


بغيره» لا بأقل ولا بأكثر» لا من جنس الثمن ولا من غيره؛ ج: حيس العمرة بكرن فسا 


ت بخ لمرو | Yl Yt‏ ألتَدَاسي] |" 
ل نخ رن رلته 
6 کے کا سا هن عا یا ا سے مہ ےا سے اسا مھ ےا 
E‏ ج و 2 2 م >ه 
قال: (وَلَا أخذ الرثيقة ة به) هو الرهنء لا يُوْحَذ به الرهن (ولا غَيْرُ ذلك مِمّا ضيقوه وَغَيْره 
يَجُوّرذَلِكَ)» أي: وغيرة من الديون التي تكون سببا لعقود أخرى؛ كمبايعات وغيرهاء أو 
إتلافات يجوز فيها ذلك. 


2 


قال: (والصواد ن دين السَّلَم وع 0 في الْحُكُم وَاحِدٌَ قَجَوِيِعٌ الْمُعَاوَضَاتٍ التي لا 
ligel ae EC Doce‏ 
نه قد يكون بعض المعاوضة تقلب الدين إلى رباء مثل المعاوضة عليه بجنسه إذا كان ربويًا 


أن 


بأكثر منه» أو إذا كان غير ربوي بأكثر منه من نفس نوعه؛ فإنّهُ يكون أيضًا من ربا الديون» 
وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل -ومنه بسطناه هناك في كتب الفقه-. 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوق الصَّحِبِحَةِ: تفْرِيقَهُمْ في الْعَقَدِ إِذا الْمَسَحَ لِظْهُورٍ مبطل وَمُفْسِيِ فَيبِعْهُ ف 
ما تعلق به مِنْ وَتَائِقَ» وَزِيَادَةِ ءوض وَنَحْوِ ذَلِكَ وَإِدًا قَسَحَاه e‏ 


به وَتَبْقَى التَوَابعٌ عَلَى حَالِهًا E‏ 


+A 


هذا واضح أَنَّهم فرّقوا بين العقد إذا انفسخ لوجود طارئ؛ كظهور مبطل ومفسد فَإنّها 
حينئذٍ تفسخ وتفسد جميع الوثائق مثل الرهن» ومثل الضمان إذا كان يشترط عليه الضمان. 
قإذا شين سد القيماة الت عله رلك دة العر ص وره 


قال: (وَإِذَا فَسَحَاه هُ باختيارهمًا) أي: بالتراضي» (فَإِنّ إن الْقَسْحَّ يَخْنَصٌ به وت بْقَى التَوَابِعٌ)؛ 
مثل الضمان» فلو كان مضمونًا فن الضمان لا ينفسخ بل يبقى» وكذلك الرهن حتى يحلوها 
هم بإرادتهم التي ترتبت» أو على الشرط الذي علق عليه. 


o 


5 م ° 6 2 و ص ت ص م 6 4 
قال: (وَمِنْ الْفْرُوق الضَعِيِفَةِ: تَفْرِيِقَهُمْ َيْنَ الشَّهَادَةِ وَمْجَرَّدِ الإخبارء وَأَنَّهُ لا جد أن 


عط يدا 


o 


الشَّاهِدٌ في حُقَوقٍ الْدَمِيّينَ: َشْهَدُ بِكَذَا أَوْ كَذَا وَلَا يَكْفِي إِحْبَاره ENN‏ 


< ں وس - 
لضي اليح د ڪب راسا م بن ر الشّويَعْ چ 
الْجَازِمَ هو الشَهادة بعيْيِهًا). 


© أول شىء قضبة التفريق بين الشهادة والاخار لا شلك اه مرجرد ومن لا شك آله 
معتبر لا في كتب الأصول ولا في كتب الفقه» فعلى سبيل المثال: الشهادة لا بُدَّ أن يكونا اثنين 


لذ نذقيها من تضات النين أو رار اا جانا أو رجل وامرآتان» بينما الإخبار لا يلزم 


فيها العدد بل يكفى فيها واحد. 


# ثانيًا: أيضًا ما يتعلّق بنوع العدالة في الشهادة تختلف عن نوع العدالة في الإخبارء 
التفريق بين الشهادة والإخبار لا شك أَنَّهُ فيه مؤثر في بعض الأحكام» لكن في هذه المسألة 
بعينها هي التي خالف المُصتّف» فإنَّ بعضًا من الفقهاء يقولون: إن الشهادة لا بُدَّ أن ياي بها 
بلفظ "أشهد"؛ لكي تكون شهادة فيقول: أشهد أنَّ هذا البيت لفلانء وأمًّا إِذا لم يأتِ بلفظ 
لار اماه ع الخو ا هذا الد ن غير ا يلفس اا 
فقالوا: هذه لا فونيظ ا نشدي ل واه EO a E‏ وراص 


أن الصواب أَنَّهُ لا فرق في الأداء بين الإتيان بصيغة الشهادة أو بصيغة الإخبار. 


قال: (لأن الإِخْبَارَ الْجَازِمٌ هْوَ الشَهَادَة بعيِْهًا)» طبعًا ليس على إطلاقهٍ كلام المُصتف أن 
الوخبار الجازم هو الشهادة بعينها ليس على الإطلاق» والشيخ تقي الدين نقل عن ابن مفلح 
في «النكت على المحرر» كلامًا في غاية النفاثة في مقدمة كتاب «الإقرار في الفرق بين الشهادة 
والأغناراه والكل يدق أن الاه ان نكن لواقال القع ا 
الْجَازِمَ هُوَ الشَّهَادَة بِعَيِْهَا)» لو قال: إن الإخبار الجازم تتحققٌ به الشهادةء تناسب لقي د 
فإن الاد ال0 ليامن ع اه اللسان ارد :هو مواد اث كنات 


بأيمان» ولها صيغة معينة لا يجوز تجاوزهاء وترتيبٌ معين لا يجوز تقديم شهادة أحد 


کو كب وو نف 
2 € برا i YT‏ اې ھچ عا 4 ار ا سم ا سا مھ س/ 
4 4 72 
الزوجين على غيره إلا بالترتيب الذي ورد في القران. 


قا 0 )5 إن و 5 | 4 ساهو 8 5" 5 ا کک عه کی ا الاا 2 0 5 
ل: (ومن لفروق لصجيحة: تفريقهم في بواب كثيرَة بين إفرَار ِنْسَانٍ على نفسو في 
جح « 2 ج 
6و رت 2 ع8 


کو 1 4و .4 و re‏ حم غير ع i2‏ چ 20 5 1 
مال أو حَقَ مِنْ الحقوق فيقبل وَيَلرَمُ به وَبَيْنَ إقرَاره على غير فلا يقبل؛ لأن الأول بيتة قوي 


و قي 3 
وَالثانى دَعوى مجَرّدَة). 


2 


A 


هذا الفرق متفقٌ عليه بين أهل العلم وبين حتى القضاء؛ مَنْ يعمل في القضاء في أي دولة 
في العالم» ولذلك عندهم قاعدة مشهورة جدًا أنَّ الإقرار حجَّةَ قاصرة لا تتعدّى على غيرهاء 
طبعًا هنا لما كان الإقرار حُجَّةَ قاصرة» أشكل على بعض أهل العلم أنَّ الإقرار أحيانًا نحن 
نعتبره شهادة» أي لو أنَّ شخصًا أقرٌّ على نفسو بشيء» وني نفس الإقرار يتعداه إلى غيره» ففي 
جزئه هو إقرار» وني الجزء المتعلّق بغيره هل نلغيه بالكلية أم نعتبرها شهادة؛ وخاصة إذا قلنا 
إنَهُ يجوز من غير الإتيان بلفظ الشهادة؟ هذه المسائل التي تحتاج إلى نظر وهي مبسوطة في 


كتب الفقه. 


67 0© 


الأسئلة 


السؤال: أحسن الله إليكم» شيخنا جزاكم الله خيراء يقول السائل: ما أحسن طريقة 


تنصحون بها فى مدارسة هذا الكتاب والاستفادة منه؟ 


الجواب: بالنسبة لهذا الكتاب كما قلت في البداية: لم ينتفع به طالب العلم المبتدئ» 
وإِنَّما ينتفع به المنتهي» بل كل كتب الفروق ينتفع بها المنتهي» وعندما أقول: المنتهي؛ لا 
أقصد به المنتهي المطلق» فالعلم لا انتهاء مطلق فيه» أبدًا ما نقص علمي وعلمك من علم 
الجبار جلك إِلّا كما أخذ هذا العصفور من البحر» ولكن المقصود بالمنتهي: الذي تمكّن 
من جزءٍ من العلم يستطيع به النظر في الأدلة» عادةً ميزة هذا الكتاب كتاب الشَّيحْ عبد 
الرحمن أنَهُلم يخرج في الغالب عن الرواية المشهورة من المذهب» والرواية الثانية التي 
اختارها الشيخ تقي الدين وتلامذته كابن رجب وابن القيم وابن مفلح وغيرهم» وهذه ميزة 
لأنَّ مَنْ عرف الروايتين استطاع أن يحاكم بين الروايتين» فيعرف ما وجه تقديم هذه الرواية 
على تلك» وغالبًا ما يكون -كما ذكرت لكم عن بعض الشَّافعية- أنَّ أغلب مناظرات الفقهاء 
واستدلالاتهم تعود إلى إثبات الفرق ونفيه» لو تأملت تجد أكثر من نصف الاستدلالات 
الخلافية» هل يوجد فرق بين هذه وتلك أم لا يوجد فرق بين هذه وتلك؟ فهذه مفيدة لمن 
عرف أكثر المسائل الفقهية» وعرف أيضًا القول المخالف الذي عليه في الغالب الشّيخْ تقي 
الدين» وقد جمع القولين الجُراعي في «غاية المطلب»» «غاية المطلب» عني بأن يذكر ما هو 
المذهب» ثم بعد ذكره المذهب والجراعي عصري للمرداوي في «غاية المطلب» يذكر 
المذهب ويذكر غالب اختيارات شيخ الإسلام في كل مسألة» فدلٌ ذلك على أنَّ الرواية الثانية 
هي اخختيار السيخ تقي الدين وتلامذتةٌ كذلك» فالّذي يستفيد من هذا الكتاب هو -قلت لك- 


so. 6 o‏ واطرز »ع )وه رلا وم SAN‏ اااي اميا ه 
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رو فخ مووي لبي ست 
يتصورها تصورًا دقيقاء ولكن مفيد جذا هذا الكتاب مفيد جذاء والتقاسيم نفعها للمبتدئ 
أنفع» إن نصل للتقاسيم -إن شاء الله-. 


السؤال: أحسن الله إليكم شيخناء يقول السائل: ما التب التي تنصحون بها في التدرج في 
كتب الفروق؟ 


الجواب: الفروق أول ما يبدأ به كتب الفقه» وأنا أشرت قبل قليل في الدرس» هو أن 
يعرف كتب التعليل مَنْ لا ينظر في التعليل وإِنَّما يكتفي بالمختصرات وفقط الفروع الفقهية 
بلا أدلة هذا لا ينتفع بالفروق البتة؛ لأنّهُ يعتبرها طلاسم عنده» لن ينتفع بالفروق إلا مَنْ عرف 
الأدلة» وأعني بالآدلة شقيها: النقلية» والأمر الثاني المعنوية» وأعني بها الأدلة القياسية 
والمناطات» ولذلك أول ما يبدأ الشخص بمعرفتهٍ كتب التعليل» وذكرت ماهي أهم كتب 
التعليل قبل قليل» كتاب القاضيء ثم أصحابه» ثم الموفق ةله نَحَالَى » والحقيقة أن من 
المتأخرين ثلاثة عنوا بالفروق» أجلهم شيخ الإسلام ابن تيمية عنِي بتحرير الفروق على 
مذهب أحمد بالدقة» وللأسف أن البخوث المي عنيث بجمع الفروق شيخ الإسلام لم 
يفهموا معنى الفروق» فأدخلوا كل شيء فأضاعوا المقصود بغيره» وكبروه. 

© الأمر الثاني: الذي هو تلامذته الّذين ذكرت أسمائهم قبل قليل كابن رجب وابن نصر 
الله وغيرهم» ثم بعد ذلك ينظر في الكتب المفردة» أرى أن أول الكتب المفردة كتاب المؤلف 
هنا من أحسنها حقيقة؛ لاه جمع بين الكليات وبين الجزئيات» ثم بعدهُ كتاب السامرائي 
وكناب الزريرانق وهها كنابان جيدان مقيذان جذا. 

السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: إذا بدأ الإنسان بالتافلة ثم أقيمت الصلاة وخشي 


أن تفوته الركعة الأوّلى فقط هل يقطع النافلة؟ 


الجواب: أذكر لك الخلاف لأنَّي لا أرجح» المذهب أَنَّهُ لا يقطع الثّافلة إلا إذا عشي 
فوات الصلاة كاملةء إذا خشي فوات الصلاة كاملةً -أي الجماعة- فإنَّهُ يقطع هذا كلام 
المتأخرين, والشّيخَ -عليه رحمة الله- الشَّيخ ابن باز يقول: لاء إذا خشي فوات الركعة 
الأول قطعها وإ أدنها سر والح أن القول الان قوى جا لان الركعة الأول لهنا 
اعتبار عظيم ومقصد من مقاصد إدراك الجماعة» ولعل القول الثاني أقرب المعاني العامة في 


الشريعة. 


السؤال: اخسن الله إليكم» يقول السائل: مَنْ نوى الصيام؛ صيام النافلة من النهار هل 


يستوي في الأجر مع مَنْ بيت النية من الليل؟ 


الجواب: هذه المسألة -يا شيخنا- تكلّموا عنهاء يجب أن نقول أول شيء علمها عند الله 
el‏ تكلم تنه قال a‏ مو نعم نجه هكد اقالواء 
واكم تقر ل علميا عا ريما الف قرول إن لجر دا فن مخضت انار 
لكنه صادق في نيته ومخلصء ومن هذه الأسباب الأخرى تجعل أجره أعظم ممّنْ نواه أول 
النهار» علمها عند الله» أمر الأجور أمرها عجيب» هذا بعدله سبجانةوتعال وكرمه» عنده أجرٌ 


03 


وكرم في الأجور عظيم نسأل الله - عَرَجَجَلَّ- أن يرحمنا برحمته. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل يجوز صيام الست من شوال على صيام 


الجواب: أول شيء نقول: أمّا صيام الست بخصوصها فلا يصح» لسببين: 


2# السبب الأوّل: ظاهر الحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) رمضان أي كاملاء ن ات 


سوال فَكَأَنّما صَامَ الدَّهْرَ كُلَهُ). 
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© الأمر الثاني: الذي في القاعدة التي أوردها المُصتف أَنَّهُ لا يجوز التقدم بالنّافلة مع 
وجود الفريضة» ولذلك هو لو مات أثم إثمًا عظيمّاء ولا يُعَدَر أنه قد صام نافلةًء ولذلك 
نقول: يقضي ما يسر الله له القضاء. إن انقضى شهر شوال لم يصم شيئًا من الست فلة أجر 
صيام الست بنيته» (إنَّ الْعَبْدَ ِا مَرِضٌ أَوْ سَائَرَ كيب لَه أَجْرٌ مَايَفْعَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمااء ولا 
يصح صيام الست في ذي القعدة» هذه نافلة -يا شيخ-» والتافلة المقيدة بزمان لا يجوز 
الخروج عن هذا الوقت الذي قبت به؛ إلا بدليل يذل غلى جواز القضاء ولم يوجدهتاء 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل تصح صلاة الضحى ني السيارة في الطريق 
إلى العمل لمَنْ خشي ضيق الوقت في الحضر؟ 


الجواب: في الحضر طبعًا فيها رواية في المذهب ضعيفةء وألّف أحد المشايخ -عليه 
رحمة الله- الفضلاء الشيخ عبد الله بن عقيل كتابًا مطبوعًا في الاتتصار لهذه الرواية» وهو أله 
يجوز صلاةٌ الثافلة في الحضر على الراحلة» وذگر نقولات عن بعض السلف» ولكن المعتمد 
عند أغلب الفقهاء أنه لا يجوز صلاة النّافلة على الراحلة إلا في السفر القصير أو الطويلء 
للسفر بين القصير والطويلء طبعًا والتفريق بين السفر الطويل والقصير تفريق معنوي لا 
شك» ولذلك يثبت أحكام في الطويل لا تثبت في القصيرء وتثبت في القصير أحكاءٌ لا تثبتٌ 


فيما دونهاء ومثله ابن فرحون ذكرها في «التبصرة» أيضًا نقلها الإجماع. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول سؤالي: أين أجد حكاية الإجماع لابن قدامة؛ فقد بحثت 


عنه ولم أجده؟ 


الجواب: أمَّا ابن فرحون ففي «التبصرة)»» وآمّا ابن قدامة فيحتاج إلى مراجعة» هو في 


لضي اليح دعب السلا بن ر الشّوَيَعْ O‏ 

«المغني» لكن أين؟ يحتاج إلى مراجعة في «المغني» لكن نسيت أي باب لعلي أراجعها. 
السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل ينتفع غير الحنبلي بدراسة هذا الكتاب؟ 
الجواب: ينتفع به من جهات: 


@ الجهة الأوّلى: معرفة الملكة؛ لأَنَّ ملكة الفقه إنّما هي بمعرفة الججاج» وهذه مفيدة 


.| 
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© الأمر الثاني: أنَّ كثير من هذه الفروقات معتبرة في المذاهب الأخرى» هي معتبرة في 
المذاهب الأخرى وموجودة» والمؤلف رَيِمَهُانَهُ تَعَالَى بناها على الدليل» معنى الدليل أي 
الصحيح» فيصحح بناءً على القواعد العامة والآدلة الغاسة فى الشريعة ولذلك خالف 
المذهب في كثير من المسائل» ولا شك أنه مفيد في قضية معرفة الطريقة» وأنا ما مر عليّ 
كتاب مبذه السهولة والطريقة يقة التي ألّف بها المُصتّف مبحث الفروق» القواعد يختلف طريقتها 
عن الفروق» القواعد الست التي في القسم الأول تختلف عن الفروق» الفروق طريقته جميلة 


جدًا في هذا الكتاب. 


السؤال: أحسن الله لیک > يقول السائل: هل د يُستثتى من مسألة الإقرار الإقرار بالنسب 
على الغير؟ 

الجواب: هذه التي أنا قصدتها ولكن لم أصرح بهاء وهو أن الإقرار بنسب الولد ينظر لها 
من جهتين: في ثبوت النسبء ويُّنظر لها أيضًا من جهة الإرثء إذا كان المقر أخاء طبعًا 


يختلف المقر من جهات: 


الحالة الأوّلى: أن يكون المقرٌ أبَا فلها أحكام خاصة» فالأب إقرارة وحده يكفي بشروط 


ل سح رن 
إثبات الزوجية وإمكان التلاقي وهكذاء ما إِنْ كان الذي قد أقر هو الابن» فأقروا بمشارك 
لهم فالعلماء يقولون: هو مقرٌ بالمشاركين؛ ويكون شاهدًا بإثبات النسب» وهذه ذكرتها قبل 
قليل لكن لم أصرح المسألة؛ وهي قضية أنه هل يكون مقرًا في شيءٍ شاهدٌ في غيره» فبمجرد 
إقراره يثبت للمقر له من جزئهٍ الإرث وإن لم يثبت به النسب» ولكن هل يُعتبر شاهدًا أو 


نحتاج إلى شاهدٍ آخر لإثبات النسب؟ هذه مسألة فيها إشكال. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: في صيام التطوع المُقيد كالست من شوال وصوم 


عرفة وصوم عاشوراء» هل يُشترط تبييت النية من الليل؟ 


الجواب: هذا أحد بعض المشايخ -عليه رحمة الله- كان يرى أَنَّهُ يشترط لها التبييت النية 
من الليل؛ والحقيقة أنَّ الأحاديث ونصوص الفقهاء تنفي الفرق في النوافل بين المقيد 
والمطلق» فالفرق الذي أوردهٌ في تخصيص الثّافلة المقيدة فجعل أنَّهُ يلزم تبييت النية من 
الليل غير معتبر بل النصوص الشرعية لم تفرّق» وفهم الفقهاء يدل على عدم التفريق» 
رالراب ١‏ ج ارال مرا ا مقيادة سوا اة رمان الان والخموسء أ 
مقيدة بشهر كشوال» أو مقيدة بيوم معين في السنة كعرفة وعاشوراء» يجوز تبييتها من أثناء 
النهار» ويدل على ذلك أن انبج دعومل لما فُرض عليه صوم عاشوراء لم يعلم به 
بعضهم إلا في أثناء التهارء وإِنْ قلت: إِنَّهُ واجب فإِنّهِم لم يؤمروا بالقضاء وكذلك أيصًا 
الأدلة التي استدلٌ بها مَنْ قال: إن العلم شرطء فما دام لم يأتوا بالثّافلة إن لم يأمروا بالقضاء 
ويبقى فيها الحكم أا سنه مقيدة والصواب عدم التفريق» وأن الجميع يجوز نيتها في أثناء 
النهاز سواءً كان ضومًا مقيدًا أو مطلقا. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل يوجد منظومات في علم الفروق؟ 


الجواب: والله لا أعلم» آنا قلت لكم قبل قليل: أنَّ الإسنوي يقول: هذا العلم لا طائل 
تحته» الإسنوي كان يقول هذا العلم مع أن هو كتب فيه يقول: لا طائل تحته؛ لأنه لا ينتفع به 
المبتدئ» وكل ما فيه ستجدهٌ في كتب الفقه» ما يحتاج أن يُفرد بالتأليف. هذه وجهة نظره. 
فالفروق لا تستحق» طبعًا الفروق هي الدليل من أهم الأدلة الشرعية الدليل نفي الفارق» 
تعرفون نفي الفارق هذه من أدلة القياس الثلاثة القوية» بل إذا كان في الفارق قطعيًا أصبح 
القياس الجلي الذي يجب العمل به ويحكم مخالفتة؛ هذا نفي الفارق» إثبات الفارق هذا 


تدليل» منظومات لا أعرف منظومات لا أعلم. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد 
الفقهية؟ 


الجواب: هو من أهم من الفروقات أنَّهم يقولون: إن القواعد الأصولية يُستنبطٌ بواسطتها 
الحكم» وأمًا القواعد الفقهية فيُستنبط منها الحكم, فالقاعدة الأصولية مثل الأمر للوجوب لا 
تدل على أنَّ الصلاة واجبة إلا إذا طبقتها على قول الله عَيَيَيَلّ: #وَأَفِيمُوا الصَّلاة4 
القن 17]: لكو عندما تر ل+ الأدور ميقا م دجا تسعد اميا فل آنأ ارا اضر 
فاستدللنا بنفس القاعدة» طبعًا قد يكون الاستدلال بنفس القاعدة إذا كانت القاعدة نصية 
مثل: "الأعمال بالنيات" قاعدةٌ فقهية أصلها حديث» وإِنّْ لم يكن أصلها حديث فإِنَّ أصلها 
کو ا ا و ا کے کی چا مراد ا ای د 
على الحكم الاستقراء» هذا فارق» من الفروق أن القواعد الأصولية محصورة وانتهت» 
القواعد الفقهية لك أن تولّد إلى قيام الساعة» طبعًا لا أقصد لأي أحد وإِنَّما أقول للفقهاء 
المتمكنين أيضًا. 
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السؤال: أحسن الله إليكم هذا يسأل عن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم المناسبة 
للمبتدئع؟ 


الجواب: إذا أردت كتب هؤلاء للمبتدئ فأنصحك أن تقرأ كتب الشيخ عبد الرحمن 


السعدي» الشَّيخ أي قلت لكم قبل قليل: السهل الممتنع» لا يستطيع أحد؛ فالّذي يقرأ كتابه 
أن أسلوبه أستطيع أن أكتب مثله» فإذا أردت أن تكتب لم تستطع أن تكتب بمثله» أقول لك 
حقيقة» والشيخ سهّل علوم الشيخين» فجمع قواعدهم في كتاب اسمه «طريق الوصول» 
ومسائلهم الفقهية في كتبه «الإرشاد) وغيره فمن أرأد خلاصة كتبهم فليقراً كنب الشيخ عبد 
الرحمن السعدي الفقهية والأصولية» الفقهية بالذات والقواعد والتقاسيم هي خلاصة كلام 


٠ 71‏ 
ال* 5 
. 
مه مم 


0 1 8 
السؤال: أحسن الله إليكم» هل يجوز التداخل في النية بين قضاء رمضان وصيام الستة من 


شوال؟ 


الجواب: مسألة التداخل هذه من القواعد المشكلة حقيقة» لكن ليست مشكلة أنا قرأت 
بعض القواعد الكبيرة» قد يكون تداخل في النية وقد يكون تداخل الأفعال» عندهم قاعدة: أنَّ 
كل ما كان مقصود لذاته لا يدخل مع غيروء فقضاء رمضان لا يدخل مع أي تافلة» فتندرج 
تحت القاعدة الفقهية "المشغول لا يُشغل أو لا يُشّغَل" فاليومٌ إذا كان مشغولا بقضاءِ فرضص 
وهو رمضان فلا ينشغل بنافلة» بعض الاس يقول: سأقضي الاثنين والخميس» نقول: 
قضاءك الاثنين والخميس مثل قضاءك الثلاثاء والأربعاء» لكن قد يكون إجازة لك أريح لأمر 
آخرء أو لأنَّ أهل بيتك صائمون فيكون فطوركم واحدًا هذا أسهل؛ لكن القضاء في كل الأيام 


سواسية تقضى في عرفة» تقضى في عاشوراء» أنت مأجورٌ على القضاء وليس لك [..] النافلة: 


لتضيلةالشي د ڪب السام بر شويع 
لأن المشغول لا يشل فاليوم لا يُشغل وخاصة المضيق لا يُشَغّل إلا بفعل واحدٍ متعلتٍ به 
بخلاف ما لا يقصد يقصد مثل: الاثنين والخميس مع الأيام البيض» »لمن كانت له عادة فتتداخل 


فيؤجر أجرين. 
أحسن الله إليكم شيخناء وجزاكم الله خيراء 
ونفع بعلومكم الإسلام والمسلمين. 


وإياك شيخنا الحبيب» جزاك الله خير» بارك الله فيك ”. 


(١)نباية‏ المجلس الأول. 


rs 8‏ کا ا ۷ طاو سسا ا سے ہ 

بخ أذ e‏ اوا اس - 

رت ا ے ا مچ سا ا ا ا سے بي مھ 
قر 
٠‏ 


ا ل 5 3 ام د و ت ب و له 
وَمِنْ الفروق التي فيها نظر: تفْرِيقهُمْ بن قَولٍ الوكيل: اقيض حَقي مِنْ فلانٍ فَلَا يَئْلِكُ 


ج 


“من وارثه» وبي قوله: اقرط حَمّي الذي عليه او قبل ميملك UE‏ وء الأَمُرَيْن؛ 


o 


و 
€ ف س همه ره سا ا 5 م ا 1 7 It‏ 
HEY‏ ا ا و ا ا 


o 


وَمِنْ الْفْرُوق الصَعِيفَة بيْنَ و فولهم: إن الْوَكَالَةَ عقد جَائِرٌ ؛ عَقَدُمًا E‏ وَإِجَارَتَهُمْ لشب فى 


اد ل 


ص 


الدَوْرِيّة فَإِنَّهَا تتافِي هدا العا الات 9 الله في ا Mir‏ 2 ع وه و e‏ 


لازم أو جَائَرًا فَجَائِرٌ وَتَدُوِيرٌ العقود وَالْمُْسُو دكات 


E 


لِرُوحِهًا وَمَقَاصدِهًا. 
وَِنْ الْفُرُوقٍ الضعيفة: ر 4 قَالَ 0 لَيْسَ لِي بيه وَأَحْضَرَهَا لم تَقْبَلُ؛ لِأَنّهُ 


رد صر ع 00 س کک ET E e‏ حرو د 1 0 E ES‏ 2 
ا A AE‏ الوم لت سرا اها از م ييه هئ 


مم س أ 


قى في الْسَقِيقَة الْعِلْمَ بهَاء فََدْ يَكُونُ عَالِمَابِهَا وَنَسِيَهَاه أو قَدْ تكون شهدت فِي حَالَةٍ لا 


هه + 


يَعْلَمُهَاء فکلامه ما هر ار عَنْ الْحَالَة التي سضر وھا 


ا 
2 قد قات 3 


ومن الْفْرُوقَ ل 7 إن اتَمَنَ ركان علي أن ا قد انقضت 4 حك ذَلِكَ 


بو و 


تتَارّعَ الرّوْجَانٍ قَقَالَ الرّوْجٌ: كنت رَاجَعْقّكَ قَبْلَ الْقِضَاءٍ ادق وَكَانَتْ: إِنَّمَا دَلِك بَعْدَ 


انقضَائبَ 3 وَأَنْهُ إن a‏ بالكلام قدم ل إن 7 ھی قَدَمَ قولهاء ا 5 رجح 
تَقَدِيمٌ أَحَدِمِمَا بِالْكَكام قَوْلكُ وَإِنَمَاالمُرَجَحُ الْحَالَة الْوَاقِعَة فَالْعِدَة قَد القَصَتْ بِاتَمَاقِهِمَا وَهُوَ 


26 مه سر ۶ 


ي أنه قَدْ رَاججعَ قَبْلَ ذلك فعليه اينه وإلا فَلْمَوْلُ E‏ سواء سبة ووم 


لتضيلةالشيخ د عبد ا سام ب ناشوي چ 
وَمِنْ الفْرُوق الصَعيفَة جدًا: تفْرِيقَهُمْ بَيْنَ حَقّ الشفعة إِذَا مَاتَ الشَفِيع قَبْلَ الْمُطَالبَ وَخيارُ 
السَّرْط كَذَلِكَ وَأَنَّوَ نورت لدتو اوري يقد اللدرقع الوا اهدر لها 


ء 


زر طق شرن رارت رة اق ر فی كل الا 
وَمِنْ الْفُروقٍ الضعيفة: فَولَهُمْ :وله أذ الْجْعْل عَلَى اذ قاضو لَه جاهو لا عَلَى مات 
EA‏ الْمَنْعُ في الصورَتيْن؛ لما في ذَّلِكٌ مِنْ الأخطار وَتَمْوِيتِ مَقَاصِدِ اررض رًالوثيقَة ع 
وَمِنْ الْفُرُوقٍ الصّعِيفَة: تَمرِيقَهُمْ بَيْنَ عَاريَة الْض لِلرَرْع وَعَارِيَِهَا لِلدَفْنِ أو السّمْنٍ 


3 


تفيل د لَه الأجرة من رَجَحَ في الَّْع» وَالصّوَابُ الذي لا شك فيو أَنَهُلَيْسَ لَه أَجْرَ 5 


ARAS EO Olav‏ فى .عرف رةه م بلاس قي ا 
وَمِنْ الْفْرُوقٍ الضويفة: تَفْريقَهُمْ بَيْنَ عِدْقٍ الْعَبْدِ الْمَرْهُونٍ أنه بنذ دون النَصَرّفٍ بِوَقَفٍ 
الزن وَبَيْعِهِ وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ التَصَرْقًاتِ فلا تنفد وَالصَّوَابُ: EEE‏ قوذ الْعيْق مُطْلَقَا حى يَأَدَنَ 


°» 57 1 يق امن رس و جو‎ 5 E E ٣ و 5000 ۴ قا يف 2 س‎ ET 
المرتهن؛ لِما في ذلِك مِن إبطال حَق المسلم» وَلآن العتق قرَبَة فلا يَتقرّب إلى الله بفعل‎ 
۶ ا‎ 


9 


E‏ ا لبي “متم ا 
ومن الفروقا E‏ قي 


را 3 


وَحَذًا مُحْرِرًا لكثير من الْأَحكَام الشَرْعِية َه الي أَطْلَقَهَا الشَّارِعٌ مِثْلّ: أقل سن تعيض له الهوأة 
وك وأقل الْحيْض وَأعْترهُ وأَْثرٌ مدو القاس وأقل السَمَرِء وكير الْحَمْل. 


2 2 
7 


عَلَبيّةَ فَرْقَا فَاصِلَ 


(الموتوك يواد لو A A TEE‏ 
الْأَحْكَامُ برطي وَوَطْتَِا وَمَا أَشْبَهَ مَذِهِ الْمَسَائِلَ وَإِنَمَا N‏ يلل علنوالد ير 


رشع رفو ا E TN A a N CR Ea‏ 1 لش 
وَتَتَتَاولْهُ ال اننويع بظابو كا اقول TR O‏ اندض عدا ؛ 2 


ا 8 7 0 28 
شج ڪا افق 04 0 3 قاس 1 
جك ا ے ا مچ سا ا ا نے 


أ ان 1 ° 0 ا رر اتر ° 3 2 ر 5 ت 7 3 
الذي عَلَقَ الشَارعٌ الْحكم عَلَيّهِ وَجَبَ تَحَقَقَ الحكم الشرْعِيٌ؛ فَمَتَى وَجِدَ الدّمُ في أَوْقَاتِهِ 


چ و 


حَكَم أله حبص وَمتی راد أو تقَصٌ لم بير لْحُكُمْ وَمَتَى وج مُطْلَقُ السّمَر حَكَمْمَا تعلق 
الأحكام السّمَرِية ية عليه كَالْمَضْرِ وَالْفِطر وَالْجَمْع وَغَيِْهَا. 


ع 
عم 2 
3 


مى وُجِدَ الْحَمْل وَتَحَقَقَ أله في الْبَطن لَمْ تر الْمَرْأةُ املا وَمَحْكُومًا بِحَمْلِهًا حَنَّى 


ابر بوب ساو 
مِنْ عَشْرِ سِينَ تَعَلَقَ أَحْكَامُ الْوَطْءِ بِدَلِكَ الجِمَاع وى الْأَحْكَام الْمْتَعَلَمَةٍ بالْبْلُوعْ» هما نما 

RARE‏ نرعة لقث التي TC‏ احيرا نارغ وكذيك فت 
تَحَقَقَتْ عَدَالَةُ اللَخْصٍء وَصَارَ مَرْضِيًا عِنْدَ النَّاسِ صَارٌ شَاهِدًا مُعْتبَراا وَلَوْلَمْ توجذ فيه 
E‏ عر وو ١‏ ا E‏ م SSS Em e‏ 
الصفات التي اعتبرّها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص. وباعتبارها تضيع الحقوق» 
ونون ذا اعرا اعتِبَارُ عِنْدَ الاس عَامِلِينَبقَوْلِهِ تَعَالَى: #مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاء) 


[البقرة: 587 ]. 
وَمِنَ الْفرُوقٍ الصَّعِبِمَة: التَمْرِيقٌ بَيْنَ الْعَبْد وَالْحُرٌ في اَن الَجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ لا تَلْرَمُ الْعَبْدَ 


031 


07 عر الاب ١‏ شورق الله لاو و عن و ب لاس و 2 


أنه و حح وهو عبد بالغ ته j E‏ 
TS‏ بالاتقاق قَظَاهِرٌ النُصُوص وَعْمُومُهَا بق يقتضي مُسَاوَاةً الْعَبدِلِلْحْرٌ في 
3 ل ا ين 


0 هك ا ر ِنَم ا يُوجِبُونَ عليه جمعة جُمْعَةَ ولا جَمَاعَة ولا يَكْتَفُونَ بجو بَعْدَبُلْوغِِ 


الأحكام اله 
العلا 


3 


عَنْ حَجة الإشلام. أ الأَحْكَام الْمَاِيَةُفَلْمَرْقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُْرٌ ظَاهِرٌ؛ لَِنَالْعَبْدَ لا مَالَلَهُ 


4 


7 


دم 
یں ٭ 
هو 


426 


لضي اشيج د عبد ا اسا م ناشوي چ 


سر ا و 0 و9 ع “ع عه 5 6ه 56 2 5 5 0 سر او 8 8 ا 8 6 
تتعلق به ز م كناو ار يوا نتن لخر PIO‏ الواستابت الى التاق جار لذ قال: و الله 


5 8 3 7 5 2 ر 2 ر © e‏ ۶ ° ل 5 
وَمِنْ الفْرُوق الصحيحة: التفريتق بَيْنَ الذكر وَالْأنَنَى في إِيِجَابِ الْجْمْعَةٍ وَالْجَمَاعَةٍ 
وَالْجِهَادٍ الْبَدَنِيَ عَلَى ا ره EE‏ لبان ننه لكر نيام 
اا ص الرّجَالٍ ب وام ت فَهَذِِ الفروق تَابِعَةٌ لِلْحِكْمَةٍ وتعليقٌ الأَخكام بِحَسَبٍ ماي 


الْمَحْكُوم عَلَيْهِمْ وَكَفَاءَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ »كما أن مِنْ الْحِكْمَةٍ مُسَاوَاة الأَننَى لِلذّكَر في أَحَكًا م 


لتكْلِيفٍِ وَالتّصَدَاتِ وَالتَّمَلَّكَاتِ وَغَيِْهَا لَِسَاوِيهِمَا في اساب وَالْمُسَيبَاتِ. 


له 8 ۳ 7 4 8 ا خم 3 3 
وَمِنْ لْفُرُوقٍ الصَّحِبِحَة: تَفْرِيفَهمْ بن إضَاقَةِ الطَّلَاقٍ أَْ التاق وَنَحْوهَا إِلَى جُزء ينص 
الت اقفر لا يبت وَإلَى جز متصل بت للْجْمْلَةِ َه ول تبش 1 


ت سر ے2 
ووه 


لكن قَولَهِمْ: مَنْ خُلَعَ بَعْضَهَا أو جز مِنْها لَمْ يَصِح الْخْلْمُ ضَعِيف؛ فن التفريق فِي هَدَا 


و 


د ار کے 6 8 ا 5 3 لم 0 ف عزني 3 4 

أمّا التصَرَّقَاتَ الأخرّى مِنْ البيْع وَالإِجَارَةٍ وَالشْرِكَاتٍ وَالوقف وَالهبة وَنَحْوِهَاء فيصح 
اشوا فطل بش قير ارايت بك 

ومن الْفُرُوق الصَّحِبِحَةِ: امروف الي دَكَرُوهَا بَيْنَ الْهِبَةِ وَالْوَمِ صية وَالْفُرُوقٍ التي بَيْنَ 
الْعَطِيهَ في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَالْوَصِبَِ 


روت I‏ و 


َإِنَّ الهبة: الْعَطِيّةَ في حَالٍ الصَّحَة عَلَى وَجْهِ الْعَدْلِ تابتة كلها فِي وَقَتها قل EEE‏ 


ET 8‏ ااا ۷ ااا سد با سے ہھ 
شت ال وو اتی و ت سو ن 
و ره وصور - م سرح DADA‏ 
الك رعس لها 


را وت جو الغال» و الواضية yy‏ 


5 3 


ا 00 ال 0 6 لم 1 1 ف ا 
وتفارقها في ن الْعَطِية ترم مِنْ جينِهاء وَيْقَدَمُ فيا اأ لاول فا َأَوَلمَعَ تَرَاحُم وَلَايَمْلِكُ 
الْمْعْطِي الرَّجُوعَ فِيهَابَعْدَ الْمَبْضٍ الْمُعْتَبَِ وَالْوَصِيُّ لا تَلْرَمٌ وَل تت إلا بِالْمَوْتِء وَلَهُ 


الرّجُوعٌ قبل الْمَوْتٍء وَيُسَاوَى فيهابَنَاْمتَقَدم وَالْمَأحرِ لأت لا تبت إلا الوت وذ 


8 


أن 


r‏ ابسن الو يرا ا ا 


الْمَوْتِء فَهَذِهِ نابت انوا الور عت ا ع ا 


وَمِنْ اُْوُوقٍ الضَّعِفَةٍ جدًابَلْالْحَارئَةِ ِِجْمَاع: تَجْوِيرٌ الْفعَهَاءِ وَفْفَ الْمَرِيضٍ مَرَضَ 
الْمَوْتِ الْمَحُوفٍ عَلَى بَعْضٍ وَرَنَيِهِ بلا إِذْنِ الْبَاقِينَ فَإِنََهَدًا الْقَوْلَ هُوَ عَيْنْ م الْوَصِبّة لِلْوَارثِ 


الذي نَصّ الشَّارِعٌ عَلَى بُطلانه وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عليه. 


ِن الوق الصّحِبحَة: الب بالنّصٌ وَالإجماع اليك بن نل امد وَالعُذوَان الذي 
يُوجِبةُ ما الحمَارَهُ وَل لِلْقَصاص أو الدَّيَة ونل الحَطأ وَشِبْ لْعَمْدِ اَمُهْنَع ف الفصاصٌ الذي 
وجب اديه قط إلا إن عْفِي لَه عَنْهَا وَهَذَا مُوَافقٌ غَايَة الْمُوَاقَفَةِ للْحِكْمَةِ وَالْمَضْلَحَة قَالَ 
تَعَالَى: #وَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَاة4 [البقرة ۷۹ ا فى الألطراي إ1 E‏ 


الْمُمَائَلَهُ امتَتَمَ الْقَصَاص وَتَعَيدَتْ الدية وَذَّلِكَ في مَسَائل عَدِيدَةٍ. 


وَمِنْ الْمُرُوق الصَّحِِحَةِ: التَمْرِيقٌ , E‏ ل اا 
EEC‏ حه كَالرَأس وَالْخْمَيْن وَالْخْمَارِ وَالْعِمَامَةٍ E‏ شرع فيا التَكُرَارٌلِنَاء 
E O O‏ 


لضي اشيج د عبد اسا م ب ناشوي O‏ 


الْجَمِيع. 


22 بن 2 4 2 دن 4 6 » ا ی ار مير اتيز يها 0 جي 4 س 18 
وَمِنَ الفْروقٍ الضييفة: تفريقهم في طهارَة التيّمُم وَطْهَارَةٍ الْمّاء حَيْتْ حَكَمُوا على 
لهاب الج م بأَحْكَام صَيْقَةٍ كا شراط دول الوَفتٍ وَبْطْلَانَِا بخْرُوجوء وَأَنَُّ من تيمم تفل كم 
يَستبخ الْمَرْضَ وَنَسْوَهَاء وَالصَّوَابُ أن طَهَاَة الُم قَائِمَةُ مََامَ طَهَارَةِ الْمَاءِ في كَل شَيِْيِ 


م 


كما أَقَامَهَا الشّارِعٌ وَكَمَا هو مُقَتَضَى الْقِيّاسٍ كما قله امام أَحْمَدٌ وَمَدَالَه. 


وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَجيحة: التفريق في طَمَارَة الْحَدَثِْ الْأَكْبَرِ وَطَمَارَةِ الْحَدَثِ الْأَضْعَرِ؛ 
ع« 3 غير 5 20 5 5 2 س o‏ م و ا ۳ ەر 3 
E‏ المنجارو لكت نياك كا انل E‏ لقانت لكوت 


الأَصْمَرٌ إِنمَايَجِبُ إِيصَالَهًا لِْبَاطِنِ إذا كَانَ اشَّعْرٌ حَِيمًاء وما كيف فَيَكْفِي فيه الظاهِرٌ. 


ومن الْفُرُوق الصَّحِبِحَةِ: رق بَيْنَ السّجُودِ عَلَى حَائلٍ مِنْ أَعْضَاءِ الشّجُودٍ فََا يجرزر 


س اا 


وَعَلَى حائل مما صل ب ا إلا لِعُذر وَبحَائِل مضل فلا يكره وا 


ت 


لله أَعْلَمُ. 


وَمِنَ الْفْرُوقٍ الصحيحة: الْمَرْقُ بني أَجْرَاء اْحَيَوَانِ الطَّاهِر إِذَا مَاتَ بِعَيْرِ تَذْكِيَةِ شَرْعِيَدَ 


\ 
(: 


- قشم طَاهِرٌ # على كل الوه ال والصوف وا رر رارش EE‏ 
تقو بو و الث 
- وَقِسْمٌ تَجِسٌ عَلَى كل حَالٍ مُحَرَّمُ وَهُوَ اللْحومٌ وَالشْحُومُ باختلاف أَنْوَاعِهَا وَمَا يتْبَعْهَا 


8 بتر ق نوف ترم ا ع 6 ار مر ور وف کپ م ار 0 
مِنْ الأعصّاب وَالْعْرُوقِء وَكَدَلِكَ الْعِظَامُ؛ لِأنَهَايَحِلّهًا الْمَوْتَء فتكون هذه الْأَجْرَاءُ بَعْدَ 


ي u UY‏ 2 م ا د 
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- وَفِسم د جس يُطَهُرُهُ الدَبَاعٌ وَهُوَ الْجِلّدٌ كَمَا بث بت به النصُوصٌء ولان الداع يزيل ما فيه فيه 
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قال: (وم من الْفُرُوقٍ التي فيها نَظرٌ: تفرِيقَهُمْبيْنَ قَولِ الوَكيل: افبض حَقَي مِنْ فلانٍ فلا 
يَمْلِكُ قَنِضَهُ مِنْ وَارثهه وَبَيْنَ قَوْلِِ: ابض حَقي الذي عَلَيْهِ أو قَبِلَهُ فيَمْلِكُفُ وَالظَاهِرٌ اسْتِوَاءٌ 


الَْمرَيْنِ E OS‏ وى مق لت 


ا ل يا 


عبد لله وَرَسُولُةُ ارال ووسر ليما كَثيرًا إلى يَوْم الدّين. 


من المسائل التى أوردها الفقهاء في كتاب "الوكالة": المسألة التي أوردها المُصئف 
رج لَه تَعَالَى في تصرفات الوكيل التي تَفُوَّض له من الموكل؛ وذلك أنَّ الوكيل لا يتصرف 
YP‏ ل PN‏ 


وقد ذكر الفقهاء فرقًا , بين هاتين الصيغتين فيما تفضيان إليه من تفويض للوكيل: 


#) الصيغة الأوّلى: أن يقول الموكل لوكيله: اقبض حقي من فلان. 


© الصيغة الثانية: أن يقول لهُ: اقبض حقى الذي على فلانٍ. 


الذي معنا في الكتاب هنا: (عليه)؛ أي على: فلانٍء أو (قبله) أي: قبل فلان» والفرق بين 
الصيغتين في الحكم: أن الصيغة الأولى؛ وهي قول الموكل لوكيله: اقبض حقي من فلان؛ أنه 
يملك بهذه الصيغة قبض الحق من ذلك الرّجل المُسمى وهو فلان» أو من وكيلهء بينما 
الصيغة الثانية؛ وهي قولة: اقبض حقي الذي على فلان» ولم يقل: من فلان وإلّما قال: على؛ 
التي تثبت استحقاق الح عليه؛ لأنّهُ لم يُعينه ب "من" الابتدائية فإنَّها تفيد تفويضًا أوسع» 
بعت له أن قيض المال من هذا از جل الس اومن ر كله ويرد على لابق بان له أن 


1 من الورثة» والفرق عند الفقهاء عندما فرّقوا بين الصيغتين: 


© قالوا: لأنّ الأوّلى فيها: من فلان؛ ومن ابتدائية فيقبضها من ذلك الشخص فقط دون 
مَنْ عداه؛ إلا أن يكون وكيلا له أو نائبًا فن الوكيل يقوم مقام الأصيلء بينما الجملة الثانية: 
قال: اقبض حقي الذي على فلان» ولم بين الشخص الذي يقبض الحقٌّ منه» فقد يكون هو 
وقد يكون مَنْ انتقل إليه عين المال إرنًا قهريًا وهو الوارث للمال الموروث» وسبب تفريق 
الفقهاء بين الصيغتين: هو اللغة؛ فإتّهم نظروا لدلالة اللغة فقدّموها على ما عداهاء بينما 
الاه يا ااا دل غا والحده روتف رضن للرقيل و ار 
يقبض المال من المُسمى أو من وكيله أو من ورثته» وتعليل المُصئف: هو العرف؛ لذلك 
قال: (لِأَنَ الْعْرْفَ لا يَكَادُ يمَرَقُ بيْنَ مل هَذِه الْأْفَاظِ)ء والحقيقة أن كلام السّيخ مبني على 


و وز زوق و د 
9 المقدعة ی اقات العرف؛ آن العرف ل ق ف مين الصيغن» زهذا قد فت 
لجرل بان وان زهان حرا العضوو الكتدمة اص ن ارون الل 
كانت دلائل اللغة واضحة لعوام الاس قبل خواصهاء ولكن نعم عند ضعف اللغة وتأخر 
الزمان أصبح النّاس لا يُقرّقون بين الدلالتين. 
# المقدمة الثانية: وهي قضية "إذا تعارضت الدلالة اللغوية مع الدلالة العرفية فأي 
الدلالتين تَقدّم؟" هذه مسألة أصولية وفقهية مشهورة يذكرها الفقهاء في «كتاب الإيمان» 
ويذكرها الأصوليون عادةً في الحديث عن المباحث اللغوية في كتب أصول الفقه» والأغلب 
على أنَّ الدلالة العرفية تُقدَّم على الدلالة اللغوية؛ ولذلك فإِنَّ تعليل المُصئّف صحيح من 


حيتك الأصل لكن بشرظ واحدذ وهو أن يفيت ذلك العرف وهو ابت الآن. 


إذن: الفرق بين كلام الفقهاء وكلام المُصئّف: الفقهاء نظروا لدلالة اللغة» والمُصنف 
نظر لدلالة العرف؛ فإن ثبت هذا العرف فعلى قواعد الفقهاء فإنّهُيُقدّم دلالة العرف على 
دلالة اللغة؛ لأَنَّهُ كما يعلم الجميع أن الدلائل للألفاظ ثلاثة على سبيل الإجمال: 


- الأولى: دلالة اللغة. 
- الثانية: دلالة العرف. 
- الثالثة: دلالة الشرع. 


. 5 5 5 
ولذلك يقولون: هي حقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. 
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بشن نكن لويم 
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قال: (وَمِنْ الفرّوقٍ الضعيفَة بَيْنَ قَولِهمْ: إن الوَكَالَةَ عق جَائز؛ عَقَدَهَا وجلهاء وَإِجَارَتَهُمْ 
اميرك كو اناه OE MCE SE‏ شويع اد عت ٤‏ اه 2 30 
الوكالة الدوريّة فإِنْهَا تَنَافِي هَذَا الأمْرَ العَامَّ وَالصَّوَابٌ: أن الدوْرَ في العقود وَالْفْسُوخ لا 


دي 


و و وو و الْعَقَدُ 6 اد حدس اه 1 لك 0 0 و اة اة 5 
يعتبر» بل يعتبر العقد بذاتِهِ إن كان لازمًا فلازم» أو جَائْرا فجائز» وتدوير العقود والفسوخ 


A 


ذَهَابٌ لِرُوحِها وَمَقَاصِدِمًا). 


هذا الكلام الذي أوؤدة الضف تعلق بمسالة مهمة وهى "المسائل الدورية"؛ بالكل 


عنها بعد قليل بشيءٍ من التفصيل» ولكن سآخذ كلام المُصئف بحسب ترتيبه: 


A 


تذكر ال ص ارا أن ال كال ع جات عقدها وخلها عدا هرل إن الوكالة عفن 
جائز؛ ليس المراد بالجواز هنا ما يُقابل الحرمة: إلّما المراد بالجواز ما يقابل اللزوم؛ لأنّ 
العقود نوعان: 

© النوع الأوّل: إا أن تكون عقودًا جائزة. 

@ النوع الثاني: وإما أن تكون عقودًا لازمة. 


فالعقود الجائزة: هي التي يجوز الرجوع فيها بعد عقدهاء وأمًا العقود اللازمة: فن مَنْ 
دخل في تلك العقود فلا يصح له الرجوع فيها إلا بأحد الأسباب التي تبيخ فسخ العقد؛ 
كالخيان أن الاقالة وجو تمن الأسور اليد نامي الي العقوة الالاوسة كي OE‏ 
كالبيع» والإجارة» وكثير من العقود المشهورة كلها عقود لازمة» أمًا العقود الجائزة؛ فمن 


العقود الجائزة عقدٌ الوكالة» وكذلك سائر عقود الإطلاق فالغالب عليها أنّها عقود جائزة؛ 


a RE E 59 9‏ 
ع وو زوق ليوز 2 
ولذلك عدوا في المشهور الشركة من العقود الجائزة؛ لأنَّ فيها إطلاق تصرف في مال 
الشخص؛ فيفوض الشخص لشريكد أن يتصرف في ماله فجعلوةٌ عقدًا جائراء وإن كان الآن 
العمل بناءً على القول الآخر الذي أوردة ابن رجب في «القواعد» أله يصح اشتراط لزوم عقود 
الشركات لدفع الضررء وعلى العموم حديثنا عن الوكالة لا الشركة؛ فالوكالة عق جائز؛ أي 
يجوز عقدها هذا يُسمَّى جواز ابتداء العقد» ويجوز حلّها؛ أي استدامة العقدء يجوز عقدها؛ 
أي أَنَّهُ لا يُلزْمُ بعقدهاء بل يجوز له عقدها برضاه واختياره» فإذا عقدها جاز له في أي وقتٍ أن 


يحلها وا على ذلك فلت ن ته لأزمة من كلا الطرفيو» هاما تعلق بالجملة الأولى. 


والأمر الثاني: أن أورد الفقهاء صورةً تكون فيها الوكالة لازمة لا تنحل وهي المُسماة 
بالوكالة الدورية» وصورة الوكالة الدورية: أن يقول الوكيل للمُوكل: وكلتك في كذا؛ وكلما 
عزلتك عن الوكالة فقد وكلتك» فهنا علق التوكيل الثاني على العزل» فقال: كلما عزْلتٌك عن 
هذه الوكالة فد وكلعك فيهاء:وحذه تك الدورية؟ لاه تكون سعلرمة الدوي كلما عزلعك 
رجعت وكيلاء وهذه على مشهور المذهب أنَّها صحيحة؛ لأنّها من باب التعليق والوكالة 
تقبل التعلّيق؛ فحينئٍ تكون صحيحة» ويترتب على ذلك: أن الوكيل كلما عزل المُوكّل عاد 
موكلا مرة أخرى» وهذا هو مشهور المذهب نصّوا علية» وقبل الانتقال لما صوبة المُصِرف 
و نميا له فار يعقى النقياء تكلموا عن دار وو داور 
بل أشهرها المسألة السُريّجية التي جاء بها أبو العباس بن سريج الشافعي وهو من كبار علماء 


المسلمين؛ حتى إن بعض الفقهاء عده أحد مجددي الإسلام على رأس "القرن الرابع". 


لتضيآة شيخ د ڪب السام ناشوي دو 

أبو العباس بن ريج له مسألة مشهورة جدًا في الطلاق؛ وهي المسالة السُريجية وهي 

مسائل متعلنة بالدون كذلك والح أن جماعة من المسفقية قالوا إدالدور لا تف 

سائر العقود والفسوخ» وهذا الذي مشى عليه المُصتّف وقد أطال الشّيِحْ تقي الدين في تقرير 

هذا الأصلء وأنَّ هذا هو المتوافق مع أحكام الشريعة؛ أنَّ كل العقود الدورية والصور 
اللو و ا0 اتا 


و 


ولذلك يقول المؤلف: (وَالصَّوَابٌ: أن الدَوْرَ في العقود وَالْفُسُوخ لا يُعْتَبَرُ)؛ سواءً 
كانت نكاحًا لكيلا يُحَل عقدٌ النكاح» أو كانت طلاقًا لكيلا يكون فيه رجعة» أو كانت وكالة 


لكي تكون لازمة لا تفسّخ» أو غير ذلك من العقود الدورية كلها لا تعتبر. 


قال: (بَل يُعتبْرٌ لْعَقدٌبدَاتِ)؛ قصده: أي: اه وذلك أن هذا التعليق ينقل العقد 


O Ss 


حديث بريرة دا سُدعتها. 


قال: (بل يُعْتَبرُ العَقد بدَاتِهِ إن كان لاما لازم أو جَائِرًا قَجَابَزٌ) أي: ليس لك أن تقلب 


وتغيّر العقود ببذه الصور والحيل الدوريةء اللهم إلا ما يتعلّق في قضية الشرط للمعاني التي 


ذكرتها في نقَلّا عن ابن رجب في القواعد في الشركة خصوصًا. 


قال الشيخ: (وَتَدْوِيرُ العقود وَالْمْسُوخ إِذْمَابٌ لرُوحِهًا وَمََاصِدِمًا)؛ لأنَّهُ ينقل حقيقة 


العقد من الصورة التي شرعت عليه إلى صورة أخرى مختلفة؛ من ذلك الوكالة فن حقيقتها 


UNL ۲ TASE o‏ م 
واچ ان اتن اس 
وروحها أنّها عقدٌ جائز فنقلها إلى عقدٍ لازم وهذا يُبطل حقيقتها؛ فحينئذٍ نقول: إن هذا الدور 
ملغي» وهذا الذي صوَّبه اله لمُصنف هو اختيار الشيخ تقي الدين؛ لأن الشيخ تقي الدين يرى 


أن كل دور يستلزم قلب العقد الجائز إلى لازم أنه يكون باطلاء ولا يجوز نقل العقد عن 


قال: (وَمِنْ الْفرُوق الصَعِيفَةِ: 0 إِذَا قَالَ الْمُدّعِي: لَيْسَ لي ند وَأَحْضَرَهَا لَمْ تقبل؛ 


أنه مُكَذَبٌ لهاء ودا قَالَ: لا أَعْلَمُ لي بي ت أَحْضَرهًا قِلَتْ؛ لِأَنَهُلَمْ يُكَذَبْهَاه فإ 


dE 


f ارفس الع ل ى م ت ر ون الاي عر‎ € ٤ ل ا‎ a n 
تتافي فَوْلهُ وَالصّوَابُ: أنه إا تى بالَْة الْعَادِلَة السَّرْعِيّة قبِلَتْ سَوَاءتَقَاهَا أَوْلَمْ يَنِْهَا؛ لِأَنّهُ‎ 


إا ى في الْحَقيمَةٍ للم ياء َقذ يون عَلِمَا بها ويا أو قد تون شْهِدَتْ فِي حَالةٍ لا 


تنقيا كمه إِنَّمَا هُوَ إخبار عَنْ الْحَالٍَ ّي يَسْتَحْضِرٌهَا والله أعلم). 


هذه من مسائل الفروق التي أثبتها فقهاء المذهب» ولكن المُصدّف بِيّن أن هذا الفرق 
ملغي وغير معتبر نظائره في الشّرعء صورة المسألة: يذكرها العلماء في باب الدعاوى 
والبيّنات» وذلك إذا ادّعى مدع على آخر بحق فإنَّ القاضي يتجه للمُدَعى عليه ويسألةٌ عن 
الإقرار بالحق أو إنكارة؛ فإِنْ أنكر الحقٌّ فإنّهُ يتجه بالسؤال للمُدِعي فيقول: ألك بيّنة؟ فإن 
قال: ليست لي بنيّة؛ فنفى البيّنة» أو أتى بالصيغة الأخرى قال: لا أعلم لي بيّنة» ففي كلا 
الحالتين لا يقبل القاضي الحكم في المسألة» ويصرف النظر عنها لعدم وجود البّنة» وهل 


تنتقل اليمين للمدّعى علية؟ هذه مسالة أخرى. 


u <‏ 
ساسع لوقي 
مع جعوة ےھ اال ا بعد تاو ميو ال رال دود 
فأتى بشهود أو أتى بورقة ونحو ذلك من الشات التي تختلف باختلاف الحم للمدعى به 
فنقول: إِنْ كان قد قال قبل أمام القضاء هذا الكلام إِنّما يُعتبر إذا كان قد قالهُ أمام القاضيء إذا 
كان قد قال أمام القاضي: ليس لي بيّنة» فن دعواه الثانية بالبينة التي استجدت عندهٌ لا تسمع؛ 
لأنَّهُ في كلام الأول لما قال: ليست لى بيّنة؛ كان نافيا وجود البيّنَة» فلما اذّعى وجودها كأنَّهُ 
أكذب نفسه»ء فلذلك لا نسمعهاء بخلاف إذا قال: لا أعلم لي بيّنة؛ نة إذا أتى ببيّنَةٍ بعد ذلك 
سُمعَت دعواه وقبلت دعواه ونُظِرِ في هذه البيّنة من حيث القوة والضعف؛ لأنَّ قوله: لا أعلم 
لي بينة ليس نفيًا للبينة وإنما نف للعلم» ونحن نعلم جميعًا أن نفي العلم ليس علمًا بالعدم 
وليس نفيًا للوجود» ولذلك هم -كما ذكرت في مسألة الوكالة- نظروا لدلالة اللغة فقالوا: “لَه 
يرق بين الصيغتين بحيث إذا جاء ببيّنة بعد ذلك هل تسمّع أم لا؟ وهذا نظرٌ منهم لدلالة 

اللغة: 


ع عدر 
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ثم القول الثاني في المسألة الذي ذهب إليه المُصِئّف حينما قال: (وَالصَّوَابُ: أَنّهُإدًا أنَى 
الْبينَة الْعَادِلَةِ الشَرْعِية قبِلَتْ سَوَاءنَقَاهَا أو لم يَنْفِهَا) هذا القول الثاني في المسألة وهو اختيار 
يل 


بالعرف كما استدل المُصئف في مسألة الوكالة بل استدلوا أيضًا بدلالة اللغة. 


قال المؤلف: (لِأْنَهُ َه إِنَمَانَقَى فِي الْحَقِيقَة الْعِلْمَ بها أ أي: في الصيغة الأَوّلى حينما قال: 


"البسن لى ا كان قد قرا رای الجملةيآن شرل لس لی ب أعلمهاء فقدرنا مضا 


ع فی ا لرن هی سر 
في الجملة» وهذا جائرٌ في اللغة ومقبول في استخدام النّاس كثيرًاء فهو في الحقيقة ليس نافيًا 
للوجود. وإِنَّما هو ناف للعلم بهاء فيكون قوله: "ليس لي بيّنة"؛ أي ليس لي بين أعلمهاء 
وهذا معنى قول المؤلف طبعًا نقلا عن الخرقي وابن عقيل؛ لأنَّهُ إنّما نفى في الحقيقة العلم 
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قال: (فَفَدْ کون عَالِمًا بها وَنّسيَهَا) وهذا صحيح» (أو قَدْ تَكُون شَّهِدَتْ فِي حَالَةٍ لا 
كلها ) شهدت أى ضرت وهنا القيادة بمح تل الشهادة رلم آذك التهادة؛ أن 
أداء الشهادة لا بد أن يكون بعلمه» وقوله: (وقد تكون شهِدَتْ فِي حَالَةٍ لا يَعْلَمُهَا) أي: 
تحمّلت الشهادة في حالة لا يعلمها؛ مثل ما يُسمَّى باختفاء الشاهدء أو يكون المُدَّعى عليه قد 
أقرٌ في مجلس كان ذلك الرجل غائبًا عنه فشهدوا بإقراره ونحو ذلك من صور تحمّل 
الشهادة. 


مر سوج 


SOL نشول انال‎ aE UG 

يَسْتَحْضِرُهًا) أي: ليست لي بينة الآن أعلمها وأستحضرها ويمكنني الإتيان بها؛ لأنَّهُ: إِمّا أن 
يكون ناسيًاء أو جاهلًا بوجودهاء وكلام المؤلف هو الأقرب وهو عليه الاستخدام؛ لان 
التاس في عرفهم إضافة لدلالة اللغة لا يكادون يُفرّقون بين الاستخدامين» وقد ذهب العرب 


والفصحاء والقحاح الذين يعرفون دلائل الآلفاظ. 


A 


0 س “هه چ 
0 ا ےپ 


dg € O ME TE Moe اق‎ SE فد بود د‎ E A i 
قال: (وَمِنْ الفروق الضعيفة: قؤْلهم: إن اتفق الرْوْجَانِ على ن العدة قد انقضت ثم بعد‎ 
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و الَرْوْجَانٍ فقال الزؤج: كنت رَاجَعْتكَ قبل انْقِضَاء العدة وَقالت: إِنْمَا ذلِك يَعْدَ‎ 


كاعد 


نوي كن هما بالكلام قَوْلكُ وَإِنّمَا المُرَجْحُ الْحَالهُ القع فَالْعَدَ 


قد وَاجَعَ قبل ذلك فعليه البيتة وَإِلَا فَلْقَوْلُ قَوْلْهَا سَوَاء صقا بالكلا أو سَبََنَهُ). 


هذه المسألة صورتها: إذا طلّق الرجل زوجتة ثم انقضت عدتهاء وقالت المرأة: قد 
انقضت عدتي قبل أن يُراجعني» وقال الزوج: بل راجعتها قبل انقضاء عدتها. فهما مختلفان في 


وقت الرجعة» أهو قبل انقضاء العدة أم بعدها؟ ومتفقان أي لا نزاع بينهما في قضية انقضاء 
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الف انعا ء العدة القول قول المرأة ولا أثر لقول الزوج؛ إلا أن يدل الواقع عليه بأن 


عم 


تدعي انقضاءها في أقل من شهر كقضاء علي وشريح وَإنَدُعَنعَا. 


إذا اختلف الرجل والمرأة هل الرجعة والارتجاع كان قبل انقضاء عدة المرأة المطلقة 


طلاقًا رجعيًا أم لا؟ فالفقهاء في مشهور المذهب يقولون: إِنَّ لذلك ثلاث حالات: 


@ الحالة الأَوّلى: أن تذعي المرأة هي ابتداءً وتبداً فتقول: انقضت عدتي» ثم يأتي الزوج 
فيتكلّمُ بعد ادعائها انقضاء عدتها فيقول: قد كنت راجعتكِ قبل الانقضاء. فهي التي ابتدأت 
بقولها: انقضت العدة» فأنكرت كلامه قالوا: فالقول قولهاء وهذا بلا نزاع عندهم أن القول 


قولهاء ولا يُقبل قول الرجل: قد كنت راجعتك؛ إلا أن يأتي ببيّنةٍ تدل على أن مراجعتة لها قبل 


انقضاء عدتها بشهود ونحو ذلك. 


© الحالة الثانية: وهي محل إشكال: إذا سبقها هو بالكلام» فقال: ارتجعتكء فقالت 


المرأة: انقضت عدتي قبل رجعتك. "قبل رجعتك" أي في النكاح» وأنكر الزوج أن يكون 


5 ل کک 
ر شت ال رووا تیو ت تي 
ارتجاعة قبل انقضاء عدتهاء فالمذهب يقولون: القول قولة هوء وذهب المُصف وفاقا 
للخرقي إلى أن القول قولها وهذا هو محل الخلاف والفرق» وسأعود له بعدما نتعرف 


الحالات الثلاث. 


© الحالة الثالثة: إذا تداعيا معا ولم يسبق أحدهما الآخرء فكانت هي تتدّعي انقضاء 


عدتهاء وهو يعي رجعتها قبل الانقضاءء ففي هذه الحالة القول قولها. 


الحالة الأَوَّلى والثالثة لا إشكال فيهماء فلا نزاع ابتداءً» ولا إشكال فيها بأنَّ القول قولها 
لأنّها هي التي تحكمء وأعلم بعدتها انقضاء وعدم انقضاء؛ لأنَّ العدة هو من شأن المرأة 
لكن شرطها الوحيد: أن تدَّعي انقضاء العدة في مدة يمكنٌ انقضاء العدة فيها؛ وهي تسعة 
وسكبروق يرقا وله كبا كدلب ريك كبا لكر ن ات الخدداه ولك أن ال روه 
الثلاث أقل القرء يومٌ وليلة أي أربعٌ وعشرون ساعة» وبين القروء الثلاثة طهران وأقل الطهر 
ثلائة عشر يومًاء فيكون المجموع ثلاثة أيام للأقراء» وستة وعشرون يومًا للطهرينء 
رعا ب عش ونير ارلا أن ووا أن الا اراد عا الد 


الأدنى. 


محل الإشكال كله في هذا الفرق: أن الفقهاء فرّقوا بين إذا سبق الزوج فادّعى هو 


الرجعة أو المراجعة فرّقوا بين هذه الصورة وبين ما إذا سبقت الزوجة وادّعت هى؛ فقالوا: 


قبلها: قالوا: لأنَّ الزوج لما ابتدأ بالكلام كان متمسكًا بالأصل الذي لا يُعرف ناقل عنة. 


إذ الأصل أنَّ المرأة ما زالت في عدتهاء ولم يُعرف انقضاءٌ العدة لا بقولها ولا ببيّنة فهو 
مستمسكٌ بالأصلء ثم هي ادَّعت انقضاء العدة» ومَنْ كان مستمسكًا بالأصل فَإنَّهُ مقدّمء بينما 
يذهب الا صب هه لل ق وغبره أن القول قولها كما ن اللات الكخرى إذا تداعا ما 
أو سبقت هي في الدعوى فقالت: انقضت عدتي قبل أن يقول: كنت قد راجعتك» وهذه 
المسألة فيها قاعدة مشهورة جدًا في الأقارير وفيمن القول قولة في القضاء؛ وهذه القاعة هى 
"أن مَنْ قبل قولهُ سابقًا قبل قولة مسبوقًا". هذه القاعدة» وعلى المذهب ليس لها استثناء إلا 
هذ ةالص رة هذه الصورة عى الرسيدة السا دن القاعدة الكليه "قر قل الابقا قبل 
قول مسبوقًا"؛ قبل قوله أي القول قوله بلا بيّنة ما لم يأتِ غريمة والطرف الآخر ني الدعوى 
فأثبت بالينة ولذلك فان التمسك بالقاعدة المضطردة وعدم وجود الاستثناء هو الأوفق؛ 
ل سي 


التخصيضص بالاستثناءات ما لم يكن المناط فيه قويًا و فالأصل غد له يضعف المناط. 


قال: (ومن نْ الْمْرُوقٍ الضَعِيفَةِ جدًا: تياك بوعل N‏ اسع حي ل 
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اا ا قبت لِلَْوَارِثِ مُطْلَقَاء وَالصَرَابُ ن الوَار ت يقو م مَقَامَ مُوَدَئِهِ فِي كل 


O 
هذه الحقيقة مسألة من المسائل التي يكون مناطها مشكلا على كثير من طلبة العلم؛‎ 
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وهي قضية ما هي الحقوق التي تورث» وما هي الحقوق التي لآ تورث؟ وذلك أن الحقوق 


ر اه 
3 شت اروا تھ وت سین 
تختلف عن الأموال؛ فإن الأموال تورث قهرًا من حين الوفاة فتنتقل للورثة» وأمّا الحقوق 


فإنها على نوعين: 
© النوع الأوّل: نوعٌ يورث مطلقا. 
© النوع الثاني: نوعٌ لا يورث إلا بعد المطالبة. 
© وقد ذكر المُصيّف هنا مسألتين: 


@ المسألة الأوَّلى: مسألة لما يورث مطلقًا سواءً طالب به أو لم يُطالبء ومثال للحقٌّ 


الى لآ يويك لأ يعد اطا و آل الذى رت ا دالا ي اه 


ولذلك قال: (تفريقَهُم بيْنَ حَقّ الشفعَة إا مَات الشَّفِيعٌَبْلَ الْمُصَالَبَةٍ)؛ أي: مَنْ ثبت له 
الحق قل أن طالب ف الايووكو ر )5 طالب د ور 

© وأمّا النوع الثاني من الحقوق: فإِنّها التي تورث؛ سواءً طالب بها صاحب الحقٌّ أو لم 
يطالب؛ ومنها المثال الذي أورده المُصئّف وهو خيار الشرط» فإن خيار الشروط ومثله أيضًا 


خيار العيب فَإِنّهُ يورث كذلك. 


القاعدة في ذلك عند أهل العلم سأذكرها وبيّنوها؛ وممن نص عليها ابن رجب بل هو 


الذي ذكرها وألمح إليها بعض الفقهاء قبله: وهو أن الحقوق تنقسم إلى قسمين: 


© القسم الأوّل: الحقوق التي تجبُ بالموت» ولا تجبُ قبل الموت فإنَّها تورث بلا 


لتضيلةالشي د ڪب السَلاح ناشوي a‏ 
خلاف؛ مثل حقٌ الدية» والعفو عن القصاص ونحو ذلك من الحقوق. 
# النوع الثاني: أنها الحقوق التي تثبت بالحياة. 
@ النوع الأوّل: الحقوق التي تثبت بالموت. 
© النوع الثاني: الحقوق التي تثبت في حياة صاحبهاء فإنها تنقسم إلى قسمين: 
© القسم الأوّل: حقوق الأملاك الثابتة المتعلّقة بالأموال الموروثة؛ فهذه تنتقل 
للوارث سواءً طالب صاحبٌ الحق الميت بها أو لم يُطالِب اء وذلك مثل بعض الخيارات 


كشار الیب ان كيان العنن ضاق بال ر ا شا غار المسعلق يلات ال اتون 


المتعلقة بذات العين نفسها؛ فهذه الخيار خيار العيب يورث ولو كان الشخص لم يطالب به. 
النوع الثاني من الحقوق التي ثبتت في الحياة: قالوا: الحقوق المتعلّقة بالتملّك. 
# الأولى: الحقوق المتعلقة بالأموال الموروثة؛ أي المال له حق متعلق به. 


الغائية: حقوق التملك أي التملك الجديد ومكله: سائر الحقوق غير المالية. فإنَّ في 
المذهب روايتان: 
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المتهور من المدفية ألها لا تورف | إلا إذا كان قد طالب ا في الحياة» فمثال حقوق 
ال ا ا ۷ اسك ب جار ومفال العقتوق فين الما ع المظالية 


بالقذف؛ أي بحد القذف» فن الورثة لا يملكون المطالبة به إلا أنْ يكون المقذوف قد طالب 
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به في حياته على المشهور. 


وني المذهب روايةٍ أخرى هي التى مال لها المُصئّف: أن هذه الحقوق أي حقوق 
التملكات والحقوق غير المالية حكمها كسائر الحقوق من النوع الأول وهي الحقوق 


المتعّلقة بالأموال الموروثة؛ فإنَّهُ حينئذٍ تلبت للورثة ولو لم يُطالِبٍ بها الوارث. 
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وسبب تفريق الفقهاء بين الشفعة وغيرها من الحقوق المتعلقة بالتملك وبين النوع 
الآخر وهي الحقوق المتعلّقة بالمال الموروث من جهات؛ منها: أن هذه متعلقة بعين المال 
فتكون تابعة» والتابع تابع فإ المال إذا انتقل للورثة انتقلت الحقوق المتعلّقة به» بينما الحقّ 
الذي ليس له تعلقًا بذات المال الموروث فإنّهُ متعلقٌ بالشخص نفسه»ء ومعلومٌ أنَّ الشخص 
إذا مات فقد انقطعت ذمتةٌ وإرادته» وليس لأحدٍ أن يقوم مقامه لا في قبول هبة ولا في غيرها 
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وبذلك تقل عن عمر وََعَلَدعَدَهُ "في قضية إذا مات الواهب لا يقوم الوارث مقامه". طبعًا 
إذا مات الموهوب له قبل القبض فلا يقوم الوارث مقامه؛ قالوا: لأنَّ هذه من حقوق 
التملكات» ومثلها أيضًا الوصية وغيرها من حقوق التملكات» وعلى العموم: المسألة 
ف ولاف فها مشيور ولكن المقصوةهو ال و رجب أن عرف أمران ارت 


e 3 


@ الأمر الأوّل: أن الفقهاء عندما فرّقوا فلا بُدَ أنه قد أوردوا سببًا وهو الذي ذكرته؛ قد 
يكون قويًا عند بعضهم» وقد يكون ضعيفًا عند غيرهم» فهو مجرد إثبات الصعف والقوة 


للفرد وليس التفريق بالتشهي» وكثير من المبتدئين من طلبة العلم يرى بعضًا من الفقهاء 


ةيغ بالق تل حت( 
يفرّقون بين مسائل يظن أن لا فرق بينهاء ويظن أن تفريقهم إِنّما هو بالتشهي» وهذا خطير 
واتهام لهم في الدين أنّهُم يقولون على الله بغير علم, وأنّهم إِنّما قالوا ذلك بالتشهي وبالتفريق 
من غير وجه هذا خطير جدَاء ولكن الإنسان يجب عليه أن يتهم نفسة في عدم فهم المسألة 
ابتداء» ويجتهد في البحث عنه فن لم يجد فيقول: لم أجد فرقًا قويّاء أو لم يظهر لي فرق 


والأصل عدم الفرق. 

قال: (وَمِنْ الْفْرُوق الضعيفة: ا وه أذ الْجْعْل عَلَى اذ قتِرَاضِهٍ لَه بِجَاهِهٍ لا عَلَى 
ماله وَالَْوْلَى الْمَنْمْ في الصُورََيْنِ؛ لِمَا فِي دَّلِكَ مِنْ الأخطارء وَتَفْوِيتِ مَقَاصِدٍ الْمَرْضٍ 
رَالوثيقة). 

i O ORA 


رأي سأذكره بعد قليل» لأبدأ أو في ذكر الصورة؛ هنا مسألتان بينهما قشابه: 


© المسألة الأوَّلى: وهي قضية أخذ الجُعل على الجاه للاقتراض؛ بأنْ يأتي زيدٌ لعمرو 
رل باعمرو انترشن لى من فاو أو اق ف لى من الفبوق وبأعطرك ابر اهكان 
زيدًا لو ذهب ليقترض لن يقبل أحد أن يقرضه لسبب أو لآخر؛ يختلف المقرضون في سبب 
الامتناع» لكن إِنْ أخذ بجاه فلان فإنّهُيُقبل منه» والفقهاء قالوا: إِنَّهُ يجوز له أنْ يأخذ الجُعل 
على جات آل ق ووه الخد : لآن الول نما ركو هلى اا ااا رة 
على العمل. 


© المسألة الثانية الق دُشبهها: وهو أخذ الأجرة على الكفالة» والمقصود بالكفالة هنا: 


9 ع ا ا ا اه 
ليست كفالة البدن -كما هو استخدام الفقهاء-» وإنَّما المعنى العام الذي يشمل كفالة البدن 


وكفالة المال» وهو الذي يُسميه الفقهاء عندنا بالضمان؛ لأن من الفقهاء: 


- وأمًا المتأخرون من الحنابلة فيسمونه كفالة المال ضماتًا وكفالة البدن كفالة» 
فيخصون كفالة البدن باسم الكفالة» فلا يجوز أخذ الأجرة على كفالة المال» ولا على كفالة 


البدن» وقد حكى الإجماع على ذلك. 


ممن نقل الإجماع: ابن المنذر في كتاب «اللإشراف)» فقد ذكر ابن المنذر في «الإشراف» 


وع 
انه ا 


جمع أهل العلم على أَنَّهُ لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان والكفالة» ولم يحكِ خلاًا 
إلا عن إسحاق بن راهوية ردأ تعَالّى» والحقيقة: أنَّ حكاية الخلاف عن إسحاق فيه نظر؛ 
فإنَ قول إسحاق موجود ني مسائل إسحاق بن منصور الكوسج؛ وهي متعلقة بمسألة أخرى 
مختلفة عن هذه المسألة؛ فحيتقلٍ نقول: إن الإجماع غير منخرم» وأنَّ إسحاق بن راهوية لم 
يُخَالِف المسألة وإنَّما خالف في صورة لمناط مختلف» والجمع بين الصورتين: أخذ الجعل 
على الجا ر اعا أن عا الكفالة أن فى لا ا ت ا الملا 
على الاختصاص) ولا يصحٌ أخذ المال على الاختصاص؛ لأنَّهُ ليس عملا وإنّما هو 
اختصاص؛ الأوّلى: جاه» والثانية: تحمل في الذمة؛ وهما غير متقومين؛ ولذلك قال 
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المصنف: (والأولى المَنع في الصورَتيْن؛ لِمَا في ذلك مِنْ الأخطار) أي: لما يفضي إليهٍ من‎ 


لتضيلةالشيخ د عبد السام ناشوي دو 
© 

أمور سأشير لها في قضية أنّها قد تكون ذريعة للربا. 
قال: (وتفويتِ مَقَاصِدِ الْقَرَْضٍ وَالْوَئيِقَِ)؛ مقاصد القرض هو الإحسان والإرفاق؛ فإذا 
كان سيرد ل عو قا لين ال ترو الحاو ةا تكو هاب ره ذم عاب افيد 
القرض» وقوله : (وَالْوَئيقَةِ) أي: التوقيق» ل اتل جما أن عقنوه ارين ق عقدان وهما: 


الرهرٌ» والكفالة أو الضمان. 


فقوله: (وَالْوَيِيقَة) مقصوده الكفالة؛ أي كفالة البدن أو كفالة المال» والحقيقة أن الكلام 
الذي ذكره المُصئف يؤيده الحديث؛ -طبعًا هو ذَكّر ذلك في بعض الكتب الأخرى- يؤيده 
العديف -- جاء عند أبي داود في السنن أن النبي يوسا قال: ١مِنْ‏ شَفْعَ شَفَاعَةَ 
َأَمْدٍ يَتْ لَه َد ا قد اتی بَابَا مِنْ أَبْوَابٍ الرّبَا». ذ فمن أهل العلم مَنْ حمل هذا الحديث 
E‏ ا 
ذهب إليه المُصتف هو وجةٌ في مذهب الإمام أحمد. انتصر له وبقوة الأزدي كما نقله جماعة 


© عندنا هنا مسائل: 
© المسألة الأوَّلى: أن فقهاء المذهب في الحقيقة عندما فرّقوا بين أخذ الجُعل على 


الجاه للاقتراض فأجزوه» وبين منعهم من أخذ الجعل والأجرة على الكفالة كان لهم فرق 


قوي جذا في الحقيقة» وليس فرقا سهلا بل هو فرق دقيق مما يدل على رجحان قولهم. 


وويط وو زوجو ههرم 
وذلك أن الان الاقتراضن لس مجرد جاه بل | لاسيكون مع ه عمل » فتلا يمك 
لشخص أن يقترض بجاهه وهم لم يتكلفء وهم لم ينتقل» وهو لم يذهب من مكانه؛ فإن 
جاهه هنا فيه عمل وذهاب وبحث عن المقرض المناسب له» ويؤيد هذا الفهم الذي ذكرت 
لكم أن الفقهاء قد أطبقوا على أنَّ الجُعل لا يُباح للمجعول له وهو العامل؛ إلا أنْ يكون قد 
عمل عملا بهذا النصّ ذكروه في (باب الجعالة)» فلو أن هذا الذي بذل جاهه لم يعمل عملا 
لقلنا إِنَهُ قد نوا هناك على بطلان الجّعلء وأَنَّهُ لا يستحق فيه شيئّاه وهذا المعنى مهم جد 
وإن كان لم ييه كثير من الفقهاء لوضوحه ربما ولعدم إيراد هذا الإشكالء فهذا الفرق فرق 
مهم جدًا في التفريق بين أخذ الجُعل على القرض وبين أخذ الجُعل أو الأجرة على الكفالة؛ 
لأنَّ الكفالة ليس فيها عمل وإِنَّما هو التزام في الذمة فتكون الذمتان مضمومتين في التزام 
الحقّ؛ لأنَّهُ ربما لا يتحرك من مكانة فيقول: كفلتٌ وسكت لا يقوم بأي عمل آخر؛ قد يبذل 


المال عن صاحبه وقد لا يبذله ولذلك لا يجوز أخذه. 


© الفرق الثاني: أن أخذ المال على الكفالة فيه ذريعة للرباء وهذه ذريعة كبيرة جدًا 
وواضحة ولذلك فإنَّها تكون سببًا للرباء وكثير من بيع الكفالات الموجودة في البنوك هي في 
الحقيقة صورة من صور فتح الذرائع لباب الربا؛ لأ بيع الكفالة مثل بعض الصور الموجودة 
في خطابات الضمان والاعتمادات المستندية؛ بينما أخذ الجعل على الإقراض ليس فيه ذريعة 
E E N‏ فط لاعن المشرق نه نيس تمد 
عنه انفصالا كليّاء فحينئِنٍ نقول: ليس فيه ذريعة للربا لا من قريب ولا من بعيد بخلاف 


الكفالة» ولذلك فالشيخ يرى ضعف هذا الفرق» وقد يُنازع الشّيخْ -عليهِ رحمة الله- ويقال: 


> يجن ررد ون‎ 7 Sm o 


© 
بل إن الفرق الذي أورده الفقهاء في غاية القوة وفي غاية الوجاهة. 
© المسألة الثانية: : وهو أن بعصا من المعاصرين ينسب للشّبخ وهال تَعَالَى جواز 
أخذ الجُعل في الصورتينء فنقلوا عنه أَنَّهُ يجوز أخذ الجُعل على الكفالةء وأخذوا ذلك من 
فتاويه؛ فإِنَّهُ قد جاء في فتاويه التي أظهر فيها اختياراته أنّهُ قال: "إن أذ الأجرة على الكفالة 
أؤلى من أخذ الجُعل على الاقتراض"» وقال: أولى؛ بالجوازء ولم يُجزم بأنّها جائزة» ولذلك 
في هذا الكتاب الذي معنا وانّذي يظهر لي أنَّ هذا الكتاب متأخر في التأليف جزم جزمًا 
صريحًا بأَنّهُ لاايصح؛ ولذلك قال في هذا الكلام: (والصواب: المع ف في الصّورَتَيْن؛ لِمَا فِي 
ذَلِكَ مِنْ الأخطَار) أي ارين آنل هاا لان ان الاح الارن قل سب 
للشيخ كلامًا محتملًا في كتاب» وهنا محكم فالمحكم يقضي على المتشابه المحتمل للتأويل 


5 


هذه المسألة موجودة في كتب المتأخرين يذكرونها في (باب العارية)؛ وهو أن مَنْ أعار 
سفينة لحمل بضاعة أو متاع» أو أعار شخصًا آخر أرضًا ليدفن فيها ميتاء أو أعارة أرضًا ليزرع 
ةعهفوؤوؤ_وئ_ئ_وه»ب»ججا00 ګګ 


ا 


مع درن موري 
صاحب السفينة» فليس له الرجوع حتى ترسو السفينة على البرء وإذا أعارها للدفن دفن فيها 
ميت فليس له أن يرجع في عاريته حتى يبلى الميت ويذهب عظمه. وإذا كان قد أعارها للزرع 
أي قال: أعرتك لتزرع؛ فليس له الرجوع حتى يُحصد الزرع» هذه اتفقت هذه الأمور الثلاثة 
وهو من باب الجمع بينهاء لكن الفقهاء المتأخرون فرّقوا وقالوا: لو رجع قبل رسو السفينة» 


لكن هل له أجرة من حين تلفظهٍ بالرجوع إلى أن يُحكّم بصحة رجوعه آم لا؟ قالوا: 
ليس له أجرة في عارية الأرض للدفن» وفي عارية السفينة للحمل» وله أجرة في عارية الأرض 


للزرع فقط فاستثنوها دون ما عداهاء واستثنوا الأرض المعارة للزرع بالأجرة لأسباب: 


من هذه الأسباب: أنَّهم يقولون: إنَّ الأرض التي أعيرت للزرع يمكن الانتفاع بالزرع 
قبل الحصاد» ونحن نعلم أَنَّهُ يجوز بيع الزرع قبل حصاده عند بدو صلاحه» كما أنه يصح 
بيعه قبل بدو صلاحه لمن ينتفع به» مثل: إطعامه للدواب أو غير ذلك من الانتفاعات التي قد 
ينتفع بها بعض النّاسء فقد ينتفع بالعارية قبل انتهاء مدتها؛ بخلاف السفينة فإنَّهُ لا يمكن 
الانتفاع بالسفينة وهي في البحر حتى ترسوء والميت منهئ شرعًا عن إخراجه من قبره» 
فلذلك ليس له أجرة في الثنتين دون عارية الأرض للزرع فن له أجرة هذا المذهب» وقد 
خالف في نفي الفارق جماعة» والعجيب أنَّ نفيهم للفارق متفق ومختلفون في الحكم» كيف 
ذلك؟ من أهل العلم ومنهم المؤلف مَنْ يرى أنه لا فرق بين عارية الأرض للزرع وعاريتها 


للدفن؛ وأنَّ مَنْ رجع فيها فليس له أجرة في الجميع» وهذا الذي قاله المُصيٌّف حينما قال: 


(وَعَرّهُ)؛ معنى غرَّهُ لما أذن له بذلك ظنَّ المستعير أنه سيبقى لحين حصاد الزرع فيكون 
بمثابة الغرر لو قلنا: إِنَّ له الرجوع أو له الأجرة» ولذلك نفى المُصيّف الأجرة في الجميع؛ أي 
ليست له أجرة المثل في الجميع» في المقابل فإن مرعي بن يوسف في «الغاية» ذكر اتجامًا أن 


الأجرة تلزم للحالات الثلاث: 


+R 


- الأولى: لمن أعار الأرض للزرع. 
- الثانية: أو أعار الأرض للدفن. 
- الثالثة: أو أعار سفينة لحمل متاع ونحوه. 


فإذا رجع نقول: ليس له الرجوع حتى ترسو ويُحصد ويبلى الميت؛ وله أجرة المثل في 
الحالات الثلاث قال: لأنّهُ متبرع» والمتبرع يجوز له الرجوع» ويجوز له في العقود الجائزة 
فسخها وقتما شاء» المقصود أن نفي الفارق لا يلزم منه اتحاد الحكم» فقد نفى المُصنّف هنا 


الفارق واختلف الحكم عن الحكم لذي قاله مرعي في اتجاهه مع أنه نفى الفارق كذلك. 
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قال: (وَمِنْ الفروق الضعيفة: تفريقهم بَيّْنَ عت العَبْدٍ الْمَرْهونٍ أنه ينفذ» دون التصَرّفٍ 
بوقف الرَهْن وَبَيْعِه وَغيْرِ ذلك مِنْ التَصَرفَاتِ فلا تنفد وَالصَّوَابُ: عَدَمُ تُمُوذْ الْعِنْقٍ مُطْلَقَا 


حى يدن الْمَُِْن ِا في ذَلِكَ مِنْ إِبطَالٍ حَقّ الْمُسْلِم» وَلِأنَ الق فرب قاد يقرب إِلَى الله 


00 واه 
و 8 
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ەم و کڪ د‎ 
ا ںا سه لأ هه سا یا یا سے مہ ےا سے ہا ےا مھ ے‎ 2 


هذه المسألة مشهورة جدًا في قضية الرهن اللازم» تعلمون أنَّ الرهن نوعان: 
@ الأول: رهن لازم. 
# الثاني: رهرة جائز. 
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ومعيار التفريق بين الرهن اللازم والجائز: هو القبض كما قال الله عرجّل: #فْرِهَان 

مَقَبْوصَةً# [البقرة: .]۲۸١‏ فإذا لم تكن العين مرهونة مقبوضة فإِلّها تكون جائزةً» إن كانت 
ف فإنيا لار ما ار ت الا 


2 


- إذا كانت جائزة صح التصرف فيها؛ فيصح البيع ويلزم أن يأتي الدائن بمثله أو قيمته. 


- وأمًا إذا كان الرهن مقبوضًا فإِنَهُ يكون لازمًا ولا يصح بیعه» فمن باعه قلنا: إن ببعه 


باطل. 


من عقد عليه عقدًا من العقود الأخرى؛ كالوقف وقفه أو تصرف به من التصرفات 
كالهبة فإنّهُ لا يصح تصرفه؛ لأنَّ الرهن صار لازمًا وقد تعلّق به الدين؛ لأنَّ الدائن إذا حلّ 
الأجل ولم يقض المدين دينه فإنَّ له أن يبيع العين المرهونة ويقضي بها دينه» وهو مقدمٌ على 
كر الديوة» انها موثقة معب هذ القاعيدة الكل اس الققهاء ركا من التضرفانت 


لاا فصو ف ال الو رسا لأ او هرال ةق كان ا كان رهه سب 
إنها نصح ي الح چوبه ر و کمن اب ر ت رهه پس 


لفضيةٍالشّيّخ د .عبد بلسلا نير الشُويَعْ ا 
دين وأصبح الرهن لازم بقبضه. ثم إِنَّ المدين المالك للقن أعتق ذلك القن؛ فمشهور 
المذهب: أنه يصح عتقه» وعلّلوا ذلك بأسباب جعلوها من باب الاستثناء للقاعدة الكلية التي 
ذكرناها قبل قليل؛ وهو أنَّهُ لا يصح التصرف في العين المرهونة رهما لازمًا؛ لأنَّ فيها تفويئًا 
للدين؛ قالوا: لان العتق متشوّفٌ له الشرع؛ ل وف للعتوٌ ك اجا 


ولذلك فإنّ من المقاصد التي يقصدها الشرع إلغاء الرق في كثير من آحاد الأشخاص. 


© الأمر الثاني: أن العتق عدَّله الفقهاء بِأنّهُ إتلاف» وكثيرًا ما يعللون بأنَّ العتق إتلاف. 


قالوا: فما كان إتلافًا كأنَّهُ قتله» فكأنَ الدائن قتل المعتق» وليس له أن يُحييه بعد ذلك» فكذلك 
مَنْ أعتقه فإن مَنْ أعتقه ليس له أن يرجع في عتقه ولو كانت العين مرهونة. 


ولذلل مز شدة نشو وف الشرع للعتق أَنَّهُ جاء في بعض ألفاظ الحديث: نلا جِدَّمُنَ 
جد... » أن النبي صََلنءَليِسلََ ذكّر منها العتق» فدلّ على أنَّ ثلاث جدهنّ جد وهزلهن جد 
منها العتق؛ مما يدّلنا على تشوف الشرع لهذا الباب» هذا وجه تفريق الفقهاء» والمُصدّف 
قال: إن الصواب عدم الفرق؛ فيكون تصرف العتق كالتصرف بالبيع وبالوقف وبالهبة وغيرها 
لا ينفذ؛ لأنَّ في ذلك تضييع لحق المسلم» ثم رد على سبب تفريق الفقهاء وهو سبب الفرق 
الذي ذكرناه في الدرس الماضي لما قالوا: إن الشَّرع متشوّف لهء قال: أن العنق قربة» ولا 


يتقرّب إلى الله بفعل محرم؛ لأنّهُ قد تعلق به حقٌ آدمي 


ار اتر اک 


N O E‏ الال ر الْوُجُودِية الأَعْلَبيَة قرْقَا 


فَاصِلَا وَخْدًا مُحْررًا لِكَثِير مِنْ الْأَحَكَام الشَّرْعِيَة لَّتِي أَطْلَقَهَا الشَّارعٌ» مِثْلّ: اقل سن تجِيض لَهُ 


7 م ه رالا )م TUNA‏ 3 
۷ 7 چ و و ا ١‏ اا 2 0 
چ فت ا تهت وت سا 
ور کو ا 0 - 
سر 5 حك« ے لأ مه سا یا با سے مہ ثرح سب سے را ےا مھ سب 


و عو 
٤‏ 0 1 6 ا ر وو سو و 2 ا 0 ر عه جو ۳ عاق 
قل الحيض اكثرةة اكثر مدة الا اقل السفرء اكثر الحمل. 
يض و ة النفاس» و رو 1 


2 3 


المَرأة وََكْترَهُ و 
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وان من لم يبلغ مِن الذكور عشرّ سنين» ولم تبلغ مِن النسَاءِ تسع سيين لم تتعلق 
0K‏ بن 9 ا چ 5 اه 3 ر ت 8 ھگ 3 2 3 

الْأَحْكَامُ بِوَطْيِهِ وَوَطَْيِهَا وَمَا أَشْبَه هَذِو الْمَسَايلَ وَإنَمَاالْقَوْلُ الْمُسْتَقِيمُ الذي يدل عَلَيْهِ الدَلِيلُ 


2 اي ا ال و‎ E وو‎ E e 
وتتتاولة النصوص الشرعية بظَاهرِهَا: تَعْلِيقٌ الأخكام بِتَحَقَقٍ وقوعهاء وَأَنَهُمَتَى وَجِدَ الشَئْءٌ‎ 


ل رر ت کر نشو کر ياه 3 ا a‏ 5 
الذي عَلَقَ الشارع الْحُكم عَلَيْهِ وَجَبَ تَحَقق الْحُكم الشْرْعِيّ؛ فَمَتَى وَجِدَ الدّمُ في أَوْقَاتِهِ 


2 


5 ا 3 
يي ب راو جه ووه هو قساف عريرة ‏ عق A‏ امك > ا ا 
ج ب م 


الْأَحْكَام السّمَريّة عَلَيْهِ كالْقَصر وَالْفِطْرِ وَالْجَمْع وَعَيْرمًا. 


عت ی ET ٠ 01 2 A‏ 0 ا او ر E e‏ ن ا اجر ترت 
وَمَنَى وج الْحَمْل وتحَقق أنه في البَطن لَمْ تزل المَرأة حَامِلا وَمَحْكومًا بحَمْلِهَا حتى 
َع ولو می أغْترٌ ِن ازع يمن وَمتَّى وٹ من لها دود يبشع نين أو وئ من لَه َل 
مه و عو انض وا ماو رد ەر اه ا ا 5 E8‏ 5 مير ا 
من عشر سِنِينَ تعلقت أحكام الوّطءٍ بذلك الجمّاع سوی الاحكام المتعَلقة بالبلوغ. فإنهما 
عبر E‏ رت 2 ا 2 0 ر او پر اع شض 
إلى الآن ل لا عت ی بر جد السب الذي كم الشارع لصاح باموغ وَكَذَلِكَ ى 
تل ع لشُخْصٍء وَصَارَ مَرْضِيًا عِنْدَ الاس صَارَشَاهِدًا مُعْتَبَراء وَلَوْلَمْ تَوجَدٌ فيه 
الصَّاتٌ التي اعْمَبرَهَا الْفقَهَاءُ التي لا تَكَادُ تَجْتَمِعُ في سخْصء وَباغْتبَارِهَا تَضِيعٌ الْحُقَوق 
رعرةة ل .ع سروم ع بر اع #6 ير EE‏ 0 0 و 28 را 
وتكون إذا اعتبرتًا اعتباره عند الناس عَامِلِينَ بقولِو تعالى: #مِمّنْ تَرَضْوْنَ مِنَ الشهداء» 


[البقرة:۲۸۲]). 


هذا الفرق الذي أوردهٌ المُصنّف في الحقيقة هو من المسائل المهمة التي يندرج تحتها 


لا أقول: مئات قد لا أبالغ إذا قلت: ألوف المسائل» ولعلي قبل أن أتكلم عن كلام الت 


لضي اليح دعب لسلا بن ر الشّوَيَعْ ةم 
أذكر مقدمة إِنَّ شاء الله قصيرة لا تطول فيما يتعلّق بهذه المسألة؛ هناك أمر في الشرع يُسمّى 
بالمقدرات؛ ونعني بالمقدرات: أن يُحدد قدرٌ إا بمسافة» وما بعدد ليال وهو الزمنء وما أن 
000 بحجم أو بقدرٍ معين وتختلف كما هي الأمثلة التي أوردها المُصنّف أو بعمر وهكذا 


و 7 


الفقهاء يمَهُانَُ تَعَالَى يقولون: إن الشارع بنى كثيرًا من الأحكام على مقدرات» بل 
أغلب الأحكام وخاصة في العبادات مبنية على مقدرات من إلى؛ فالبلوغ مقدر سنه مثلا أو 
علامة من علامته» والصلوات مقدرة دخول الوقت وخروجها وهكذاء الماء القليل والكثير 


مقر وهكذا أعتياء كفي جد فهذه المقدرات كف ومكن معرفقها؟ 


قال العلماء: تعرف اة أشياء أساشية ت على هذه الفلؤقة ا ال یب کر 


آهل العلم EES‏ القاضى» ابن البناء ابن عقيل يتتابعون على هذه الأمور الثلاثة: 


آول هذه الأمور الثلاثة: قالوا: أنْ يرد النصّ ببيانِ المقدر؛ يأتي النص الّشرعي 
فيقولوا: إن تقدير هذا الشيء كذا وكذا؛ مثل تقدير أوقات الصلوات» تقدير بدء الليل 
والنهار» وانتهاء الليل وانتهاء النهارء تقدير أوقات الصلوات الخمسء تقدير بدء الصوم 
وانتهاء الصوم؛ وهكذا كل المقدرات التي وَرّد مها النضّ وهي كثيرة جدًا وردت بها الدليل. 

قالوا: فإن لم يوجد نص شرعي فيرجِمٌ لدلالة اللغة» فيأتون بدلالة اللغة لتحديد 
المقدرء ومن استخدام الفقهاء للغة في تحديد المقدر: مسألة التفريق بين القيء الذي يكون 


ناقضًا للوضوء وبين القيء الذي لا يكون ناقضًا للوضوء. 


لس وينة لزلا 
فقد جاء أن النبي صَأتَعَِوسٌَ قاء فتوضاً؛ فدلٌ على أنَّ القيء ناقضٌ للوضوء؛ ولكن 
جاء اتفاق أو قول كثير من الصحابة والتابعين على أن القيء القليل معفوٌ عنه» فبحثوا 
فوجدوا أن دلالة اللغة تدلّ على التفريق بين القليل والكثير؛ القيء القليل أهل اللغة يسمونه 
بالقلس أو القلّس وهو ما كان ملى الفم فما دونه» ولذلك يقولون: إن الذي يُبطل الوضوء هو 


الم عن دور الق اسان ا 


مله أيضًا: المطر الذي يُجمّع له ويقصر نظروا الفقهاء لدلالة اللغة؛ فوجدوا أن العرب 
إذا كان المطر عامًا فب الأرض كلها سمي مطرّاء ون كان دون ذلك لم يُسموه مطرًا سمّوه 
طلاء سمّوه رضّاء ولذلك يقولون: إن المطر الذي يُجمع له هو ما بلّ الأرض» من أين أتوا 


لا التقدي ؟ قال ا > ذلذلة اللغة: 
ہد ير من 


@ الأمر الثالث: إذا لم نجد في الكتاب والسَّنَّهَ ولم نجد كذلك في اللغة فإتّنا نتتقل 
للعرف» ومن أمثلة العرف التي أعملها الفقهاء ما جاء عن ابن عباس تمتها في مسألة الدم 
المعفو عنه» قال: «الدم المعفو عنه ما فحش في نفسك». فعرف كل امرئ في القليل والكثير 
يُعمَى عن الدم بهذا الاعتبار» هل هو فش في نفسه أم لم يفحُش في نفسه» هذه القاعدة إذا 
فهمتها تكون مقدمة لهذه المسألة بين أيديناء المسألة التي بين أيدينا هي أنَّ هناك مسائل 
كثيرة جدًّا تكون هناك أدلة استئناسية» ليست نصا صريحاء فهل تقدّم هذه الأدلة المحتولة» أم 
نعمل بالعرف؟ من آهل العلم مَنْ يقول: الأصل في المُقدرات العمل بالعرف» وكثير من 


صور الاجتهاد تكون ضعيفة» وهذا الذي يذهب إليه المُصئفء فيرى أن المسائل التي سيأتي 


بعد قليل كلها مبنيةٌ على العرف؛ بمعنى عرف كل شخصي بنفسه» -وسأتكلّم عنها بعد قليل 
على سيل الاثقر السوو آنا الفقهاه فقو لوقه إن أقلب هله المسافل قد وكون فيا أده قري 
جدًا لها حكم النقل» مثل قضية أقل سن تحيض له المرأة» وهي أول مسألة» فقد جاء عن 
عائشة كتا نها قالت: ١لا‏ حَيْض قبل تِسْع نين فهذا النصّ من عائشة قولٌ لهالم 
يُعلم لها مخالف؛ وعائشة رَبَتَْتَهعَنّهَا كانت من فقيهات الصحابة -رضوان الله عليهم-. 
والقاعدة عند العلماء أن ما قال الصحابيٌ ولم يُعلَّم له مخالفٌ فإنَّهُ يكون حُجَّة وهذا القول 
الجديد للشّافعيء بل والقديم على الصحيح» وقول مالكِ على أصح القولين عنه» والمجزوم 
به الذي لا شك فيه عن أحمدء وأحد قول أبي حنيفة -رحم الله الجميع-» فيقولون إِنَّ هناك 
أدلة دالةء لكن أنت قد تنازع في صحة هذا الدليل» وعلى العموم من الصعب أن تقول إِنَّ 
الأحكام التي أوردها المُصيّف كلها مناطها واحد؛ فإِنَّ كل مسألةٍ منها قد يكون الدليل الذي 
وَرَد في التقدير قويّاء وقد يكون ضعيمًا فيُوافق المؤلف على بنائها على العرف أو على عادة 


كل شخص على سبيل الانفراد. 


يقل النيق يا عات على سبل المروي قال رقف اللتجافقي الأقور E‏ 
قوله: (الْوجُودِيّة) أي: الى توحجد آحيانا على سبيل الغالي» فبحضن الاس قد لا قود عند 
ذلك المقدّر الوجودية الأغلبية» أي غالب النّاس توجد في محل معين» وبعضهم قد يكون 
قبله وقد يكون بعده» قال: (فَرْقًا فاص وَحْدًا مُحْرَرًا لكثير مِنْ الْأَحَكام الشَّرْعِّة الَبِي أَطْلَمَهَا 
الشَّارِعٌ) أي: أطلق الشارع الحكم» ثم إِنَّ الفقهاء جعلوا لها حدوداء قال: (مِثْلُ أقَل سر 


تَحِيض لَه الْمَرْأَوَأَكْتَرُُ» قال الفقهاء: إن أقل سن تحبذ لالا م 


7 معو NA‏ سي لي 

EAS E 
خمسون عامّاء والعبرة فيهما بالسنة الهجرية» واستدّلوا على هذا التحديد بقول عائشة في‎ 
المسألتين» أو قول أم سلمة في أكثر السن» فأخذوا بقول الصحابة» قالوا: ولا بد من جعل سن‎ 


يُحد؛ لأنّنا لو أطلقنا فإنّهُ سيكون فيه حرج على المرأة وعلى غيرها. 


إذ المرأة ربما -وهذا واقع- إذا تجاوزت سن الخمسين تكثر عندها الدماء التي تكون 
غير طبيعية؛ إمّا تكون بسبب أمراض ليفية» أو غيرها من الأسباب الَّي تكون دما لا عبرة به 
وھا المسلّم حتى عند الأطباءء ولذلك يحتاج الأطباء إلى تحديد سن للبلوغ. فإذا رتیت أ 
علامة من علامات البلوغ قبله فإنَّهُ يكون غير طبيعي» ولذلك نحتاج إلى جعل السنء وقد 
سجلت قضية في القرن الماضي في المحاكم الرسمية في مصر ونقلها بعض الباحثين أَنّها 
جلت ن المحكمة أن آنا غمرها بين الخامينة والسادسة لهرت غلم اعمات الحاما » 
في القرن الميلادي الماضي سّجِلِت هذه الحالة في مصر في المحاكم وبنوا عليها أحكاماء فقد 
توجد بعض العلامات» لكن قبل السن يقول الفقهاء تكون ملغية» يترتب عليها أحكام كثيرة 
جدّاء أن كل دم يخرج منها قبل سن التاسعة فإنّهُ يكون دم فساد ليس دم حيض» هكذا مما 
يتعلّق أيضًا بالأحكام الأخرى المذكورة في محلهاء (وَأَكَْرُّ) كما اتفقنا قبل قليل» والحقيقة 
أن قول الفقهاء متجه من جهة قول الصحابئ» الدليل لأنَّ عائشة فرّقت بينهما ولم يُعَلّمِ لهم 
مخالف» مثله قال: (أقل الحيض وأكثره)» يقول الفقهاء: إن أقلّ الحيض يومٌ وليلة» وأكثرة 


خمسة عشر يومًا بلياليهن؛ فأمًا أقله فلقضاء شريح الذي صدّقه علي وذكرته قبل قليل. 


کر ل زین سف اا عار أن الم لتكت اط دوه ا سال 


لتضيلةالشي د. كسام ب ناشوي oO‏ 
والشهر ثلاثوق يومّاة فنصفه يكون خمسة عشر يومّاء وينو اغلى ذلك أن كل دم تراه المرأة 
يكون أقل من أربع وعشرين ساعة فليس بحيضء وإِنّما هو استحاضة أو ركدة» وأمّا الدم إذا 
استمر بالمرأة أكثر من خمسة عشر یوما فَإنّنا تقول: إن هذا الدم دم فساذه أي ما زادعن أكشر 
الحيض» والحقيقة أن هذا الكلام -وهو القول بأنَّ الحيض لا أقل له ولا أكثر- قد يكون 
مقب ولا من جهة التنظيرء وأمّا مَنْ كان يفتي ويعلم وقائع النّاسء فإنَّهُ لا بُدَ أن يأخذ بذلك 
بطريق أو بآخرء وإِلّا فإنّهُ سيتحرّج في قضية الدماء الطبيعية للمرأة ما لم يقل بأقل الحيض 
او الطهر ا تقول إن آنل ال اذل ع و جلا ليم ةقان ا 


إذا كانت حيضتها كاملة المعتادة كسبعة أيام؛ فجاءها دم قبل إنهاء ثلاثة عشر يومًا بلياليهن 


\ 


من اغتسالها من حيضتها الأخيرة» فنقول إِنَّ كل دم يخرج حينئلٍ يكون دم فساد» وهذا مريح 
للمرأة ومريح لغيرهاء وينضبط» وهو قضاء الصحابة -رضوان الله عليهم-» ومثله أيضًا قال: 
و2 مدَة النماس) يقول الفقهاء ؛ إن أكترمادة لقاس بحرت و الال اكع 
بعض أزواج النبي صَإَِنَعََنَوسَلهَه وإن كان بعض المالكية فيما أظن قال إِنَّهم ستون يومّاء 
ولكن الأربعون هي الأقرب طباه وهو الذي قدّر به الصحابة -رضوان الله عليهم-» وبناءً 
على ذلك فإنَّهُ إذا استمر الدم بالمرأة أكثر من أربعين يوم بلياليهن فلا يكون نفاسًا إلا أنْ 
يصلح أن يكون حيضًا. 

ومَنْ لم يقل إِنَّ النفاس له حد أكثر فإنَّهُ ربما جعل المرأة تجلس ثلاثة شهور» وقد يكون 
عندها نزيف» ثم إِنَّ هذا المفتي يجعلها لا تصلي شهرين أو ثلاثة» وقد وقع في اصحيح 


مسلم أن بءة بعض الرواة قا ل: "إن أم هاشم كانت تترك الصلاة فترةً طويلة" تتركه شهرًا لمالم 


7 ا ا 
شت الباق ھا ين 
تجعل حدًا أكثر أو حدًا غالبًا وهو ستة أيام أو سبع في الحيض» فإنَّها تستمر لا حد لأكثره ما 
دامت ترى الدم لا تصوم ولا تصلي» ومثله قال: (أَقَل السَّفَرِ)؛ والمراد ب (أَقَلَ السَّمَر) أي: 


¢ 5 2 34 
السا الك أن تقدير المسافة باريعة ودلا عدا وهو الق مج 


@ المجهة الأوّلى: قضاء اثنين من الصحابة وهو ابن عباس وابن عمر ناء ابن 
عباس مكي وابن عمر مدني قالوا: «مَنْ سَافَرٌ مِنْ مَكَةَإِلَى عُسْفَانَ قَصْرَاء وقد قدَّر العلماء 
ومنهم مالك كما في «الموطأ» وغيره؛ قدّروا المسافة بين مكة وعسفان بستة عشر فرسخَاء 
وهي أربت ده وها التقدير من الصحابة درهنراة اله عاي نه ولو أطلق عدم رجردالمدة 
كما مال إليهِ المُصئف رَه تعَالّی لوجدت الرجل يذهب مع زوجته وابنه» وتكون زوجته 
طالبة علم وابنه طالب علم إلى مسافة فيكون أحدهم يقصر والآخر لا يقصر كما بعد المدينة 
الثانية» اثنان يقصران والثالث لا يقصرء ومن مقاصد الشريعة الائتلاف لا الاختلاف 
ركمل نر لسرا N‏ اذل مده ا وني هديرا بازيعة ا ا دال ا 
قال 11 القن ): الى الحم و ف الل لبن 
عن العيحارة و ما الاوعد لال بتاع تن اک شيف ی ولاق لكي أن 
أكثر ما رأى المرأة تحول أربع سنين» وهذا التقرير في غاية الضعف؛ فن هذا التقرير ليس في 
عهد النبي صََرَلنَعَلوسدهَ ولا من الصحابة» وإنّما هو ممن بعدهم» بل ممن بعد مَّنْ هو 
بعدهم» والأطباء يتأولون إذا امتد الحمل لأكثر من عشرة أشهر بأنَّهُ يكون خطأ في الحساب» 
أو قد يكون ابتداؤه حملا كاذباء ثم بان بعد ذلك آنه حملٌ حقيقي» ولذلك نعم التقدير أن 


(أكثر الحمل) بِأنّهُ أربع سنين ضعيف» ولو قيل بأنَّ أكثر مدة الحمل حسب ما قرر الأطباء 


م عع هغل ع وس ف عم 2 
لفضياةالشيخ دعبا لسلام ينيز السو بع هلم 
بِأنّهُ عشرة أشهر أو نحوها لكان أقوى وأوجه؛ لأن الدلالة بالأغلب لأنْ الأطباء يقولون لا 
يمك: 3 يعيش الجن“ في بطن أمه أكثر من ذلك تسعة أشهر نزيد أسبوعين أو ثلاثة لاحتمال 


ا ا 
الْأَحْكَامُ بوَطَئِهِ وَوَطِتَهَا)؛ هذه المسألة يسميها العلماء "أقل سن يمكن أن يطأ الصبي وأن 
توطأ المرأة"» ويترتب على ذلك أحكام كثيرة منها: أنه لا بُنسب له ولد وإِن كان متزوجًا دون 
عر سترات» والمرآة لآ يمكن أن #سب لها الولد كذلك ولا بهد قاذفهالبدت الى كون 
دون تسع والولد الذي دون عشر؛ لأَنّهُ لا يمكن أن يقع منهما الوطء» ورتبّوا عليه أحكام 


ككرر# عجرا متعلقة اا الاب 


قال: (وَإِنَمَا الَْوْلُ الْمُسْتَقِيمُ الّذِي يَدُ دل عَلبْهتََاوكنهُ النُصُوصٌُ الك زعي بظَاهِرِهَا تليق 
لتقام تلن أروها)؟ ن محم د اوی إذا عاذ علق الرقوع سلما وکو 
أن يُرَى» لكن هناك أشياء كثيرة لا يمكن أنْ ترى مثل البلوغ» فالأطباء يقولون إِنّما هو في 
الحربو تفریج قدا البلوغ فى قار مايق إلا بعد نتن تدر یجان خلدة تمل ل جد 
الآدمي» فليس شيئًا ملحوظًاء وإِنَّما استدلوا عليه ببعض الأمور الملحوظة, ومثلة أيضًا قضية 
الحيض والاستحاضة؛ لأنَّهُيشتبه على كثير من النساء؛ فكلامه (بِتَحَقّقٍ وُقُوعِهَا) هذه إذا 


کات غ غ الا 


ت 


قال الشيخ: (وَأَنَهُ مى وٌجِدَ الشَّيْءٌ الّذِي علق الشَّارِعٌ الْحُكْمَ عَلَيْهِ وَجَبَ تَحَفَقٌ الْحَكْمِ 


لل سح هوخ لات من 
الشَّرْعِعَ) أي: أنَّ الشّارع إذا علق الحكم على شيء فإنَّهُ يجب أن يتحقق الحكم الشّرعيء 
قال: (فَمَتَى وج الدَّمُ في أَوْقَاتِهِ حَكَمَْا أَنَهُ حَيْضُ)؛ كلامه صحيح لو كان يمكن تمییز دم 
الحيض عن دم الاستحاضة؛ لكن كثير من النساء لا تستطيع أن تميز بين الدمين» وأم عطية 
َوَلََدعَنْها بيت ذلك» قالت: ١كُنَا‏ الك التو والك ونه لبر يام وني لفظ: (بعد 
اللحيفي اا والكدرة لرام لرن لحي لر الل هذا الان ل حا فيه جره 


شديد -كما لا يخفى -. 


5 ان و 2 ل ات ا 
قال الشيخ: (وَمَتَى زَادَ أو َقَص لَمْ يتَغيَرَ الحكمء وَمَتَى وجد مُطْلَقَ السّمَرِ حَكَمْنَا تعلق 


الْأَحْكَام السّمَريّة عَلَيْهِ كَالْمَضْرٍ وَالْفِطْرِ وَالْجَمْع وَغَيْرهَا)؛ قوله: (مُطْلَقٌ السَّمَرِ) لعل مراد 
التعلف لرن ار اط ال لأن العرف هداق ين فاص اااي 
ذكره الشّيخ تقي الدين إنّما هو تعليق الحكم بالعرف وليس بإطلاق الفعل؛ لأنَّ الإطلاق قد 
يوجد في عرف شخص معين السفر» وهو منفِيٌ في عرف غيره؛ فيُسمَّى مطلقًا داخلاً في عموم 
المطلق. 


01 ا 
ا 


قال: (وَمَتَى وٌجِدَ الْحَمْل وَتَحَمَقَ أنه في الْبَطْن لَمْ زل الْمَرَُْ املا وَمَحْكُوما بِحَمْلِهًا 
حَتّى تَضَعَ)» لكن أحيانًا يُحكّم بالحمل أو تدَّعي ذلك؛ مثل مَنْ مات زوجها ثم وضعت بعد 
ستتين وادّعت أن هذا الولد من زوجهاء فمَنْ قال إن أقصى مدة الحمل أربع سنوات فإنَّةُ 
يست الول إليهاء وإن قلنا؛ إِنهُ لا حد لاعلا فلو أت بولك بعد عشرين سلة وقالت كنت 


حاملًا به فمفهوم كلام المُصدّف أنه يُقَبَلك نعم» قد نقول العرف ينفي ذلك» فرجعنا 


اک ور ”7 
لتضيلةالشي دعبل السلا بن ر شوى e‏ 
لاوس لال بالغرف» رالعرف المقصوه بدالاغلب رق تكن الطب أن الأغللب أن الحعل 


تخا عن فة أشهر وريد فللا وقل وص قليلة. 


Sel مسيم‎ ag ag 
بعد ذلك تأت امرأة بعد عشرين سنة وتنجب ولد وتقول هذا منسوب لمن مات قبل عشرين‎ 


ا ا فان لس الها 


قال الشيخ: (وَمَتَى وُطتٺ مَنْ لها ُو تشع سِنِينَ او وَطِوَ من لهأل مِنْ عَشْرِ سِنِينَ؛ 
تَعَلَقَتْ أحْكام الْوَطْءِ بدَلِكَ الجاع سِوَى الأحكام عة بالبلُوغ). طبعًا من حيث ثبوت 
ual alg Cal‏ لسر شت بالنتكر لو الوط عرو تجو 
ذلك قال: (فَإِنَّهُمَاإِلَى الْآنَلَمْ يَبلّعَا)؛ لأنَّ البلوغ ليس بالوطء وإلّما الاحتلام (حَتََى يُوجَدَ 
السّبَبُ الذي يَحْكُمُ الَّارِعَ لِصَاحِبهِ بالْبُلُوغْ)؛ والسبب هو إمّا الإنبات أو الاحتلام أو بلوغ 


خمسة عشر عاماء هذه هى العلامات المعتبرة وفي غيرها خلاف. 


قال: (وَكَذَلِكَ مى تَحَقَقَتْ عَدَالَهُ الشّخْصٍ)؛ هذه اا لخر نيما هلق ا 
فقد ذكر الفقهاء أن الا بشترط لها شروط وهو الانكفاف عن الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائرء والتزام المروءات» وذكروا صفحاتٍ طويلة في تعديد ما تكون به العدالة» قال 
الشيخ إنَّ هذه الصفات التي أوردها العلماء » لآ يمكن أن تتحقق في أغلب النّاس وقد صدق» 
ولذلك القول الذي ذهب إليه المُصِنّف وقرره الشيخ تقي الدين في أكثر من موضع» ولا يسع 


النَّاس في الحقيقة في المحاكم إلى العمل به» وهو أن العدالة تختلف من بلدٍ إلى بلد ومن 


ا ل ا كه 
زمانٍ إلى زمان» فدليل ذلك قول الله عَرَبِجَلَّ: #مِمّنْ لاشؤقاية المنجكاءة البق 1 

فل الغيرة لكل قوم لمن يرضؤنه في عرفهم وعاداتهم حتى وإِنْ كانوا من أهل الأهواء فإنّهُ 

تقبل شهادته عليهم ونحو ذلك. 


ار 
0 


A GE‏ لاتلزم 


أن 


5 ف ا ماق 4 ت م« ب برف اع ا رة م © وات 
سوسا يه 


9 عع يق انق ع ل د 


العَبْده واه لو حح وَهْوَ عبد بالغ ته رمه ن عيذ حَجَّةَ الإشلام مع أنه إا َج وَهُوَ 


مُعْسِرٌ لا يلرم الح أ جْرَآه بالاتماق» مَظَاهِرٌ النضوص وَعْمُومُهَا بق يقتضي مُسَاوَاة العَبِدِ لِلْحْرٌ 


في الأخكام اأ ف ف ل شر عل تك ی رم يقل ور 


-ه 


الكلمان ال لْجَمْهُورٌ انهم لا يُوجِبُونَ عَلَيْه جُمْعَة ولا جَمَاعَة ولا يَكْتَفُونَ بِحَجَه بَعْدَبُلْوغِهِ 


ًت سن 8 عبر 


عَنْ حَجَّة الإسلام» أَمًا الْأَحَْكَامُ الْمَالَِة َلْمَرَقُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَ الْعَبْدَ لا مَالَلَهُ 


تعلق به رَكَاة أو كَمَارَةٌ أو قِيمَةُ ملف أَوْ َير ذَلِكَ مِنْ الْوَاحِبَاتٍ التي تعلق ِمَنْ لَه مال واه 


هذه المسألة مؤداها يقول الشّيخ أنَّ العبد والحر بينهما فروق في بعض المسائل مقبولة؛ 
مثل الأحكام المالية التي ذكرها في آخر المسألة قال : (آما الْأَحَكَامُ A RE‏ 
ولق لير أن النقةا لأ قال 3ث) ولا يمك المال الا على علوت ن سسا إذا ملكهسيدة 


هل يملك العبد أم لا يملك. 


هناك مسائل تفي الفرق فيها بين العبد والحر فقالوا إنهما سواء» من هذه المسائل مسألة 


الصلاة؛ فإِنَّ الصلاة واجبةٌ على الجميع» وهناك مسائل فرّقوا بينهماء من المسائل التي فيها 


نزاع وذكرها المُصنّف أنّهم قالوا إنَّ العبد لا تجبُ عليه الجمعة ولا الجماعةء لكن إن صلّى 
الجمعة والجماعة جزأته» ولا يلزمه إعادتباء والحج قالوا لا يلزمه الحج» لكن إِنْ حجّ وهو 
قنّء صح لكن إذا أعتّق لزمه قضاءة ذا التفريق هنا بين الحج وبين الجمعة والجماعة:؛ فقالوا 
إن الحم والجماعة لا رلوم قضاء الصلاتيع بعد ذلك سرا أديق أو ل بن با الع 
إذا حجّ وهو قِنٌّ ثم أعتق فيلزمه القضاء فجعلوا الحرية شرط للزوم الجمعة والجماعة؛ 
وجعلوا الحرية شرطًا لوجوب الحج» بمعنى أَنَّهُ إذا لم يكن حرًا فإِنَّةُ صحيح» لكنه ليس 
بواجب ولا بلازم» فإذا أعيّق وقد بلغ فيلزمه الإعادة» هذا هو قول الفقهاء يَمَكُرَهتَعَالَى؛ 
وسبب تفريقهم بين حج العبد وبين صلاته قالوا: لأنَّ الصلاة عبادة وقد أداها بصفةٍ صحيحة 
وإِنْ كانت غير لازمة عليه طبعًا الجمعة والجماعة ليست لازمة على العبدء وإنَّما يجب عليه 
الصلاة منفردًا؛ قالوا: لأنَّ الجمعة والجماعة ليست لازمة من جهة أنَّ قد يكون فيها تضييع 
لحقوق مالکه» فقد يأمره بشيءٍ معين فلا تجب عليه» هكذا عللواء لکن إن صلاها صحَّت 


ولا يلزمه الإعادة. 


بيئما الحج قالوا: لو حجٌّ صح لكن يلزمه الإعادة؛ لأنَّ الحج ليس عبادة بدنية وإِنَّما هو 
عبادةٌ بدنية مالية» والمال فيها مغلّب» ولذا فإنَّهُ تصحٌ فيها النيابة وخصوصًا في النوافل» 
فنظروافيها !أ فیا ی اال کا العيد کے من غر مان جخ ون قزل لاان 
لم يتملك المال بخلاف غيره فَإنّهُ يتملكه» فيكون حاله كحال الصبي والمجنون فيجب عليه 


5 _- 8 م 3 
الإعادة» هكذا قالواء المُصنّف نفى الفرق» وقال الواجب أن العبد إذا أَعتّق وقد حح حال رقه 


34 


5 


ُيصح حجه ويجزئه ما دام بالعَّا عاقلا ولا يلزمه أن يعيد ذلك الحج؛ لأنّ الحج في 


لس E‏ 
2 € ی YT‏ ب سے ا هه سا 4 ا ا سم ا سا مھ س/ 
200000 9 0 7 و 4ه 05 

الحقيقة وإن كان فيه معنى المالية لكنه ملحق بالعبادات البدنية؛ لآن فيه تنقلا وفعلا كرمي 


الجمار وغيرهاء المسألة خلافية أمرها سهل. 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوق الصحيحة: التفريق بين الذَّكَر وَالْْنَى في إِيِجَاب الف جام 
وَالْجِهَادِ الْبَدَنِيَ عَلَى الذّكَر دُونَ الأنتَى» وَفِي تَنْصِيف الْمِيرَاثِ وَالديَةِ وَالْعَقِيفَة وَالشَّهَادَة 
وَاختِصَاصٍ الرّجَالٍ بِالْولَايَاتِء قَهَذِهِ الْفْرُوقُ تَابعَة للْحِكْمَةٍ وتعليقٌ الْأَحْكام بحسب أَمْلِيِّة 
الْمَحْكُوم عَلَيْهِمْ وَكَفَاءتِِمْ وَحَاجَتِهِمْء كُمَا أن مِنْ الْحِكْمَةٍ مُسَاوَاةَ الى لِلذَّكَر فِي أَحْكَام 
اليف وَالُصَوقَاتِ وَالتّمَلّكَاتِ وَغَيْهَا لِتَسَاوِيهِمَا في الْأَسْبَابٍ وَالْمْسَيّبَاتِ). 

هذا الكلام يقول الشَّخ أنَّ الأصل أنَّ الرجل كالأنثى في التكاليف الشرعية -كما ذكر 
في الأخير -» ولكن هناك فروق صحيحة ورد بها النص مثل إيجاب الجمعة والجماعة على 
الرجل وليست واجبة على المرأة» والجهاد واجب على الرجل وليس واجبًا على المرأة» في 
قضية الميراث في كتاب الله» وكذلك مقدار الدية والعقيقة وحديث سمرة» والشهادة» أي أبان 
في كتاب الله عَرَيَجنّ» واختصاص الرجل بالولايات أنَّ المرأة لاتلي الولايات العامة ورد بها 
اله فيه القرو تات دي علنى:وووة الي و ذا فا عا آن الرجل كالمر ان وذكر 
الحكمة في الأخير, قال: (فَهَذِهِ الْفُرُوقٌ تَبِعَةٌ لِلْحِكْمَةِ)؛ لأنّ تلك أفعالٌ بدنية مناسبة للرجل 


وفبها مضرة على المرأة وليست متاسية لطبيحتها. 


4 ع ونين © a‏ پا ا ر ا 1 ٠.‏ 5ه ا ا 1 a‏ 


و 
ص 5-0 5 چ 26 0 داك 017 و وه 2 3 و ال 2 2 ا 
تت 


تباین سك لسغت تل مح 
يقول الشيخ: (وَمِنْ الفْرُوق الصَّحِبِحَةِ) آم يفرّقون بين إضافة الطلاق أو العتاق إلى 
جزء ينفصل» فيجعلون لهُ حكمًا مفترقا عمن أضاف الطلاق أو العتاق إلى جزء متصلء مثال 
ذلك: قالوا مَنْ طلق جزءًا منفصلا من امرأته قال: شعرك طالقٌ أو ظفرك طالقّ أو ثوبك طالقّ 
تلن لر ا مقف عا حاف ما إذا طلق ج ا منص مادا وبرجلينا أو 
رأسها فإِلّها تطلق كلها؛ لأنَّ القاعدة أنَّ الطلاق لا يتبعض» كذلك أيضًا في العتاق نفس 
القاعدة "مَنْ أعتق قتا له فأعتق جزءًا منفصلا أو غير منفصل' ' فم قوا, بين المنفصل وغيره» 
وهذا صحيح جدًاء وهذا الفرق الصحيح الذي ذكره» هنا ذكر بعد ذلك المُصِنّف فرقًا 
ضعيمًاء وسوف أعلق على سبب التفريق وما وجه نفي الفارق الذي ذكره المُصئف. 


ب ر جو 


قال: (لَكِنَّ قَولَهِم: مَنْ خلَمَ بَحْضَهَا أو جُزٌْ مِنْهَالَمْ يَصِمَّ الْخْلْعُ ضَعِيف؛ فَإِنَ التفريق 


5 ع o‏ 5 .* سن 2 


هناك مسألة يوردها الفقهاء يقولون: إن من شرط الخلع أن يقع الخلعٌ على جميع 
الزوجة:؛ فن وقع الخلمٌ على بعضها لم يصح الخلع؛ فلو أنَّ امرأة قالت: خالِع نصفي بألفٍء 
فقال: خالعت نصفكِ بألفء يقولون: لا يصح الخلع» فهذا كلامٌ يكون لغوّاء لماذا فرّقتم بين 
الخلع وبين الطلاق حيث قلتم مَنْ قال لزوجه: نصفكِ طالقٌ أنَّها تطلق؟ قالوا: لأنَّ الخلع فيه 
معاوضة» فقد افتدت» هي التي ابتدأت وقالت: خالع نصفي بألف أو خالعني بألف» فخالعها 
أو خالع نصفها بألفء أمّا النصف الثاني إن ألزمته بقيمته فقد أضررتباء فهي لم تطلب بذلك. 


وإِنْ قلت أنَّهُ يسري عليه فهذا غير مقبول» ولذلك من شرط الفقهاء نص عليه جماعة من 


لس ن یوو 
المتأخرين منهم صاحب «الدليل» أنه لابْدَ أن يقع الخلعُ على جميع الزوجة؛ لأن الخلع فيه 
معنى المعاوضة» والمعاوضات يُنظر فيها للتبعيض» ولكن الآدمي لا يُبعضء فلا يمكن أن 
يفسّخ عقد النكاح في بعضها دون بعضهاء ولذلك فنا نلغيه بالكلية» هذا وجه تفريقهم بين 


الخلع وغيره في قضية إيقاعه على بعض المرأة. 


القول الآخر الذي ذهب إليه المُصئف: أنه إذا خالع بعضها على جزءٍ من المال صم 
الخلع» وهذا الجزء المال هو الذي يستحقه ولا يستحق أكثر من ذلك» قالت: خالع نصفي أو 
ربعي على ألف» فخالعها على ألف» نقول: أصبحت بائنًّا منه بينونة صغرى الفسخ؛ إلا أن 
يتلّفظ بالطلاق أو ينويه فيكون طلاقًا بائناء ثم بعد ذلك يستحقٌ الألف ولا يستحقٌ أكثر منهاء 
ولا نقول أنَّهُ مثل المعاوضات؛ لأنَّ المعاوضات نوعان: معاوضاتٌ محضة فتُقوّم 
ومعاوضاتٌ غير محضة وهي النكاح والخلع فلا يُقوّم وإِلّما يكون بحسب ما تلظ به. 

قال: (وَأمًا التَصَوّقَاتٌ الْأُخْرَى مِنْ الم وَالإِجَارَة وَالشَّركَاتِ وَالْوَقْفِ وَالْهبَةِ وَتَحْومَاء 


و 


o 2 55‏ 2 سر لمهم مر 5 ور ين | ت 2 a‏ 
8 : 
فيصح تبعيضها وَوقوعها على بَعض الشيْءِ دون بقيته 


صب 


لله أَعْلَمُ). 


ير 


أي: هذه الفائدة ليس لها تعلّق بالفروق» ولكن من باب تكميل الفائدة للقارئ» أراد 
الشيخ ن يبن لنا أنَّ التصرفات الأخرى قابلة للتبعيض» لو قال: بعتك نصف داري» أجرتك 
نصف داري» فون كان يمكن الاستئجار للنصف بقسمة التراضيء وإِلّا تكون بالمهايأة. 
كذلك الشركات قد يجعل له نصف الشركة» ربعهاء عشرة بالمائة» الوقف يوقف بعض 


العين» وكذلك الهبة» كل هذه يصح تبعيضهاء ولذلك ليس واردًا فيها المسألة السابقة. 


م 531 له < ٠‏ ر 3 0 و ak‏ و 
لضي اليج دعبا لسلام ناشوي a‏ 

5 س اس 26 5 31 ص 1 8 0 ی 23 i‏ ينه ا لل ع 3 5 ت 
قال: (وَمِنَ الفروق الصحِيحَةٍ: الفروق التي ذكرَوهَا بَينَ الهِبَة وَالوَصِيةٍ وَالمْروقٍ التي 


ر0 خم 


بين العطية في مَرَضٍ الْمَوْتِ وَالْوَصِية). 

© هنا ذگر الشّيخ مسألتين وليست مسألة واحدة: 
© المسألة الأول الفرق بين الهبة والوصية: 

© المسألة الثانية: الفرق بين العطية والوصية. 


الفرق بين الهبة والوصية سيذكرها أولاء ثم يذكر بعد ذلك الفرق بين العطية والوصية, 
نبدأ أولا بالفرق بين الهبة والوصية: 
قال: (فَإنَ الهبة: OE EEE FAA‏ 


كن ری 


N‏ القاله لوي لانت إل اثلث ي كَل لِعَيْر وَارثِ). 


نبدأ في الفرق الأول أو المسألة الأوّلى وهو الفرق بين الهبة والوصية» الهبة هي الهدية 
والصدقة. فإنَّ الصدقة تسمّى هبة والهدية تسمّى هبة وغير ذلك» فكل تمليكِ على وجه 
التبرع في الحياة يُسمّى هبة» ولذلك عبّر المُصدّف بأنَّ الهبة هي العطية في حال الصحة 
تفسيرها بأنَّها العطية هو التفسير اللغوي؛ لأنّي سأتكلّم أن العطية لها تفسير اصطلاحي 
سأذكرة بعد قليل» فالعطية هنا بمعناها اللغوي, أي أن يعطيه شيء من غير معاوضة من باب 


التبرع» يعطيه مالا عيئًا نقدّا يعطيه ما شاء من الأمورء قد يكون منفعة كذلك. 


قال: (فِي حال الصَّحَةِ)؛ سيأتي بعد قليل أن العطية في مرض الموت هي التي تكون في 


١‏ ل ل ا 
22222222 2 
حال مرض الموت» فقوله: (فى حال الصّحَّةِ) ليس مطلق الصحة. وإِنَّما المراد في حال 


الصحة قيدان: 


©) القيد الأوّل: الصحة من حيث العقل وكمال الأهلية» العقل أي البلوغ وعدم الإكراه 


وهو كمال الأهلية. 


© ان الأ ركرن ق رض الموت المحوفه يجب أن نه ه لها السات هذا 
المراد بالصحة» ليس المراد ب (الصحة) ما يقابل المرض» وقد يكون مريضًا مرضًاء لكنه 
ليس مخوقًا فنقول: إِنَّهُ عطية في الصحة. 

قال: (عَلَى وَجْْهِ الْعَدْلٍِ)» قوله: (عَلَى وجو الْعَدْلِ) أراد المُصئف أن يُخرج العطية 
للورثة أو للأبناء إذا كان فيها تمييز» لكي نخرج من الخلاف في تلك المسألة فلم يتناولها 
المُصئّف؛ لأنّها مسألة أخرى فيمن جار في عطيته لأبنائه وفيها حديث النعمان بن بشير 

قال: (تَابَِة كُلْهَا) بدأ يتكلم المُصِئّف عن الفروقات بين الهبة وبين الوصية» فقال إن 


الهبة؛ 
- تغبت كلهاء هذا الفرق الأوّل. 


- (فِي وَقَتِهَا) هذا الفرق الثاني. 


ها ع 


إا الأوّل ت تثبت كلها؟ سواء كا نت قليلة أ أوكاذت كثيرة كما قال التصنف» ولس فة 


بالثلث بخلاف الوصية فإنَّها لا تثبثٌُ إلا في الثلث. 


القول الثاني قوله: (فِي وَقْتِهَا) أي: من حين التلفظ بها فيثبت حكمهاء بينما الوصية لا 


في ويترتب غليها الآثار إلا بعد الوقاة. 


إذن: هذا هو الفرق الثاني بينهماء فالقرق بينهما أنَّ الهبة تد تثبت كاملة قليلة وكثيرة غير 


مقيدة بالثلث» والأمر الثاني أنّها متعلقة بالوقت وليست معلقة على الوفاة. 


ولذلك قال: (ثَلِيلَهٌ أو كَثِِرَة وَلَوْ اسْتَوْعَبَتْ جَمِيمَ الْمَالِ)» ثم ذكّر الوصية فقال: 
Ss‏ بت إلا ثلث اَل لِعَيْرِ وَارثِ)» طر اد على ا قا وا 
(لِعغَيّر وَارِثْ) العطية تجوز للوارث لكن على وجه العدل فقطء ولغير الوراث لا يلزم فيها 
العدل» وهذه مسألة أخرى لا أريد الخوض فيهاء وهذه التفريق فيها سهلء وليس هو مراد 


المُصئفء مراد المؤلف المسألة القادمة هي المهمة حقيقة حقيقة وهي من دقيق الفقه. 


کے و 
سك 


قال: (وَتَقَارِفُهَا في أن الْعَطِية تَلرَمُ مِنْ جينهاء وَيُقَدَ 
يَمْلِكُ الْمُعْطِي الرّجُوعَ فيا بَعْدَ الْقَبْض الْمُعْتَبِ وَالوَ لا تَْرَمُ وَلَا ُت إلا بالْمَوْتِ وَلَهُ 
الرّجْوعٌ قبل الْمَوْتِء وَيُسَاوَى فيها بَيْنَ اله تدم وَالْمتأحَرِء نيا لا يت ت إلا بِالْمَوْتِ ولت 
ROS‏ وت الولاك عرد NNO‏ 


ال الاسم 


الْمَوْتِء فَهَذه تبه َة عَلَى الْأصُولٍ الشّرْعِيّةَ كه هو مَعْرُوف مُقَصّل). 


کک o‏ ن یو 

2 2 کے 0 ل وصور ر DADS‏ 
ل . 5 1 50 2 چ س 
المسالة فقهية تحتاج إلى بعض التفصيل» ذكرت قبل قليل أن العطية دلالتها اللغوية 


3 
٠. 


واسعة» وما في استخدام الفقهاء فإنهم إذا أطلقوا العطية فإنهم يستخدمونها استخدامين: 


@ الاستخدام الأوّل: هو الهبة للوارث» فالهبة للأبناء يسمونها عطية الأبناء أو العطية 
للوارث» والعطية للوارث لها أحكاءٌ تخصهاء وهي أله يجب العدل في العطية للورثة ما عدا 
الزوجين» أي فيجوز للرجلء -هذه مسألة متعلقة بالنفقة لا بد أن نتكلم عنها-. إِذَا العطية 
كاستخدام الأوّل وليست مرادة هنا. 

@ الاستخدام الثاني: الفقهاء يطلقون العطية ويقصدون بها الهبة في مرض الموت» 
وهذا المعنى الذي يقصدهٌ المُصنّف حينما قال المُصئّف: (وَتشَارِكَ الْعَطِيّةُ الْوَصِيّةَ في هَدَا 
الْمَعْنّى)» قصده بالعطية هي الهبة التي تكونٌ في مرض الموت» ليست كل التبرعات: وإِنّما 
فقط الهبة اني تكون في مرض الموت» هذه الهبة التي تكون في مرض الموت تأخذ بعض 


1 5 فد ا 007 ع بر 
أحكام الوصية من جهة وتفارقها من جهة آخرىء» تأخذ حكم الوصية من جهتين: 


© الجهة الأوَّلى: أنّها لا تنفذ إلا في الثلث» وكل عطية في مرض الموت أكثر من الثلث 


باطلة» أي ما زاد عن الثلث يكون باطلا. 


© الحكم الثاني: أنّها تأخذ حكم الوصية بِأنّهُ لا يجوز العطية للوارث» كل شيءِ من 
التبرعات في مرض الموت للوارث فإنّها باطلةء لغير الوارث مادام عقل المتبرع معه 
صحيحة» لكن لا تتجاوز الثلث» ولذلك كثيرًا في المحاكم ما يرفع بعض الورثة على 


بعضهم» ويقولون: إن مورثنا قد كتب بعض أملاكه لإحدى زوجاته مثلاء أو لأحد أبنائه 


لضي اليح دعب لسلا بن ر الشّويَعْ 
مكلا ركان ذلك ن مرف المخر ف مباشرة تتطلياة لآن العطة ن اليرض المكتوف ملحفقة 
بالوصية في الأمرين السابقين» ذا عندما يقول الفقهاء إِنَّ العطية تشبه حكمها حكم الوصية 
أي في الحكمين السابقين من حيث الثلث» ومن حيث أنَّها لا تصح لوارثء لكن نتتبه هنا 
وهذه من المسائل الدقيقة» وسأذكر لكم من أين أخذها المُصّنف.ء العطية بمعنى التبرع الذي 
يكون في مرض الموت يفترق عن الوصية بأربع فروقات أوردها المُصنف هناء وهذه 
الفروقات الأربع إِنّما جمعها في محل واحد الموفق ابن قدامة في كتابه الجميل المليء 
بالضوابط وهو كتاب «العمدة)» فقد أورد أربع فروقات بين العطية في مرض الموت وبين 


الوضية أورذها الضف هنا 


نأخذ هذه الفروقات الأربعة: 


+R 


أول هذه الفروقات: ما ذكره المُصتّف قال: (وتقارقها في أن الْعَطِيَةَ تَلْرَمُ مِنْ حينهًا)» 
هذا هو الفرق الأوّل» أي أَنَّها تكون لازمة من الآن وليست معلقة على الوفاة» بل هي لازمة 
من الآن» وبناءً عليه ما سيذكر بعد قليل في قضية الرجوع وعدمه طبعًا ينبني على قوله أنّها 
(الأزقين ا یا تكو تاقذة من الان فارعا بكر ة لمن أعطيف لم ينها الوضية تيل 


الوفاة كل نماء منفصل أو متصل لا يكون تابعًا لها؛ لأنّها ليست بلازمة إلا بعد الوفاة. 


عس ال عر 


الفرق الثاني الذي قال فيه المصنف: (وَيُقَدَمٌ فيهًا الأول فَالْأَوَّلَ مَعَ تَرَاحُم) أي: لو أن 


آلا وله آلف فشر ل إن الذى يسفدق اقلت الذى هو الآلف لماعو الأول قط راما 


للح ونة نچو 
الثاني فليس له شيء؛ لأنَّ الأول استحقها والثاني لم توافق محلا مناسبًاء كأنّهُ لا مال له» فليس 
له شيءٌ من العطيةء بخلاف الوصية فإِنَ الرجل إذا قال: "أوصيت لزيدٍ بألفٍ بعد وفاتي» 
وأوصيت لعمرو بالف بعد وفاتي"» ولم نعلم أن الوصية الثانية ملغية للأولى» أي ما قال: 
ورجعت عن الوصية الأولى» حتى وإِنْ كان متأخرًا عنها لا ننظر إلى التاريخ» وإِلّما العبرة 
بإبطاله وتصريحه بإبطال الوصية الأولى» فحينئذٍ نقول: إن المثلث وهو مقداره ألف يشتركان 
قو لكل باحو مهما ت وها افا وک وال ا ا غا وال لأن وتف 
لزوم الوصية هو حين الوفاة» وحين الوفاة لا عبرة بتقدم الوصية وتأخرهاء فهما ثبتت 


الفرق الثالث: قول المُصتّف: (وَلَا يَمْلِكُ الْمْخْطِي الرَّجُوعَ فيها بَعْدَ الْقَبْض الْمُعْتَبَرِ) 
إذا رست الغطبة بعد القيضن الجعير» لأن كما تعلميوة أن الهبانث ومتها الحطابا ق الوفاة 
تكون صحيحة» لكن يجوز الرجوع فيها ما لم يُقبضها المعطي» وعبّر الفقهاء بالإقباض هنا؛ 
لأ لاد آن يكوت المر هوب له قد قبضها مان الواهب» فلو قبضها يغير إذن الواهب قلا 
يصح قبضه فتكون جائزة فيجوز الرجوع فيهاء وهذا معنى قول المُصيّف: (بَعْدَ الْقَبْضٍ 
الْمُعتَبَرِ)» فكلمة (الْمُعْمَبَرِ) هنا معناه أن يكون القبض بإذن الواهب وهو الذي بذل العطيةء 


وأن يكو قبا صا إا بالعاول أويالكيل أو بالرزة أويغبرهامة الأمور المعكيرة. 


إذن: مَن أعطى عطية في وفاته» بمعنى وهب هبة في وفاته وقبضها الموهوب له ليس له 


الرجوع؛ لأنَّها أصبحت لازمة بخلاف الوصية» فإن الوصية لو وهب عيئًا لشخص فقبضها 


قبل الوفاة نقول يجوز له الرجوع؛ لأنّها لم تلزم بعد إلا بالوفاةء ولذلك قال المُصئّف: 


(وَالْوَصِيةُ لا ترم وََا تنبت إلا بالْمَوْتِ) هذا الفرق الثاني. 


5 + 


الفرق الثالث: قال: (وَلَهُ الرَّجُوعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ) هذه في الوصية» (وَيْسَاوَى فيها بَيْنَ 


ل 


َمُتَقدموَالْمتَآحَرِ) هذا بيان فرق الوصية عن الفرق الأوّل عندما قال: (وَيُقَدَمُ فِيهًا الآ وَل 


عبتم 


فالا 


کر 


أرَل) أي: العطية يُقدم فيها الأول فالأول؛ والعطية يُسوّى فيها بين المتقدم والمتأخرء قال: 


(لأنّهَا لا تنبْتٌ إلا بالْمَوْتِ) أي: الوصية» (وَتَنْبْتُ دَفعَةَ وَاحِدَةَ) ذكرنا ذلك قبل قليل. 


الفرق الرابع: ثم قال الشيخ الفرق الرابع: (وَأَيْضًا الْعَطية يثْبْتُ الْمِلْكَ مِنْ جينها) أي من 
حين التلفظ بهاء (لَكِنّهُ مُرَاعَى)؛ بمعنى أنه بُراعى حين الوفاة هل تبلغ الثلث أم لا تبلغ الثلث» 
قال: (وَالْوَصِيهُ لا ينْبْتُ) أي الملك (إلَا بَعْدَ الْمَوْتِء فَهَّذْهِ) أي: الفروق بين العطية وبين 
الوصية (قَهَذِهِ تابه ووا قا CORR‏ سريت لذ )رعو كياقال الشف 
طبعًا من الفروق التي لم يوردها المُصتّف أن القبول في العطية يجوز من حين وجودها في 
حياة المعطي» بينما القبول في الوصية لا عبرة بوجوده قبل الوفاة» بل لا بد أن يكون القبول 
بعد الوفاة» فلو أن شخصًا أوصى لآخر بألف فقبلها في حياة الموصي أو ردَّهاء نقول: لا عبرة 


بقبوله أو رده» ما كأنه تكلم وإلّما تعاد له بعد وفاة الموصي فيقبلها أو يردها. 
7 5 5 5 2ه 5 <« فا س2 2 27 إن 
ال سي ال ل 
ص الْمَوْتِ الْمَخُوفٍ عَلَى بَحْض وَرََِهِ بلا ِذْنٍ الْبَاقِينَ فَإِنَ هَذَا الْمَوْلَ هُوَعَيْنُ الْوَصِيّ 


لِلْوَارثِ الذي د ص الشَّارِعٌ عَلَى بطلانه ه وَأَجْمَعَ e‏ عَلَيْه). 


ل سس ن 
هذه المسألة يسميها العلماء ب"وقف الجنف"» وقد أطال الشيخ/ محمد بن عبد 
الوهاب في الدلالة على بطلانها؛ لأنّها حيلة على حرمان بعض الورثة وخاصة الإناث» فبعض 
الاس وهذا كثير منتشر في بعض البلدان قبل وفاته بقليل لكي يحرم الإناث من الميراث 
يقول: أوقفت عقاري وأملاكي العينية على أبنائي الذكور دون الإناث» فيكون ذلك طريقة 
لحرمان الإناث أو لحرمان بعض الأبناء دون بعضهم» وقد بيّن المُصيّف أن هذا لا يجوز 
وهذة الما ا مهو رة ج ا وإن كات جه ر العلماء هن الاه ا ره غل جرا ا 


للظاهر. 


4 8 ° 0 4 4 2 5 ع e,‏ جر س 7 2 500 و 5 
قال: (ومن الفروق الصحيحة: الثابتة بالنص وَالإِجِمَّاع التفريك. بين قتل المد والعدوان 
الذي يوجبة مَا اختاره ول للقصّاص أو الديّة وقتل الخطأ وَسْبَّهِ العَمْدِ المُمْتَنَع فيه القصّاص 
الع طق ل E‏ اكه 17 اقل e ٠‏ فر كع ود قد نرق افع اوه ١‏ ماع لي ااي فد امي 
الذي يوجب الديّة فقط؛ إلا ن عفي له عنهاء وَهذا موَافق غايّة الموافقة للحكمة وَالمَصلحة. 


إلا ! 


7 و 


َال تَعَالَى: لوَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيَاةٌ4 [البقرة:179] وَكَدَلِكَ فِي الْأَطْرَافِء إل أَنّهإدَاكَمْ 


1 EME CO 3 5 AL 
يكن المَمَائلة امْتَنَعَ القصاص وتعيتت الديّة وَذلك في مَسَائل عَدِيدَةِ).‎ 
2 ذه هو + 2 1 4 ل‎ 3 


هذا فرق سهل جدًا جدًا جدَاء يقول إن الشَّارِعَ فرّق بين أنواع القتل الثلاثة: الخطأ 
والعمد وشبه العمدء والمعيار في ذلك إما أن يكون الآلة» والآلة هي التي يُفْرّق فيها بين 
العمد وشبهه» وإِمّا قصد الفعل عدوانًا وهو الذي يُفرّق فيه بين القتل الخطأ ونوعي القتل 
الغمد أى العم وهه وعده القروق ر تب عليه القصاض: لا ازتيب القصاص إلا 


العمد والدية تعلق كيه العبدسوتكوة دية غاد فى الخطاءوكذلك يكنا ف الكفارة. 


اتديلةالشيغ د ڪب دا سام بن ير شويع ازع 
ثم ذكر المُصنّف أنَّ الحكم كذلك في الأطراف -أي في قصاص الأطراف- فتنقسم إلى 

قسمين: عمد وخطأء وأنَّ القصاص لا يسقط إلا عند وجود أحد موانع الاستيفاء منها عدم 
إمكان الممائلة» وقال إِنَّ ذلك يقع في مسائل كثيرة جدَاء لو قرأ المرء في كتب الفقه سيجد 
صورًا كثيرة لا يمكن الاستيفاء» ولذلك يعقدون لها بايا يسمونه (باب موانع القصاص)» (في 


مَسَائِلَ عَدِيدَةٍ) مراده ما يُذكر في باب موانع القصاص. 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَة: التفريق يَيْنَ الأَعْضَاءِ الْمَعْسُولَةِ في الْوْضْوءء َيُشْرَعٌ فِيهًا 
التَكْرَانُ وَالْمَمْسُوحَةٌ كالرًأس وَالْخْمَيْنِ وَالْخْمَار وَالْعمَامَةٍ مَةِ فلا يُشْرَعٌ فيها التَكُرَارٌلِِنَاءِ 
الْمَمْسُوحَاتٍ عَلَى السَهُولة. وَلِذَيِكَ جل الْمَسْحَ في الَيّمُم في بَعْضٍ عضويو بدلا عن عَسْل 
الجَوِيع). 


هذا كلام دقيق جدًاء والشيخ احتاط لكثير من المسائل ببعض القيود» هذه القاعدة 
ملخصها أن الشَّارع يفرّق بين الغسل والمسح» فكل ما كان غسلا في الطهارة وعبّر المُصيّف 
بالوضوء ولم يقل في الطهارة؛ لِيشرّع فيه التكرار إلى ثلاث مرات أو أكثر ربما أحيانّاء وأمّا 
الممموخات إن كل سوب لا لكر و مدل مخ الرآتي# فاد الراس سح مر وائعرة 
الخفان يُمسحان مرةً واحدة» الخمار للمرأة يُمسّح مرة واحدة» العمامة على القول بجواز 
المسح على العمامة في الصحيح الذي دل عليه النص يُمسح مرةٌ واحدة» كذلك الجبيرة ولم 
يذكرها المُصنّف تمسّح مرةً واحدة» ولا يُشْرع التكرار بخلاف غسل اليدين وغسل الوجه 


والقدمين» فإنّها يُشرع فيها التكرار» والدليل على هذا الفرق: قالوا: الدليل على هذا الفرق: 


لح ن2 
استقراء النصوص الشرعيةء فقد وجدنا أن النصوص الشرعية عندما جاءت في الممسوحات 
لم يُذكر فيها التكرار ولم يُشرع؛ وإلّما كر التكرار في الغسل كما في الآية: ليا يها الَّذِينَ 
اموا دا قُمْتُم ّى اللا فَاغْيِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأبْدِبَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ4 
[المائدة:7]» فلما جاء تفسيرها في حديث عثمان وغيره ذكر تكرار الغسل وعدم تكرار 
الس 
ORE CENE OT‏ وكاس مدا E‏ لتر O‏ 
الْمَسْحَ في التَيمّم في بَحْضٍ عَضْوَيْهِ بدلا عَنْ غَسْل الْجَوِيع) أي: قصده 
يديه» مسح كفيه فقط ولم يمسح جميع اليد إلى المرفق» ومسح اليدين والوجه وكفاه ذلك 
عو سح الى والعدمين» فالمقصود ها ال اسالد ني ار و ل 
لم يُشرّع فيها التكرار» النكتة التي أردت أن أبينها وهي أن المُصئّف ريمأل تعَالَى قال: مُشرع 
(التفريق بَيْنَّ الأَعْضَاءِ الْمَعْسُولَةِ في الْوْضُوءء فَيُشْرَعٌّ فيا التَكُرَارُ)؛ فعبّر بالوضوء دون ما 
عداها؛ لأنّ الغُسل على مشهور المذهب لا يُشرع فيه التكرار وإنَّما هو مباح» وأمّا الرواية 
الثانية قالوا: ون لم يرد أن النبي ومر غسل جسده ثلاث مرات إلا أنّهُ مقيسٌ على 
الرقنوف مجه بان سه ات رات ال ص كن مشي على اقھور ای کی 


بالصياغة لكي تشمل القول عند الجميع؛ لأن الغُسل فيه خلاف هل تكرار الغسل سن آم أنّهُ 


َو 


انه مسح وجه ومسح 


مباح. 


ê e 4‏ ا م 2 Aa a‏ ق “له و 
قال: (وَمِنَ الفرُوقٍ الضعِيفة: تَمْرِيقهُمْ في طَهَارَة التيَمّم وَطَهَارَة المَاءِء حَيْت حَكَمُوا 


يجيد ا 7 N‏ رو ول وس 7 
مو 
2 1 5 


ص ر € 


r 2 Fe‏ طَهَارَةَ اليم 5208 الْمَاءِ في كَل 


سء كما أَقَامَهًا السار وَكْمَا هُوَ مُقتَضَى القاس كَمَا اله الإمَامُ أَحْمَدُ وِمَدَآَُ). 


ف 
لدي ايو ع 
نە مَنْ iS‏ 
7 
ا 


ر رو 2 


على قول جماهير العلماء التفريق بين طهارة التيمم وطهارة الما 500 طهارة الماء 
طهارةٌ رافعة للحدث بينما طهارة التيمم بالتراب مبيحة للعبادة وليست رافعة» ورتبّوا على 
كونها رافعة وليست بالمبيحة الكثير من الأحكام منها ما ذكره المصنف. والذي مال له 
المُصّف وكثيرٌ من أهل العلم وظواهر النصوص كما قال المُصيّف تدلّ عليه من مقتضى 
القياس؛ لأنّها طهارةٌ والأصل في الطهارات السواء أن التيمم رافعٌ للحدث» ولكن الأحوط 
للمسلم أن يحتاط فيكرر التيمم لكل صلاة» ولكن هو كما قال المُصئْف أن الفرق الذي 


3 


أوردوه مالف للمعاني الكلية في الشريعة» وَإِنْ كان لا شك شك أن في قولهم دليلا. 


قال: (وَمِنْ الْفُرُوق الصجيحة: التفريق فى طَهَارَة الْحَدَثْ الْأَكْبَرِ وَطَمَارَةِ الْحَدَثِ 
الْأَصْعَر؛ٍ حَيْتُ أَوْجَبُوا في الطّهَارَة الْكُبْرَى إِيصَالَ الْمَاءِ ِبَاطِنِ الشعُور وَظَاهِرُهَا مُطْلَفَا 
وَالْحَدتْ الْأَصْعْرٌ إِنَمَايَجُِ ب إِيصَالَّا لْبَاطِنِ إا كان الشَّعْرُ حَفِيقَا 57 الكثيف فيكفِي فيه 


الَاهرٌ). 


هذه المسألة أشرحها فقهًاء في الوضوء يقول العلماء في المغسولات وهو شعر الوجه 


نّمَا يجب [يصال الماء للظاهر فقط؛ والمراد بظاهر الشعر ف الوجه الشعر الذي يراه الناس 


م وو قلطي ةفيق 
يكون مظاهرًاء وأمّا الشعر الباطن فَإِنَّهُ لا يجب غسلة وإنَّما يُستحب تخليل اللحية استحباباء 
وأمّا الجلد الذي هو البشرة فقد حكى النووي الإجماع إلى أَنَّهُ لا يُشْرّع ناهيك أن يكون 
مستحبًا إيصال الماء إليه في الوضوءء وإِنّما المستحب إيصال الماء لباطن الشعرء والمراد 
بباطن الشعر هو الشعر الذي لا يُرّى من الجهة المقابلة؛ هذا ني الوضوء. أمَّا في الغسل فلا 
إن الس يجب انان الماك د ارو هر نينا ی ضا الجاع ا انين 
للفروةء وأمّا الشعر فيجب غسل ظاهره وباطنه» والسبب للتفريق بنيهما أنَّ الوضوء يتكرر» 
ولو لزم غسل ظاهر الشعر وباطنه لكان فيه مشقة بخلاف الغسل الذي لا يتكرر تكرّر 


يقول الشيخ: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِيحَةٍ: التَّفْرِيقٌ في طَهَارَةِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ) أي: في 
الغسل (وَطَهَارَةٍ الْحَدَثِ الْأَضْمَّر) أي: بالوضوء (حَيْتُ أَوْجَبُوا في الطَّمَارَةِ الْكُبْرَى إِيصَالَ 
ام َِاطِن الشّعُورٍ وَظَاهِرَُا مُطْلَقَا) أي: سواءً أكانت الشعور خفيفة أو كانت الشعور كثيفة 
تستر ما تحتها فإنّهُ يجب غسلٌ ظاهر الشعر وباطنه» وأمّا فروة رأس الشعر في الرجل والمرأة 
في الاغتسال فلا يلزم وصول الماء للفروة وإبلال البشرة وإلّما هو مستحب» وإِنّما يجب 
غسل الشعر فقط ظاهره وباطن الشعر. 


قال: (وَالْحَدّتُ الْأَصْمَرٌ انما جب إيصالها لِلْبَاطِن دا كان الشَّحْدٌ حَفِيكًا) كالزغب الذي 
يكون في الوجه الشعر الخفيف» فيجب إيصاله للباطن» والباطن يكون بالجلدء (وَأَما 


الْكَثِيفَ) كشعر اللحية مثلاً أو الحاجبين (فيكفي فيه الظاهر) ولا يلزم غسل الباطن. 


قال: (وَمِنْ الْفُرُوق الصَّحِبِحَةِ: ان بيْنَ السّجُودٍ عَلَى حَائِل يِن أَعْضَاء السّجُودِ فلا 
زئ وَعَلَى حائل مما صل ب متتو الا شان یکره إلا لذو وَبحَائِل مُنْمَصِل فلا يكر 
َأ أَعْلَمُ). 

هذه الفروقات بين ثلاثة أمور في السجود: 


@ الأمر الأول: السجود على حائل من أعضاء السجود لا يجزئ؛ مثل أنَّ رجلا إذا 
أراد السجود سجد على يده» أو جعل يده اليمنى على يده اليسرى» أو جعل قدمه اليمنى على 
قدمه اليسرى» فنقول: إِنَّ هذا الرجل لم يصدق عليه أنَّهُ قد سجد على أعظمه السبعة؛ لأنَّ 
أحد أعضائه يحمل الآخرء فلو أطلقنا ذلك لقلنا وهو قائ ساجد؛ لأنَّ قدميه تحمل الأعظم 
السبعة كلهاء بل لا بُدَ أن تكون الأعظم السبعة على الأرض كما في حديث ابن عباس: (أَمَرْنَا 


ا م سَبْعَةٍ أَعظُم ا فتكون الأعظّم هي التي على الأرض» هذه الحالة الأوّلى. 


الصالة القانيق: أن يكون الال هما نضا بم الانسنان فک ل لعل کر :حفن 
العلماء السجود على شيءٍ يتصل بالإنسان» ومقصودهم بالسجود أي على الوجه فقط, وأمًا 
الركبتان والقدمان فيجوز ولو كانتا مغطتين بخفٍ أو بثوب» بل هو المشروع» بل بعضهم 
ول هوالسعدي أن تى الر كن المقصردهنا البسود آى للجبية ف الرجب هذا 
المكروه بالنسبة للحائل» والمتصل بالإنسان مثل كور العمامة فبعض أهل العلم منع من 
السجود على كور العمامة» والصحيح أله جائز» ولكن الأؤلى ألا يسجد على كؤر العمامة أو 


طرف الطاقية. 


0 فیچ ا ا ا 
O‏ مج اللي ن 
@ الحالة الثالثة: أن يسجد على حائل منفصل مثل السجادة ومثل غيرهاء المساجد 

E o‏ امه ذاامى اسفية وو ن الا 


أن جد سجاةة بسا وسر اس أو اغفاد زج ت کی معية سح غليةة ف دالا شك 


يح 


85 


کم 


نه ممنوعٌ لمخالفة الأمر الشرعى. 


4 َس 3 4 4 .هه 2 َه مس 22 5 2 ع کو ب 
قال: (وَمِنَ الفزروق الصحيحة: الفرق بتى اجزاءِ الحَيَوَانٍ الطاهر إذا مات بغير تذكيّة 


o 


و ا ی a‏ اد عه 
- قشم طَاهِرٌ عَلَى كل حَالٍ وهو الشعر والصوف والوبر وَالرّيش؛ لأنها منقم 

ت ار ع ه 

فَضَلَاتٌ فيها ولا يَحِلًْا المَوت. 


4 


2 
ت 


چ 02 2 تر r‏ سد و 5 2 و E‏ ەر م اح وز ا 9ے دعر 

- وَقسم نجس على كل حَالٍ مَحَرَمٌ وهو اللحوم والشحوم باختلافِ أنْوَاعِهَا وَمَا يَتَبَعَهًا 
ق عن ق e E 1 e‏ ا ب م ECT‏ س و ف و 2 
مِنْ الأعصّاب وَالعَرَوقٍء وكذلك العظام؛ لأنهَا جلها المَوت» فتكون هذه الأجراء بَعَدَ 


04 سے کی 
86 


ره %4 
المَوتِ خبيثة. 


سمه هوي 2 كن ور قري ل القن مه 2 و ا SA‏ 
- وقش نجس يُطَهْرَهُ الدباغ وهو الجلد كما تَبَنَتْ به النضوصٌء ولان الداع يزيل ما فيه 


مِنْ الْحَبَثِ). 


هذه المسألة مهمة جدًا وهي قضية أجزاء الحيوان الطاهرء يُُخْرِجٍ الحيوان النجس؛ 
والمراد بالحيوان النجس ما لا بباح أكله فإنَّهُ لا يتعلق بهذا الحكم» وإذا كان الحيوان 


الطاهر لم يّذَكَ بأن مات حتف أنفه» وجعل هذا القيد بقوله: (إِذَا مات بِعَيْر تَذَِيَةٍ 


ا 2< ٠‏ 6 ير ت 
بل طيغ لماشو e‏ 


© 


قال: وهي (تَكَانَة أَقْسَام: قِسْمٌّ طَاهِرٌ عَلَى كَل حَال) أي: سواءً كان الحيوان حي أو 
ونا كنك أو غير تلك ع3 ا سعد ا( ا كيس الحبوان: 
ولول توه لوي مقن وكا O‏ وال اي 
أي: هي جائزةٌ في حال الحياة والموت لا ينزل في هذه الأجزاء بل هو منفصلة عنهاء (لا 


يَحِلَهَا) أي: لا يكون فيها الموت» وهذا واضح وانعقد الإجماع عليه. 


النوع الثاني: (تجس عَلَى كَل حَال) وهي اللحوم أي لحم الحيوان الذي لم يُذك بن 


مات حتف أنفه أو ذكي ممن لا تصحٌ ذكاته أو لم يُذكر اسم الله عليه» ونحو ذلك. 


قال: وهي (اللَحُومٌ وَالشْحُومُ باختلاف أَنْوَاعِهَا) سواءً كانت متصلة بالجلد. متصلة 
بالعظم وغير ذلك قال: (وَمَا يَتْبَعْهَا مِنْ الأغصَّاب وَالْعْرُوقِء وَكَذَلِكَ الْعِظَامُ؛ لِأَتَهَايَحِلْهًا 
اف ر و : حت E A ae r‏ و :5 
الموت) أي: يحل الموت فيهاء (فتكون هَذْهِ الأ جزاء بعد المَوْتِ خبيثة)» بمعنى آنه لا يجوز 


الانتفاع بها وتكون نجسة كذلك. عبَّر بالخبيثة والمراد النجسة. 


والثالث قال: الذي يطهرٌ بالدباغ وهو الجلد؛ فإِنّ جلد الميتة يجوز على أحد القولين 
الانتفاع به بعد دباغه» ولكنه يكون نجسًا على المشهور. لكن يجوز الانتفاع به في اليابسات 
دون المائعات» والرواية الثانية التي يميل لها المُصئّف أن جلد الميئة إذا دُبغت فإنّها تكون 
طاهرة» قبل أن نتتقل للمسألة التي بعدها أو نقف عند هذه المسألة: أريد أن أبين ضابط 


المع ل هلاس الات د روق التو أن هده اا اا9 رده إلى 
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@ النوع الأوّل: فقال: إِنَّ ما لا يكون فيه دم فأنُّ يكون طاهرًا مطلقًا وهو النوع الأول 


فالشعر والصوف والوبر والريش لا دم فيهاء فحينئذٍ تكون طاهرة. 


© النوع الثالث: هو أمرٌ فاصلٌ بينهما وهو الجلد» فإِنَّ الجلد يفصل بين الشعر 
والصوف وبين اللحم؛ فيكون بمثابة الحد» فقبل الدباغ يكون نجسّاء وبعد الدباغ الذي يكون 
فيه إخراج للدم النجس بالضرب ووضع المواد يكون طاهرًا بناءً على القول الذي يميل له 


المُصِنّف وهو اختيار الشيخ تقي الدين. 


هذه المعنى الذي قُسوت له الثلاثة أقسام» ولكن أشكل على هذا المعنى العظم فإِنَ 
العظم لا يجري فيه الدم» فمن لازم تعليل هذه القسمة في ليس جريان الروح وحلولهاء وإِنَّما 
بجريان الدم أن يكون العظم من النوع الأوّلء وهذا الذي اختاره السَّيحْ تقي الدين» فن 
السيخ تقي الدين يرى أنَّ العظم من النوع الأوّلء والحقيقة أن فيه نظر؛ لأنَّ العظم يُتتفع به 
نوكن ولوق لسع و ا لعجل ,ل الخرة اللي ريمان ماده 
طبخه يُهرس فيأكله بعض الاس بطريقةٍ معينة» ولذلك في الحقيقة أنَّ العظم من النوع الثاني 


الذي لا يكون ظاهرًا بحال. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: يكثر في النوازل مشكلة الاستدلال بقول الشيخ 
تقى الدين: "إنَّ الشرط الذى يخالف مقتضى العقد دون حقيقته جائز"» فما ضابط الفرق بين 


الحقيقة والمقتضى للعقد؟ 


الجواب: ذكر أيضًا الموفق ابن قدامة في "باب النكاح" التفريق بين المقتضى والحقيقة» 
يذكرونه في النكاح» والشيخ عممه في كل العقود ووافقه السّعدي وغيره» الفرق بين الحقيقة 
والعقد والمقتضىء المقتضى هو الثمرة» والحقيقة هو طبيعة العقدء مثال ذلك فنأتي 
بالحديث الذي وَردء الولاء يقتضي الإرث به» فمّن أعتق شخصًا كاتبه يترتب عليك الولاء 
ويترتب عليه الإرث» لما أعتقت بريرة ناء أو لما كاتب أهل بربرة ته بريرة 
أرادت عائشة أن تدفع عنها وأن تعتقها هي» فاشترطوا الولاءء فقال النبي صَََِنَهءَلِنهوَسلَ: 
«أَغْتقِيهًا وا شترطِي)» ثم قال: دل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كاب الله فَهُوَبَاطِلًا . فأبطل النبي 
ف تهجوو سن ط أهل بريرة وعَليَدعَتهَ؛ لأنّ هذا الشرط يخالف المقتضى؛ فإنَّ الإرث 
والولاء هما اثر من آثار العتق» وقد قامت عائشة رلته بالعتق» فالآثر كل شرط يخالف 
المقتضى فان يكون باطلاء هذا الدليل على المقتضى أي الأثر. 

نال لخر وان ويام ا لاوط عليه ال يبيغ هذا اليك أو دا 
ايت أو غير ذلك من الشروط التي تقيّد تصرفاته في البيت» فنقول: البيع صحيح والشرط 


باطل؛ لأنَّهُ مخالفٌ لمقتضى العقد نعم من أهل العلم مَنْ قال: إذا ظن البائع أنَّ هذا الشرط 


وو زوق انزر و ةمايق 
صحیح» وكان له غر صحيح ثبت له خيار الشرط» هذه مسألة أخرى لا أريد أن أتناولها؛ 
لأنّها استثناء بناءً على معيار آخر. 

أمّا الشرط الذي يخالف حقيقة العقد فيقلب العقد من حقيقة إلى أخرى؛ مثل رجلا 
اقترض من آخر ألفَاء واشترط أنه إذا ما تأخر في السداد أن يعطيه عشرًا أو عشر ريالاتٍِ على 
كل شهر أو كل يوم» فنقول: هذا الشرط قلب العقد من كونه عقد قرض إلى كونه عقد رباء 
فيبطل العقد بالكلية» مثله لو أن رجلا تزوّج امرأةٌ واشترطت التوقيت بأنَّ يكون الزواج مؤقنًا 
بأسبوع أو أسبوعين» نقول: الزواج باطل ولا يصح وحكم الوطء فيه كالزنا؛ لأنَ هذا محرّم 
لورود الأحاديث» ومثل ذلك غيره من العقود» يقول بعض آهل العلم على خلاف بينهم هل 
نفي المهر وليس السكوت» السكوت عن المهر في القرآن جوازه وهو المفوضة»ء ولكن نفي 
المهر بأنْ يقول: تزوّجت فلانة على ألا مهر بينناء هل هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أم 
حقيقته؟ من قال إِنَّهُ مقتضى العقد قال: الصداق أثر من آثار النكاح قال: لها مهر المثل» ومن 
ال بعالت مقكى العقد لآن الصذاق رك وو العقد قال الد نا[ :رهط الروايان ن 


ع 


فالقاعدة الصحيحة للتفريق بين الحقيقة والمقتضى؛ يوردها الفقهاء في النكاح وعندما 
توسع بعض الفقهاء فقالوا إن الشروط تجوز في كل العقود البيوع والإجارة» فيجب حينئنٍ أن 


ننقل الأصل المذكور في "باب النكاح" على جميع العقود الأخرى. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: ذكرتم أنَّ الشيخ تقي الدين من أوسع الاس في 


o E 
یات راچا طق‎ 
العذر بالجهل في الأحكام» فهل ما يُعرّى للشيخ بأنَ الجهل الذي يأوي إلى العلم دون تنارع‎ 

بین طرفين صحبح ومضطرد حتى يُستدل به؟ 
الجواب: لاء هذا من فهم المعاصرينء الجهل أنواع: 
النوع الأوّل: جهلٌ بالحكم وهذا الذي كنا نتكلم عنه. 
النوع الثاني: جه بالحال. 
النوع الثالث: جهلٌ بالمقدار. 


فالذي تتكلم عنه البيوعات الذي يتكلم عنه السائل الكريم هو الجهل بالمقدار» وقد 
هي عن بيع الغرر» وبيع الغرر فيه جهالة» فهذا أحد صور الجهالة» وأمًا الجهل الذي يعذر به 
فهو الجهل الذي تكلمنا عنه من قبل» خرج بعض المعاصرين بقاعدة لا أدري من أين أتوا 
اء فتسبوا للشيخ تقي الدين أنه يقول إن الجهالة في البيع التي تؤول إلى العلم تكون جائزة: 
وقد بحث عددٌ من الباحثين الذين قضوا أيامًا طوالا في البحث عن هذه في كلام الشيخ أو في 


غيره فلم يجدوا لها أصلاء وإنما فهمها بعض الناس فهمًا من كلام نقلها ابن اللحام أو غيره. 


الشّيخ لا يقول بذلك أبدًا؛ لأنَّ كل جهالة تؤول إلى العلم؛ فمَن باع الطير في الهواء 
سيؤول للعلم بعد ساعات» فهل ملكه أم لم يملكه. مَن باع الصبرة غير المنظور إليها سيؤول 
إلى علم» فما من مجهول إلا ني الغالب سيؤول إلى علم قرب الزمن أم بعْدء وتوسع الناس 


في ذلك الحقيقة حتى كان هذا ذريعة لبعض الباحثين فأجازوا صورًا من الربا بمعنى الكلمة 


6 مع كا لي لد الست 
أقولها ببذه الحجة إِنَّما ربطوا مثل بعض الأمور المتعلقة بالمؤشرء ولذلك كلام السّيخ لا 
يد لمعل لف لما كلهم ال 3 لارو عض الجهالة اق الها هبو جر ن 


الاغتفار في بعض الأمور في الجهالة» نقول جرى العرف التساهل فيهاء وقد انعقد الإجماع 


A 


حكاه جماعة أكثر من عشرة من المتأخرين والمتقدمين مثل المازري وغيرهم كثير جذاء أن 
الغرر وهو يندرج فيه الجهالة» أن الغرر اليسير مغفوٌ عنه» والغرر اليسير هو ما جرت العادة 
بالتغابن به مثل بيع ما كان مأكول في جوفه فلا يرَىء وهذا نوع جهالة» أو كان يسيراء أو كان 


الشيخ يتؤّسع في المعفو عنه في الجهالة لا أنه يرى أن كل مجهولٍ يؤول إلى العلم فهو 
جائز» والذين توّسعوا الحقيقة أتوا بغرائب الأمور» ومن أكثر النّاس الذين ظلمِوا في الفقه 


الشيخ تقي الدين كثيرًا ما بُنسب له أقوال لم يقلها. 
السؤال: أحسن الله إليكم. ما معنى قاعدة أنَّ مَنْ قبل قول سابقا قبل قول مسبوقًا؟ 


الجواب: مثالها السابق لو أنَّ رجلا قلنايُقبل قولهء المودع مثلا يُقبل قوله في التسليم 
وعدمه مثلاء فنقول: سواءً هو الذي اذَّعى التسليم ابتداءً أو ادُعي عليه أنَّهُلم يسلم» أي سواءً 
كان هو المدعي أو المدعى عليه» فمن قبل قوله سابقًا أي متقدمًا في الكلام قبل قوله مسبوقاء 
هذه قاعدة أوردها الموفق وغيره وهي قاعدة جميلة في "باب الأقارير"» ليس لها استثناء 
حسب علمي إلا المسألة التي أوردها الشيخ» وقد نفى الشَّيِحْ هذا الاستثناء ورأى أنه يجب 


أن تندرج القاعدة على الكل. 


> رو ون‎ 0 Sm o 
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© 
السؤال: أحسن الله إليكم» ما الحكم إذا وضع المصلي رجلة اليمنى أو اليسرى أو 


العكس في الصلاة في جزءٍ من وقت السجود وليس في وقت السجود كله؟ 


الجواب: إذا كان في جزءٍ من وقت السجود فإنّهُ يصح الصلاة من حيث الصحة: وأمًا 
الكراهة هذه مسألة أخرى؛ لأنّهم يقولون يجب أن يضع الأعظم السبعة على الأرض» وأن 
يطمئن في وضعها ولو قليلًاء والاطمئنان هو أن يعود كل عضو لمكانه» وبالنسبة للقدمين 
بالذات فالذي أحسبه أنه لا يمكن للشخص أن يسجد من غير أن يضع قدميه على الأرض» 
صعب أن يكون السجود من أوله إلى آخره وقد رفع إحدى قدميه؛ لا بد أن يضع قدميه إمَا 


عند ابتداء السجود أو انتهاء السجود. 


السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل: جوز الشيخ السّعدي الصلح عن حق الشفعة 
وحق الخيار» والصلح في معنى البيع» وكما ذكرتم فإنّهُنُقِلٍ الإجماع على حرمة بيع 
الاختصاصء فكيف يمكن توجيه اختياره؟ 


الجواب: أوَّلَا: هناك فرق بين البيع وبين الإسقاط فالإسقاطات تختلف لها أحكام 


ما كبام تسل را 


لادان الصلح ابش ا امس وصصميج وول اول كناب ا 
«الإقناع» لموسى, بین أن الصلح ليس عقدًا منفصلا» فتارةً يكون بيعّاء وتارةً يكون إبراءً من 
أحد الطرفين ومن الطرف الآخر يكون معاوضة» فهو ليس بيع من كل وجه» لم يقل أحد أن 


الصلح بيع من كل وجه» قد يكون أحيانًا تبرع» قد يكون أحيانًا إجارة وهكذاء وهذا مسلّم 
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عند الجميع حتى السيوطي في «الاأشباه والنظائر» ذكر هذه القاعدة وهو أن الصلح ليس عقدا 


منفصلا وليس عقد بيع» بل يأخذ أحكامًا متعددة. 


السؤال: أحسن الله إليكم» هل التفريق بين إلزام الحاضر بإعادة الصلاة إذا تيمم لفقد 


الماءِ ثم وجده بعد ذلك وبين عدم إلزام المسافر بذلك تفريقٌ صحيح؟ 


الجواب: تختلف وجهات النظرء فمن أهل العلم مَنْ يصحح التفريق» ومنهم مَّنْ ينفي 


الصحة بحسب الكتاب الذي ترجع له. 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: إذا كان لا يجوز بيع ما لا منفعة فيهء فلأي علد 


أجاز الفقهاء بيع الثمار قبل بدّو صلاحها بشرط جنيها في الحال؟ 


الجواب: بالنسبة لبيع ما لا منفعة فيه صحيح» لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه لا يصح إلا 
أن يكون منفعة لغير حاجة» وأمّا الثمرة قبل بدو الصلاح مَنْ قال إِنَّها ليس فيها منفعة» بل فيها 
منفعة؛ مثال التمر أحيانًا قد يكون سعره رخيص في بعض السنوات» فيأتي المزارع فيبيعه قبل 
بدو الصلاح لتأكله البهائم» فيعطيه لأصحاب البهائم» فيقول بدلا من أن أعتني به شهرًا زائدًا 
وأخسر عليه» يقص ويُعطى للبهائم فتأكله علمًا فتعتلفه وتأكلة؛ أو أحيانًا بعض الصناعات 
تأخذه وتنتفع به بطريقةٍ معينة» فليس دائمًا لا منفعة فيه؛ فالزروع قد تستخدم بعض أنواع 
الزروع مثل التبن قد يُستخدم أحيانًا في اللبن وغيره فقد تكون لها منفعة» ليس لها نفس 


السؤّال: أحسن الله إليكم. كيف بحسب الفرسخ بالكيلو؟ 


الجواب: الفرسخ تقريبًا أكثر من خمسة كيلوء وتحسبها بالطريقة التالية يقولون إن 
الفرسخ أربعة بُرٌّدء والبريد ثلاثة أميالٍ هاشمية» والميل الهاشمي ستة آلاف ذراع» والذراع 

السيؤال: اخسن الله إليكم. هل يصح التفصيل الذي يذكره بعض الباحثين ني الإجماع 
بالتحريم بالعوض في الضمان والكفالة أنَّ المحرّم فيما يكون فيه الربا دون ما ليس فيه؟ 

الجواب: والله الإجماع لاء لأن ربا الديون يجري فيه الرباء وليس خاصًا بالأموال 
الربوية بل هو عام في كل الأموال -ربا الديون-. ولو كان خارجًا عن الأصناف الستة» وحكاه 
بعضهم اتفاقاء ولذلك يجري فيه ذلك الشيء» كما أن غير المثليات القيمة فيها تختلف تزيد 
ول ا وكيا كرك أن ابرع لارا كی لاف لاصو إسحاق بن راه وه دعا 
رحمة الله- إمام من أئمة المسلمين» وني نفسي شيء من نسبة هذا القول لإسحاق. 

السؤال: أحسن الله إليكم» ما حكم لبس الأحذية التي تصتع من جلود الحيوانات غير 
مأكولة اللحم؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن النبي صََلنَعََيِوسََمَ هى عن افتراش جلود السباع» فمن باب 
أَوْلَى لبسهاء فالسباع لا يجوز لبسها لا حذاء ولا بنطال ولا قميص ولا غيره؛ وهذا من باب 


القياس الأولوي؛ ما دام هي عن الافتراش فمن باب أُوْلَى اللبس» تساهلوا في قضية ما يوضع 


ies 5‏ ل AL‏ 
شت ارود ایتا وتاس ین 
على الدابة» فإنّهم قد يوضعوا على الدابة بعض الأشياء يتساهلون فيها لمعنى الحاجة وغيره» 
وأمّا اللباس فإنَّهُ ممنوع. 
السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: ما حكم الإنكار العلني على ولي الأمر؟ 
الجواب: والله كلام أهل العلم معروف أنه لا يصحٌ» وكلامهم أكثر من أن يُنقَل ويُشْهّر 
وكلام أسامة بن زيد معروف للجميع» والإنسان يجب عليه أن يتمسّك بالأوامر الشّرعية 
وينظر في المصالح المعتبرة شرعاء وأظن لي محاضرة كاملة متعلقة بهذا الموضوع يمكن 
الرجوع إليها ". 


0 اب المجلس الثاي: 


لضي اشيج د عبد ا اسا م ب ناشوي (a>‏ 


كَمَا قَسَّمَ الشَارِعٌ الْحَيََانَاتِ بالتسْبة إلى الل َالْحُرْمَة إِلّى اة أنْوَاع 


ا 


- قشم حَلال طَيّبٌ حَيا وَ e‏ 


مه اله سا سم 


- وَقِسْمٌ حرام ل انمع فيه ذا ولا عَيْرهاوَهُوَ كل ذِي اب مِنْ السَباع» و ذ لف حلت 
وال 1 TT‏ فى ١‏ للق 


- وقش جل برط التَذكية اشر ية وَهُوَ الْأَنَعَامُ التَمَانيَةٌ وَمَا a Ee‏ 


ومن الْفْرُوق الصَّحِبِحَةِ: اف ن الذمَاءِ الي يأل مها صاجبهاء وَالْبِي تَجَبُ الصَّدَقَةُ 
بها كُلَّهَا: اَن دم الْأَضَاحِي وَالْعَقَائِقِء وَِمَاءَ الْأَنَْاكِ گا لمع الوم وق لتقت ديا 
ا ت 


کج بير 


يوگل مِنْهَاء وَيُهْدَى وَيَتَصَدَّقٌ» وَأَمَا 

وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَحيحَة: الْمَرْقُ يْنَاُْكَابَاتٍ الي لا حل مما لا بورض وَلَا بَِيِْها 
گالترِ وَالشَطرَنْج الى عن كل وَشَرُهَا ر من تَفِْهَا ولي جل مُطلَْا بورض وَغَيْر عِرَضٍ 
كَالْمْسَابعَةٍ علَى الْحَيْل وَالإيل وَالسّهَام؛ لِأنّها نْعِينُ عَلَى الْجِهَانِ وَقِوَامُ الدّينِء وَالَّتِي يُمَرَقُ 
نكا او ا و أعَلَّتْ وهي بَاقِي الْمُعَالبَاتِ؛ لان الْحِكْمَة في ذَلِكَ َه 
اف 


وَمِنْ الْفْرُوق الصَّحِبِحَةِ: e E‏ ت فيه الشّفْعَةٌ مِنْ الشركة في الْعَقَا رَاتِ الي لَمْ 


عل ص لق ليخد اقل تق 
نفسَمْ؛ كرو ضر اْمُشَارَكةِ فيا وَدَوَاه وَبَْنَ الْمُشْترََاتٍ لأر اَي لا شُفَْة فِهَا قل 
َلك وَقِصَرِ رَمَنهٍ. 

وَمنْ الْفُرُوق الصَّحِبِحَةَ: ارف بين ما لا صح فيه الْوَكَالَهُ كَحُقُوقٍ الله عمجل الْمَخْضَةَ 


برك بره ال 1 ذه وو ام الا ي ار 


eo‏ قد 1 نر 
وَحَنٌّ ادم الذي يََحيّنُ فيه صَاحبُُ وَبَيْنَ لاي خرن لقي » وحقوق 


و 


لله التي تذخلها النبابة التي الْمَضْدُ الْأَحْظَمْ نها * حُصُولْهًا بقَطْع التَطرِ عَنْ الْقَاعِل وَالْمْبَاشرء 


ماع م 


2 و 0 ی ار 57 0 7 5 8و أ 01 5 
ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليَمين الذي تَجِلَه الكَمَارَةَ الذي كحيو ده الث او 


ْنع أو التَصدِيق أَوْ التَكْذِيبُ وَبَْنَ النَذرِ الّذِي يَتحَيّنُ الْوَقَاء به الّذِي هُوَإِلْرَامُ اْمُكَلّْفٍ 


7 1 
الام كر ا 2 
8 


س 6 608 2 ديهرس الله ام عم هوه 5 و و بي عت عق کي 5 33 م E‏ ع 9 3 5 
نفسه طاعة لله عربجل لاما ا ا O‏ 


ا 


الْمُلرِمَ تفْسَهُ طَاعَة لِلَّهتَعَالَى لَا نبرا ال 


ا ` TS‏ 2 
مقصودة» بخلافٍ 


اا 


ر 2 7 کا عر ر 
ة إلا بأدَاء هذا الوّاجب الذى الترَمَه» فالطاعة فيه 


0 بين النّذْر الّنِي يتَعيّنُ الْوََاءُ به الذي هْوَإِلْرَامُ امكف تسه طَاعَةَ لله عَرَعِجَلّ مُطلقة أو 
2 6ه کے کی ع وجو ره بن 0 ين ع و8 E‏ - 
معلقة على حصول ذ نِعْمَةِ حَصَلَتْ » أو فع نِقمَةٍ الْدَفَعَتْء قَإِن الْمُلِمَتَْسَهُ طَاعَة ِو تَعَالَى لا 


0 
تب ا الدمة 


سي 


َأ الذَّمّة إلا بِأَدَاءِهَذَا الْوَاجِبٍ الذي الْتَرَمَكُ فَالطَاعَةُ فيه مَقْصُودَةٌ بخلاف الْيَمِينِ. 


1 


وَبهَذَا القَرْقِ فرق شيخ الإشلام َيْنَ التَحَالِيقٍ الْمَحْضَةٍ فِي الطَّلَاقٍ التي | إِذَا وُجَدَتْ وَقَعَ 


لكان وق الطلاق الْمُعلَّق عَلَى أَمْرِيَقْصِدُ الْمَنَْ من أو الْحَتْ عَلَيْه أن الأخيرٌ عِنْدَهُيَجْرِي 
مَجْرَى اليمِينِ لِوْجُودِ رُوح اليمِينِ فيه وَمَعْنَاُ 417 لله أَعلّم . 


2 


وَبِهَذَا الْمَرْقٍ بِعَيِيهِ فرق الأ 


0 


صحات بين أنوَاع النَذرِ الْجَار ية مَجْرَى الْيَمِينِ كَتَذْرِ اللّجَاجٍ 


لضي اشيج د عبد اسا م ب ناشوي N BON‏ 


وَالْعَصَبٍ وَتَحْوهَاء فيُكَمُرُ كَفَارَةَ يَمِينِ وَبَيْنَ النذرٍ الأصيل الَّذِي تَقْصَدُ فيه الطَّاعَةٌ 


0 فى قو له صََْلَدعَلْتَهِوَسَلم: «مَنْ تَذْرَ أن يُطيع الله لله فليطعة) . نه E‏ تعن الوَفاءٌ ؛ دول جد 


وَمِن الْفْرُوق الصحيحة: امرف ين إيقاع النَحْرِيم عَلَى الرَّوْجَةٍ بِلَمْظِ النَحْرِيمء أ الظَمَارِ 


أو عَيِْهَد فيه كَمَارَة ظا وبين تَخُریم خَيِْهَا مِنْ سرب وَطَعَامه وراب وَكْسْوَة وتکلیې» 
وَدُْولٍ بَيْتِء وَغَيْرِ ذَِكَ قَفِيهِ كَمَارَةُ ين لِأَنَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْيَمِينِ بَلْ هُوَّ يَمِينٌبِعَيْر لَفْظٍ 

وَمِنْ الْقُرُوقٍ الصَّحِِحَةٍ الثابَة بالتَص: الْمَرْقُ بَيْنَ لعو اليمِين» وهي ي 
يَعَصِدْهًا الحَالف؛ بل جَرَتْ عَلَى لسا نه مِنْ غَيْر قَضْدٍ أو الْحَلِفٍ عَلَى أَمْرِ يفده كما قَالَه ته 
يتين بخلافه فا كَمَارَةَ في ذَلِكَ وَل نم وبَيْنَالْيَمِينِ الْمُْعَقِدَةِ عَلَى أمْرِ مُسْتََْل مَقُضُودِ فيه فيه 
الْكَمَارَةإِذًا حَنِتٌ بفِعْل ما حَلَفَ عَلَى تَرْكِه أو ترك ما حَلّف عَلَى فِخْلِه 

كَمَا فرق النص أَبْضَابَيْنَ الأمرِبِالْحِنْثِ تاره إا كَانَالْحِنْتْ حَيْرًابفغل واب أ 
E e‏ مَنْهِيّ عَذْكُ وَبَيْنَ التي عَنْ الْحِنْتْ إا گان الأ مْربِالْعَكْسء وَالتَخْيِيرٌ فيمَا 


۰ 


سِوَاهُمَا وَحِفْظْهًا أَوْلَىء وَهِي دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وي ا ا 
| قَوْلِهِ صاادً ەە وسا : ١مَنْ‏ حَلّفَ عَلَى يوين رای غَيْرَهَا ‏ حيرا مِنَْا َليُكَمْرْ عَنْ ده 


3 # و 8 2 كي المي ب‎ E 8 1 r 
ومن الفروق ا لضعيفة رقا صحاب بين الح لحنث جاهلا أو ناسيًا؛ حيث قالوا: يتحنث‎ 


في طلاق وعتاق» دون اليّمين بالله تعلق الأول بحَق الآَدَمِي. 


7 م 2 کن ار 2 ای 


UL‏ 4 ۷ أن “يه 
۾ < و ا ا عر ١‏ ا 6 
كر ر 
67 ا ے ا مچ سا یا یا سے مہ رحس سے را 


وَالصَّوَابُ: التّسُوِيَة أنه لا يَحْنَتْ في الْجَمِيع. وَالْمَرْقُ الَذِي ذَكَرُوه فيه نَظرٌ قإِنَ الْحَنَّ لله 
ع وَأَنِضًا لَيْسَ في ذَلِكَ إِنْلَافٌ لِمَالٍ وَإِنّما فيه إِزَالَةٌ لِحَقّ الْحَالِفٍ في الْعَالِبٍ هُرَ الّذِي لَهُ 
: ر به 
الحق الا كبر فيه. 

ضر و ا عو و و هس 0 كن 

وَمِنَ الفرُوق اللطيفة التي تَتَصَيّد في تَتبْع كلام الأصَحَاب: أن الألفاظ الصَّرِيحَة في 
الطّلاق وَنَحْوِهِ لا تَحْتَاحُ إلى نی ولا يَقْبَلُ صَاحِبّهَا كما إِذا ادَعَى أَنَّهُ أَرَادَ خلافٌ مَاصَرَّحَ 
به وَالْأَلْمَاظُ اْمُحْتَمَلَةُ اخيَمَالا ينا لِعَيْر الْمَفْهُوم الظَاهِر مِنْهَا يبل صَاحِبُهًا حَكْما؛ لان 
اخْتِمَالَ إِرَادَتِهِ قوي وَالْألْمَاظُ الَّبِي تَحْتَمِلُ خلاف الْمَفْهُوم اخْتِمَالَا مَرْجُوحًا لا يُقِبَل 

ر ره 1 كروع 2ه قر ف ا 98 5 لم ەه يه رو 5 5 

وَهَل الأولى لِلمَرَأَةٍ أن تدِينَ رَوْجَهَا في مثل هَذِهِ الأمور, أو ترفعة للحاكم؟ 

2 2 03 9 ا 2 6و ر سه ا و د و ألمي وام 512 

الأولى: النظَرٌ إلى القرّائن» فإن عَلِمَتَ صِدَفَهُ أو عَلَبَ عَلَى ظنها ذَلِكَ فَالْوَاجِبٌ عَليهاء أو 
الأولى أنّها تدِيئُ ورك لدِينِهء وَإِنْكَانَ الْأمرُ بِالْعَكْس فَعَلَيّْهَا أَنتَرْفَعَهُإِلَى الْحَاكِم الْذِي 


ەس o2‏ ا و 2 ا ف e 2 0 E‏ بن هسه ا 
يحكم عليه ما جَرّمَت أن إِرَادَتَهُ لخلافه غيْرٌ صَحِيح؛ لأن الْوَسَائل لها أخكامٌ المَقاصد. 


85 


2 
>0 7 ر وو 0 04 عن ع هه 3 ا 
ا ٠‏ ور .م ل 4 و ساح اع 5 و “تال ان عي مر ع 0 وت 
2 
ا 0 2 3 و 5 ا 7 3 2 ی 0 3 5 ين ت ا ف ae‏ 58 
دين یر : فيه المصلحة الظاهرّة» وذلِك مثل الولايَاتٍِ على اليتامّى والاوقاف» 


اش E‏ م o7‏ و 1 1 5 ا 8 شريو ٠‏ کو جر كو ص 6 017 ضوع و الى کک 

وَالْأَمَانَاتِء قَإن الوَالى عَلَيْهِ سوك طَرِيقٍ الْمَصلَحَة وَبَيْنَ الْمُحَبّر لِمَضْلّحَيْه وَالسّهُولَة عَلَيْهِ 

لم ا ور و 7 ا 2 € 2 ف كات ا 

کالکفارات» وَالدَيَات» فيتبّع ما سَهل عليه» وَخف على نفسه؛ لآن القصد من ذلك التخفيف. 
ن هه سير 6 ا ممم کين اي ي 5 00 


e 
| 


غلم 


8 ° 7 5 3 ا ا م 5 4 سرد ي 2 TOE Et‏ 44 
وَمِن الفروق الصحِيحة بَيْنَ مسح الجَبِيرَةٍ: أنها تكون فِي الحَدَثِ الأكبّر وَالأصغرء 


نه 


نه 
یں 
هو 


6 


و 


426 


الع كيزا التو 0 


0۶ 


وَيُمْسَحُ عَلَيْها كُلَّهاإِلَى خُلِْهَاء أ وبرئ ما تختهاء ولا په يرط لَهَا عَلَى الصجيح تَقَدَمُ الطَهَارَة 
كي اتوك اللي وَأَنَها عَرِ زِيمَةٌ لا بد مِنْهَاء 
ِالْحَدَثِ الْأَصْعَر وَمُدَتَُ خوك لفقم بز وكيك له وللمصائر : هيام يليا و وَيُشْيَرَط 
0 دم الطّهَارَة بالْمَاءِ وَيَكْفِي م مَسْحٌ اتر ظَاهِرِهَاء وهي رُخْصَةٌ اي 
را كان ق 

مِنَ الْفْرُوقٍ الصَّحِبحَة: بَيْنَ بين إِرَالَةِ الأَخبَاثء فَتَرُولُ تَوَاهَا الْمُزِيل أَوْلَمْ د ينوهَا؛ لأنّها مِنْ 
8 لترو الي الْقَضْدُمِنْهَاتَرَكُهَا وَِرلمّهَاه وَدِكَ حَاصِلْ ب وَبعيْر يق وَبَيْنَرَفْع 


الْأَحْدَاثْء قلا بد لها مِنْنِيِّةِ كَمَا قرَّقُوابَيْنَ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيّةِ كَالرَّكَاةٍ وَالْكَمَارَاتِ والنذور 


سمه ع 


وام 


ا 


5 


U ELE الك‎ ONES E 
لكِنّ الْأَجْرَ وَالثَابَ فيا مُرَتَبٌ عَلَى اليه لبراءة ذميِه وَالْقَيام بوَاجبهء وَالتَقَوب إِلَى الله عمجل‎ 
07 


504 


ا نوا ا ًا بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْعَادَاتِ مِنْ جهَتيّن: 


- إِخْدَاهُمَا: أن الْعِبَادَاتِ لا بد أذ يكوه الشَّارِعٌ شَرْعَهَا إِيجَابًا أو اسْيِحْبَابَاء وَمَنْ تَعَبَدَ 
ركاه ر فهو مُبْتعٌ» وَالْعَادَاتٌ: الَْصْلٌ فِيهًا الإبَاحَمٌ فاد يَحْرُمُ نها إلا ما 


ع 


ىة ا في الْعِبَادَاتِ بالنية وَبِمَا في ظَنّالْمْكَلّفِء EE N SEAT‏ 
بغي شر کرک ن کی بعر 0 ET‏ 


َصَرَفَ تَصَوًٌا صَحِِحًاء وَهُوَ ية عَْرَ صَحِبح َقَدَ الصف لأ الشَّارعَ ونب التَصَركَاتِ 


ا ® ر ۷ U4‏ 4 
اص ور aR‏ ار ١‏ ا 2 - 
: ج 22 لم155 للف رال 2 
لصحن 0 سے 
uN‏ ا ے ا مچ سا یا یا سے مہ رح سب سے را سےا مھ سب 


ت و و E‏ و عاض 2 ا ي اام Eo‏ وو ق تر ê‏ ص 8 
85 8 2 #۴ ف امو * مور ممعم 5 
على وجود أسبابها وطروقها بقطع النظر عن نِية المتصرف» وَإِن كانت زيته تؤثر فيها مِن وجو 
كم 
كم ا ا of E‏ 
اخرّ بحسب ما قصده المتصرف وتوم إليه. 
چ م 


ب 9 4 4 4 
ومن الفروق الصحيحة: 


وده عه و و ET‏ 4 لوه س د ا اچ اال ر 0 
ع حب + 2 ج سر 4و 


چ 
ا o‏ 


و و 


اش 
4 
جو چ 2 0 8 


E 1‏ ا ت 2 3 َر ا 3 5 TE‏ 1 
- وَمْحَفْفَةٌ: كََجَاسّة بَوْلٍ للام الَّذِي لَمْ يكل الطَعَامَ يكفي نَضْحهاء وَكَدَلِك قَيْْفُْ 
وكذلك يعفى عن الدم الْمَسِير وَنَحوهِ. 


- وَمَْوَسَطَة: وَهِي بَاقي النَجَاسَاتِ يَكْفِي فِيهًا عَلَى الصَّحِيح أن تَزُولَ 


85 
كيين 


غير 
8 


3 


i £‏ 2 3 و 07 8 ا :8 0 


ع 
ا 
a‏ 


E AEC EEE 


را 1 7 0 36 3-3 0 هوه س 0 » 5 ص 
وَكَذَلِكَ مِنْ الفرُوق الصجيحة: تفريقهم في الدمَاءِ وأ 


اا 
0 


E e‏ و ا QOTA‏ چ ° شغرب فيه 23 امه 
د 5 تر 2 عن ج فيد خا د 5 3 چ فد 
۶ 
0 و 
2و لمن وى ب اق RS. ao a Ea‏ 
0 مطلقاء وهي ف الحَيَوّانات الما لة إذا ذيخت: فالبَاقّي في اللحوم 
تر 


و 


وَالْعْرُوقٍ وَنَحْوِهًا طَاهِرٌ عَلَى كل حَالٍ. 


ا ی سرس د ور و و ا وه E‏ ر 
- والثالث: ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة» والله 


0 


أعلم. 


لتضيلةالشيخ د عبد ا سام ب ناشوي 22 
ومن الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَة: أن الْحَجَّ وَالْعمْرَةيَصِحَانٍ مِنْ الطفْل الَذِي لمْ يمير E‏ 
الَضُء أن نيه وليه تقوم مَقَامَ نيه ولال يحضو مَوَاضِعَ الْمَنَاِكِ كَلَهَّاء قدا الْمُسْتَطَاعٌ في 


مَا سوَاهُمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فَيَشْسَرَطٌ لها التمْيبرٌ ENES‏ 


r e 


تَأَنَى اله 


58 


حهه» 


2 0 
7 كا 


- غَلِيظة: هي عَوْرَة ْمَأ الْمكَلَمَة الح مَكُلْهَاعَوْرَة ِل وَجْهَها. 

وة وو عرز الذكر الذي رة عفر هين قن الْعَزدَا وها 

- وَمُتوَسّطَة: وهي مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ السرَة إلى الركْبَة لِلرَقيقة مُطْلَقَا وَلِلْحُرَة التي دُونَ 
لبوغ ومن بلع عَشْرًا قَمَا فَوْقَهَاه وال أَعْلّم. 

كما روا في عَوْرَةٍ النَظَر: ا الَْالِعَةَ الْأَجْتَينة يَجُورٌ النَظَرٌ إِلَى شَيْءٍ مِنْها مِنْ 
اح و شوم زعت وق رن تزور 


دون لبوغ مِنْ الْأَجْنَييَاتِ وَدَوَاتُ المَحَارم مُطْلََا SAE‏ ور الكل 


من كل اع امت 


206 حر ري 1 EE E‏ 
لدعاء الحَاجَة إلى ذلك» الله أعلم. 


مِنْ الْفْروق الصَّحِبِحَةَ: أنَّ اللّْبّاسَ َكانه آَقْسَا قسَام: 


1 2 م حال عَلَى الذَّكُورِ وَالإِنَاثِء وَهُوَ الَْضْلُ في جمِيع أَنْوَاع الأكسية التي لَمْ يِذ 


¥ ° : را مر 


3 


- وَقِسْمٌ حَرَامٌ عَلَى الذكور» الإ اث مل الْمَعْصوب وَالتَكَيّ الْكُمَاِ وَتَْهُ كل وَاحِدٍ 


2 


و C۷‏ الع دع" )م ۷ ع اط سا ا سے هھ 
کے ا همه ا کم A‏ بن ٭ 
ڃڄ ل 
سن 3 ا کے 
€ 8 ںا سه لأ هه سا یا یا سے مہ ےا سے را ےا مھ سب 


مِنْ الرّجَالٍ وَالنسَاء بالآخر. 


ا ع د و ا ر مو ا ا ر ر o‏ 2 
- وَقِسْمْ حَرَامٌ على الذكور حَلال لِلنْسَاءء مثل الحرير» وَالذْمَبء وَالفضةء وَاللَهُ أعلم. 
اله 2 
2 
اا اھ ر 
و ر غ و ر ر رک 2 ب ون لأ رو نر م وی مه > ت ر9 € ور 
الحَمّد لله َب العَالمينَء وَّأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وَأَشْهَد أن مَحَمَدًا 
ا ا 1 و ر ر نر مه ےا مه 2 
عبد الله ورسوله صَؤْلَةءَلبَهوَعَلِوَسَلمَ تسليمًا كَثِيرًا إلى يوم الدين. 


208 
ما دعد: 


٠ 


عت 


تكمل ب الله ن ف هذا الدرس الغالث ما لقن كرا والتعليق على كقاب 
«الفروق الفقهية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» وقد مر معنا وأؤكد على ما مر 
أن هذا الكتاب أراد المُصئف رَيِمَهالنَهُ تَعَالَى بيان ما فرق بو فقهاء مذهب الإمام أحمد بين 


مسائل قد يكون ظاهرها مشتركا بالشكل» ولكنها مختلفة في الحكم. 


والشيخ آنه تَعَالَى عندما أورد هذه الفروق لم يقتصر على ذلكء بل ذَكّر سبب 
الفرق» ثم حكم على الفرق بالصحة أو بعدمهاء وعدم الصحة يسميه ب "الفرق الضعيف". 
وينبني على حكمه بضعف الفرق ما يقابل ذلك وهو نفي الفارق» فكأنّهُ يقول: إذا انتفى سببٌُ 
التفرّيق بين الصورتين فحيئئذٍ يلزم أنْ يكون حكمٌ الصورتين واحدًا؛ لان الشريعة لم تأت 
بالتفريق بين المتماثلات. 


وهذا الَّذِي ذكرتة قبل قليل من غرض السيخ يمَدَآَهتعالَى هو الحقيقة من دقيق الفقه: 


ومن الأمور التي يلزمُ طالب العلم الناظر في كتب الفقه العناية بها» وهو أن ينظر بسبب تفريق 


2 
شك ل حي 
الفقهاء بين الصور المتماثلة: فإمًا أنْ يحكم بالصحة: أو أن يحكم بعدم صحة هذا الفرق 

وينبني عليه الترجيح في المسألة. 

قول الشيخ رادل َعَالَى: (كَمَا َس الشَارِعٌ الْحَيَوَانَاتِ) إلى آخر كلامه هذه عطفها 
غلى المسالة السار نه لآ نالسالة السابقة بقة متعلّقة بتقسيم أجزاء الحيوان» فإنةذكر أن الحداء 

- قسمٌ طاهرٌ على كل حال. 

- قسمٌ نجس على كل حال. 

- وقسمٌ بين الأمرين نجس ولكنة يطهرٌ بالدباغة. 

1 ثم انتقل بعد ذلك لتقسيم آخر بالحيوانات عمومّاء فذكر أ ارات عونا تش 
إلى ثلاثة باعتبار الحل والحرمةء فقول المُضتف: (بالسْبة إلى الْحِلَّوَالْحْرْمَةِ) أي: باعتبار 
الجل والحرمة بينما التقسيم السابق فهو أجزاء الحيوان الواحد المحكوم بطهارته. 

قال الشيخ : ينقسم (إِلَى اة ة أنواع): 

- القسم الأول منها: قال: (قَسْمٌ حال طيّبٌ حا وميا وَهُوَ حَيَوَانَاتٌ الْبَحْرِ وَكَذدَّلِكَ 
ا 

قوله: (قَسْمٌ حال طيّبٌ حا وَمينَا): أي : أنه يكون مباح الانتفا 5 به في الحياة» طاهرٌ في 


الحياة كذلك ليس بنجس» وهو كذلك إذا مات ولو حتف أنفه إذ لا أثر للتذكية فيه»ء فإنة 


ع 


كورة طا ان الحا طا امعد المويت هو لو مات حف اه لآن سن الجر انات ما بكرن 


sd 1‏ ا ا 
E‏ لاسي ين 
طاهرًا في الحياة» لكنة بعد وفاته يكونٌ نجسّاء وهو القسم الثالث إذا كان بغير التذكية الشّرعية 
ال ووو غير اتات التخر)» أي كل ما كرون هيشة ق البسرة أو أغلب غيشه فق البحر 
من باب تطبيق قاعدة التغليب» فإنَّ عندهم قاعدة تُسمّى "قاعدة التغليب" فن مَنْ غلبت فيه 
احد الصفتينخ فإنة يأخذ حكم هذه الصفة الغالبة» وقاعدة التغليب -مرّ معنانى الدرس 
الماضى أو الّذِى قبله- أنَّ فقهاءنا لهم مسلكان في تقديرها: 
- المسلك الأوّل: فبعضهم يقول وهو قول المتأخرين: أنّهها النصف. فكل مَنْ كان نصفة 
في شيءٍ أو له صفةٌ فإنة يأخذٌ حكم تلك الصفة. 
- المسلك الثاني: ومنهم مَنْ قال وهو الأقرب أَنَّهُ ما زاد عن النصف ولو بشيءٍ يسير. 
قال: (وَكَذَلِكٌ الْجَرَادُ» فإنّهُ حلال للحديث المعروف للجميع. 
- والقسم الثاني: قال: (وَقِسْمٌ حرام لا نفع فيه ذَكَا ولا غَيْرُهًا). 
قوله: (وَلَا غَيْرّهَا) أي: ولا غير الذكاة» مثل: ما يتعلّق بالعقر أو الصيد فإن الناد من 
الحيوانات لا يُذكى وإِنَّما يعقر بأن يُجرّح في أي عضو من بدنهء فهذا القسم لا ينفعٌ فيه الذكاة 
ولا العقرء ولا ينفع فيه الجُرح بالصيدء فإنةٌ يكون حرامًا في كل حال حيًا ومينًا. 
قال: (وَهُوَ كل ذِي اب مِنْ السَباع» وگل ذِي مِخلّب مِنْ الطْيُور)؛ للحديث الى جاء 
عن النبي ءوده من حديث أبي ثعلبة وغيره. 


قال: (وَالْحَبَائثْ) أي: وكذلك الخبائث مطلقاء فقوله: (وَالْحَبَائثْ) معطوفٌ على قوله: 


لقضيآةالشّيخ د. عمل بلا سلاج نير الشّوَيَعْ O E>‏ 
© 
(ذِي ئَاب)» وليس معطوف على (الطْيُور)» وإنّما معطوف على (ذِي تاب) أي: کل ذي ناب» 
وکل ذي مخلب» وگل الخباقك: 
فال( ا ا کے ی مراد بالأطعمة أى باب الأطعمنة انى بدا 
العلماء في هذا الباب» وهذا التقسيم الثنائي أو الثلاثي الدليل عليه واضح وهو النصّ 
الشّرعي؛ لأنَّ الأصل في اللحوم أنّها على الإباحة إلا ما ورد الدليل بتحريمي» فالعبرةٌ 
بالتحريم الشرعي. 


- القسم الثالث: قال: (وَقِسْمٌ يَحِلٌ بِشَرْطِ الَذْكيَة الشَّرْعِيّة)» عبر الصف ب «التَذكِيَةٍ 
المَّرْعِيّه) لان التّذكية لها شروط متعلّقة بالصفة» ولها شروط متعلّقة بالآلة» ولها شروط 
متعلّقة بالمذكي أي فاعل التّذكية» فالمذكي لا بْدّ أن يكون مسلمًا أو كتابياء وان يكون عاقلا 
O ad‏ العسسراير اق افيه iOS‏ 
قطع إنهارٌ للدم بقطع أحد الودجين» وبعضهم يقول قطع اثنين من أربعة وهكذا على 
الخلاف» وأمًا الآلة فلا بُدٌَ أن تكون حادةء وأن تكون الآلةٌ من غير الظفر ومن غير العظم. 
هذا معت الشرعية 

قال: (وَهُوَ الْأَنَعَامُ التَمَايَةُ)» الأنعام الثّمانية معروفة: من البقر اثنين» ومن الضأن اثنين» 
ومن الماعز اثنين» ومن الإبل اثنين؛ هذه هي الأنعام الثّمانية. 

قال: (وَمَا يتبحا مِنْ حَيَوَانَاتٍ لبر الْمْتتوّعَةِ) اي يجوز أكلهاء وهذا التفريق مردةٌ إلى 
النص ارقي وهو واضح جدًا ولا إشكال فيه. 


قال: (ومن : ْ الْفْرُوق الصَّحِبِحَةَ: ا ين الدمَاءِ التي يَأكُلٌُ مِنْهَا صَاحِبْهَاء واي َب 
: ل دم َم الْأَصَاحِي وَالْعَقَائِقِ وَدَمَاءَ الْأَنْسَاك د المت والشرّان E‏ 


شر امير اقل وه أن 


الصدقة بها كلها: 


o 
د ندر‎ 5 
للدي مچ 4 سس عر عر هه سا‎ u دم‎ € 
د 3 ىد و ا ر و‎ Er ° د و2 ی‎ 8 
a ر روص وه چ‎ SAT 109 ا‎ 5 7 E ا‎ 

| ب كلها يؤكل منهاء ویهدی ویتصدق» ما الدماء التى سَببها فعل محظوز أو ترك 

7 5 
8 30 د ع 3 2 اي 2 3 5 ہے © عير ع تبن 5 ا ٤‏ عن الاح وات جين ١39:‏ جيو 
اجب فإنة تجب الصدقة بهاء لأنها تجري مَجَرَى الكفارَاتء ولك مَجْرَامَا مَجرّى 


ات ا 


هذا من الفروق الصحيحة الى وَرَّد مها النقل: وهو التفريق بين الدماء الواجبة» المراد 
بالدماء أي: الدم الَذِي يُنَهّر في الحجّ ونحوه مما يذبحة الحاج أو نحو غير الحاج؛ مثل: الَّذِي 
يريد أن يهدي إلى بيت الله ع فان هذه الدماء تنقسم إلى قسمين؛ مع أنَّ كل هذه الدماء 
0 م 5 3 2 5 ٠.‏ 3 
هي متصدق بها وأهديت لبيت الله الحرام» أو بحت في مكة كذلك فإِنَّ هذه الدماء تنقسم 
إلى قسمين: 
- القسم الأول: قسمٌ يجب الصدقة بجميعها. 
5 5 .4 2 6 1 5 
- القسم الثاني: وقسمٌ يجورٌ الأكل منهاء ويجورٌ الإهداء كذلك. 


وقبل أن آي لكلام المُصتّف أريد أنْ أبين أن المُصتّف بين لسبب التفريق بين هذين 
الحكمين وهوق اخ رجدلة قال لأن (النثكاة الس ها يذل شط تخرى شرف 
الكناواقا): ولك تجرى مجرى العادات البتحضية: بن الُصتك فى هذا السبب ف خر 
الجملة أنَّ الدماء التي لا يجوز الأكلُ منها وإنّما يجب الصدقة بجميعها فتكون هديا بالغ 
الكعبة هي التي تكون بسبب فعل محظورٍ من محظورات الإحرام» أو بسبب ترك واجب من 
واجباته. 


ر 6 سس 


»ل 4 ٠‏ 4 5 ل سن كو < كل م 51 7 و ا تن 
وفد تبت قي «الموطأا» من حديث ابن عباس تھا انه قال: امن كرت نسكا فَعَلَيْهِ دَم)» 


فقوله: ١مَنْ‏ تَرَكَ نَسُكًا)؛ يشمل الأمرين: 


حو نعل الويحطون. 

وهذا الْذِي عليه عامةٌ أهل العلم» ويجب عليه أنْ يتصدّق بها جميعًاء وألا يأكل منها 
شيثًا؛ السبب: لأنَّ هذه كانت جزاءٌ على فعل فعله وهذا الفعل جنسةٌ غير مشروع له» فيكون 
مثلها مثل الكفارات» فإن مُنْ حنث في يمين» أو فعل أيّا من الأفعال المحرمة الى يترتب 
غليها كقارة لآ يجوواله ن ا من كقارة به لآن هله كار را عليه قاذ عط فة 

ول ذلك فا لا يا خد متها رهه الت مرها لاما جرا لآن الكقارات كلها الدماء 
التي بفعل محظور أو ترك واجب في الحج أو في العمرة فإلَها تنرّل منزلة الكفارة فلا يأكل 
منها شيئًاء وأمّا غيرها من الدماء -التي ستتكلّم عنها بعد قليل- فإنّها مث مطلق العبادات أي 
العصدقات» و الخد جور للمرة أن تضق با طعا من غير الذكاة فصا أن تضق ا 
على نفسه وعلى أهله. 

وقد جاء بعض الصحابة للنيئ عََِأَلنَهءَلِتَووَسَلََ فقالوا له: إن عندي درهمّاء قال: ١ضَعَهُ‏ فى 


رَوْجَكَء وَصَعَهُ فى وَلَدِكَ وَأْهْلَكَ) ونحو ذلك. 
فالمقصود: أن العبادات المحضة تساهل فيها ما لا يَُسامّل في الكفارات. 


نرجع لكلام المُصئّف: بيّن المُصِنّف أن الدماء الواجبة -وهي التي يكون فيها نحر شيء 


من بهيمة الأنعام من الإبل أو من البقر أو من الغنم- تنقسم إلى قسمين: 


- النوع الأوّل: ما يجوز أن يأكل منها صاحبها. 


ٹفش نر كت احم 
2 2 مراع 0 اي et‏ © سرج ساس )ب ل 
ا 1 ع؟ ع ع 7 


ر 2 واه ا قاين 3 ع و هر 2 5 0" 5 
ولذلك قال: (الْمَرْقُ بَيْنَ الدَمَاء التي يأكُل مِنْهًا صَاحبهًا)» قوله: (يأكل مها صَاحِبًا) 
أى يچر أن اكل مها وقد تستعي شا :اة قإن ال 0 أكل عن 
أضحيته» ولذلك استحب العلماء أن يأكل المرء من أضحيته إذا ضحى؟ بظاهر القرآن: 


نلوا منها و طُعِمُوا الْقَانِمَ وَالْمْمَرَ4 [الحج:٠"].‏ 


ع تاو 


قال: (وَالَتِي تَجَبُ الصَّدَقَةٌ بهَا)؛ هي الدماء الي يكون سببها فعل محظور أو ترك 


واجب. 


بدا بالنوع الأوّل: وهي الدماء ا يجوز أن يأكل منها صاحبها وهو دم الأضاحي؛ 
وهو ما يُهِدَى في الأضحية يوم العيد وما بعده. 


ر a‏ َه 0 5 4 1 2000 3 
(والعقائق) جمع: عقيقة» وهي التي تذبّح في سابع يوم يولد فيه المولود ذكرًا كان أو 


ع 


٠ 
2 


أنثى . 

(وَدِمَاءَ الْأَنْسَاكِ)؛ المراد بالأنساك: نُسك التمتع والقران؛ لأن الإفراد لا يجبٌ له دم 
اتو ما شط 

قال: (وَالْمَدْي ا والهدي المستحب هو اف هدئ إلى بيت الله من 
الحجيج أو من غيرهم» فإن النبيئ صَبْلْنَدْعلِتَهوَسَلمَ أهدى بِضعًا وستين ناقة» وهذا من هدي 
المستحب. وقلدها النبئ ةيوسم عندما خرج من المدينة» وغير الحجيج يُستحّب لهم 


أنيهذوا إلى بيت الله کک فكل هدم يجرز أن يؤكل متها وقد لدشحي: 


قال: (وَالْهَدِي الْمُسْتَحَبٌ كُلَهَا) أي: كل الأنواع الثلاثة أو الأربعة المتقدمة (يُؤْكَلُ مِنْهَا) 


201 ا م 

بل كاف لوقي 
أي: يجوز الأكل منها في الجملة» وقد يُستحب في بعض الصورء (وَيهْدَّى)» أي: ويجورٌ أن 

st e 5‏ روصق کي رة يو 
يهدي للغني من صديق وجار وضيفي ونحو ذلك» (ويتصدق) أي: ويتصدق بجزءٍ منها. 
وال روا المشاخزية ن: أن الأضاحي يجب أن يتصدّق بجزءٍ منها؛ لظاهر الآية: 

ر وو و رخ ه 2 :زه خش 
#فَكُلُوا مِنْهَا وَأطعمُوا الْقَانِعَ وَالْمُغْترَ 4 [الحج:٠۳].‏ فيجبٌ أن يتصدّق ولو بجزءٍ يسير من 
الأضاحي» وقديمًا كانوا لا يعرفون ميزانًا يُورَّن بِهِ اللحم أقل من الأوقية؛ ولذلك يقولون: لو 
أقل أضحوة كلها وجب غلية أن يشتزى لحا على سميل البدل بمقتدان أوقبة وويتصدقبة؛ 


هذا مبني على أن أقل ما يُورّن به اللحم هو الأوقيةء هذا هو مبنى تقديرهم بالأوقية. 


وفي وقتنا هذا أغلب الناس أقل ما يُباع في اللحم نصف كيلو أو ربع كيلو؛ فيشتري ربع 
كيلو أو يتصدّق بنصف كيلو على حسب عرف البلدان التي يكون عادة يُشْترَى به أقل كمية 
لحم» ثم يتصدّق به» أو يتصدّق بمقدارها من الأضحية على سبيل الوجوب عندهم» وهذا 


الفرق صحيح» وهو ظاهر النصوص تدل عليه -كما لا يخفى-. 


قال: ل: وين الروت الضّحيكة: ا ين لمات الي لال ملا لا رورض ل 


عرض كَالْمُسَابَفَةِ على لكي تالاير وَالسّهَام؛ ايا على لجا Nol‏ اي 
عرق فيه َيْنَ الْوّضء قلا تل وإ أحَلْتْ» رهي بَاقِي الْمُغَالَبَاتِءٍ أن الْحِكْمَة في دَِكَ 


يدس کہ 


2-2 


اش 


هذا الفرق الَّذِي أورده المُصئف هو بمعناه موجود في كتاب «اقتضاء الصراط» للشيخ 
تقي الدين» وقرره الشَّيحْ تقي الدين في أكثر من كتاب في كتبه» المراد بالمغالبات: أي: 


المسابقات الْتِي يغلب فيها أحد الأشخاص الآخرء ويسميها الآن أغلب الاس مسابقات. 


وکو uwe‏ وو واه 
2 € برا i YT‏ اې ھچ عا 4 ا ا سي سا مھ س/ 
هداع و & e E is “is‏ 
سر أهل العلم جمهواللة تعالى أن المسابقات ثلاثة أنواع: 


عن هذه المغالبات: ورود النصّ في عين هذه المغالبات» ومثل المُصدّف في ذلك بأمرين: 
وهو النردٌ والشطرنج فأماً النرد: فلما ثبت في صحيح مسلم' أن النبي يوار قال: 
ره امحبيار عقي 21 لماش بلاق لصم و بو وكا وها a‏ ضعي 
من ا ا عمس يذه ي جنزير ودم e E‏ 


صريح بالنهي عن اللعب بالنرد؛ سواءً كان بعوض أو بدون عوض إذ الحديث مطلق. 


قال: (وَالشَطْرَنْج)» الشطرنج هذا أصلة ما جاء عن علي نة من :بي عن اللعب 
بالشطرنجء ولما رأى أقوامًا يلعبون بها قال: ١مَاهَذِهِ‏ الآَضْنَام الي أَنُْمْ لَهَا عَاكِفُونَ؟!). أو 
نحوًا مما قال عليًا عن ونقل عن غيره من الصحابة كذلك النهي عنهاء ولذلك أخذ أكثر 
أهل العلم أنَّ اللعب بالشطرنج محرم؛ لأجل الأثر المنقول عن علي نة في ذلك. 


2 


قوله: (التي هي شر وَسَرَهَا أكثرٌ مِنْ نَمَعِهًا) بين المُصنف الحكمة التي مُنْع فيها من 
هذه المغالبة أن شرها أكثر من نفعهاء وجه ذلك: أن اللعب بالنرد تجعل الشخص يغلبٌ غيرة 
لا بناءَ على جهدٍ منه ولا ذكاء ولا قوة بدن» وإِنَّما هو مبنيع على الحظ المطلق» وقد يخرج له 


رقم قليل أو رقمٌ كبير» ولا ذكاء لأحدهما على الآخرء أو تميز لأحدهما على الآخر. 


وبناءً على ذلك: فان قلبهُ يكون متعلَقًا بغير سبب عقلي ولا سبب شرعي معتبر» فذهنه 
يكون متعلّق بدرب الحظ الَّذِي يخرج به النرد. را يكن بد نوع مع افون ا 
بالقمارء فيتعود على القمار وإِنْ لم يكن فيه عوض» فان كان فيه عوض فإنةٌ يكون من كبائر 
الذنوب؛ لأنه حينئذٍ يكون قماراء لأنه ليس مبني على عمل وليس مبني على مسابقة (مسابقة 
جهد) وإنّما هي في الحقيقة مبنيةٌ على ظنٌ وخرص لا يعلم الرجل أيهما يكون كذلك. 


© النوع الثاني: ثم قال: (وَالِي جل مُطْلقًا بورض وَعَيْرِ ءوض كالمُسابقة عَلَى الْحَيْلٍ 
والإبل وَالسَّهَا لأنّها تَعِينٌ عَلَى الْجِهَاد وَقِوَامُ الدين)» هذ الجملة ن فيها الضف 
الحقيقة نوع وأشار بأحكام؛ وهو أن من المسابقات ما يجوز بعوضصٍ ومن غير عوض مطلقاء 
وقوله: من غير عوض واضح بأنْ يتسابق النّاس على الخف أو الحافر أو بالنصل وهو 
السهم» وأمّا بعوض فقد أطلق المُصتف هنا جوازه بعوض مطلقا؛ أي سواءً كان العوض من 
المتسابقين أو من غيرهم» وسواءً كان العوض من بعضهم أو من جميعهم» وهذا الرأي هو 
رأي ابن القيم في كتاب [الفروسية] والمؤلف يميل له» وأمَّا كثير من أهل العلم فإنَّهم 
يقولون: لا بد أن يكون العوض من غیرهم» وإِنْ كان منهم فلا بُدّ أن يكون من بي: بينهم المحلل» 
والمراد بالمحلل: هو مَنْ يمكنة أن يغلب في تلك المسابقة والمغالبة: ولكن لا يدفع شيئًا في 
الجائزة» واختار ابن القيم في كتاب «الفروسية» المشهور القول الأول وهو ظاهر ترجيح 
التضلق» لكنه أطلقة: 


ثم بعد ذلك بين المُصئف العلة في ذلك طبعًا سبب التفريق الحديث وهو قول النبيّ 
اووس : ١لا‏ م شبن | ا ئی اا ون يعدذلك الحكمة فقال انمي تفي 
اهاد وَقِوَامُ الدِينِ)» وهذا التعليل انتصر له بعض أهل العلم» وبنى عليه أنَّ كل ما وُجد فيه 
هذا المعنى فإنهُ يجوز فيه المغالبة بعوض وغيروه ومن ذلك ما يكونٌ من باب العلم فإنَّ 
العلم فيه قوة للتاس وفيه ظهورء فيجورٌ في العلم المغالبة على العوض وغيرو» ويشمل ذلك: 
العلم الشرعي والعلم النافع للنّاس عموماء سواءً كان من العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية 
بشرط أن يكون نافع لا مطلق المعلومات» وهذا القول هو الَّذِي اختاره الشَّيحْ تقي الدين؛ 
وهو أن هذه الحكمة جعلها علةء وبناءً على ذلك: فكل ما وُجدت فيه هذه الحكمة الي هي 


عله عنده فإنة يدخل في الأمور الثلاثة؛ مع أن ظاهر الحديث الحصر؛ لأنهُ استثناءٌ بعد نفي» 


4 VL u UN Go 

کو ن 

2 € برا i YT‏ ب سے ا هه سا 4 ا ا سے ا سا مھ س/ 
7 - 


@ النوع الثالث: المغالبات الْتِي يُفرّق فيها بين العوض وغيره» فتجورٌ إنْ كانت من غير 
عوض» وتحرمٌ إن كانت بعوض وهي باقي المغالبات؛ مثل -على سبيل المثشال-: 
المصارعة؛ فإن النبئ صَإِْلنَهْءَْيهَسَامَ صارع ركانة» فيجوز من غير عوض وتحرم بعوض» 
ومثله أيضًا: غيرها من الأمور والمسابقات» هذا كلام الفقهاء رَمَهماَنَهُ تَعَالَى. 


طبعًا هنا فائدة في قضية ما الفرق بين الجعل والسبق وهذه من باب الفائدة الخارجة عن 
es‏ إن اتدل ينور MN Ola SS‏ 
في "باب الجعالة"» وأمَّا المسابقات فلما لم يكن فيها مصلحة للجاعل ولو كان خارج 
المتسابقين فإننا لا نسميه جُعلاء وإنّما نسميه عوض سبقء وحينئٍ يدخل في القاعدة الثلاثية 
المتقدمة» ومسألة التفريق بين الجعالة وبين المسابقة من المسائل المهمة لطالب العلم إذا 
عرف الفرق بينهما انحل عنده كثير من الإشكالات الي قد بُظن نها نوع من أنواع التعارض. 


0 ا ° 3 3 4 وه 2 يي هن ی ف 5 2 ا ° 3 # ب ع 
قال: (ومن الفروق الصحيحَة: الفرق بين تثبت فيه الشفعة مِنّْ الشركة فى العَقَارّات 


04 2 0 ا 3 نومري 90 8 7 و 0 5 ا 
التي لَمْ تقْسَمْ؛ لِكَثْرَةِ ضَرَرِ الْمُشَارَكَةٍ فيها وَدَوَامِهِ وَبَيْنَ الْمُشْترَكَاتِ الْأَحَرِ التي لا فة فِيهَا؛ 
لقلة ذلك وَقِصَر زَمَنِهِ). 


ا 


هذا من الفروق الصحيحة لبي وَرَّد مها النضّء أورد الفرق ثم أورد النصّ بعد ذلك إن 
ءالقع يقل شيخ ]نعمت القع أن Egg NE‏ 
أحد هذين الشريكين يبيع جزؤه لطرفٍ ثالث» فقد أثبت الشّارِع للشريك الحق في المطالبة 
بالغ بم آنديطلت تقل الماك من الطرف لقان ل بالتمن الذي اش اها يواهت 


وھ م 


4 "ال 7 


وهذه الشفعة شّرِعَت لأجل رفع الضرر عن الشريك؛ كما در المُصيّف قال: (لِكَْرَة 
رر الْمُشَارَكَة فيهًا وَدَوَاه)ء أي: الضرر يكون مسهمرًا ودائمّاء وَالَّذِي عليه المحققون من 
أهل العلم لظاهر الحديث أنَّ الشّفعة لا تثبثٌ في كل شركةء وإَِّما تثبثُ الشّفعة في العقارات 
0 بْب فيه الشفْعَة مِنْ الشركة في الْعَقَارَاتِ التي لَمْ 
تَفْسَمْ) الشركة هنا شركة الأملاك؛ بمعنى أنَّ اثنين يشتركان في ملك عقار» سواءً كانت أرضًا 
أو بيتا أو دكانًا ونحو ذلك» ويكون الملك مشاعًا غير مفرز هذا معنى قوله: (لَمْ تَقْسَمْ) أما 
إذا فُرز الملك بان يقول: "لك الشمالي ولي الجنوبي"» فهذا لا تدخلة الشفعة: والَّتِي لم 
تقسّم مثل أن يقول: "لك الربع ولي ثلاثة أرباع' لک الود بع مشاع لا ندري في في أي موقع في 
هذه الآرضن أو هذا البيت: 


- الشرط الأوّل: إذا وجد الشراكة شركة الأملاك في العقارات فقط دون غيرها من 


- والشرط الثاني: أن تكون الشركة مشاعة؛ , بی انها لم تق تثبت فيها الشفعة 
دون ما عداهاء الدليلٌ على ذلك اس 0 
اسيم «الشفعة في كل مال ما لم يُقِسَمْ فإذا وقعت الحدودٌ وحُدَّت الطرُقٌ فلا 


EE‏ واي ص وسار أن العيرة بعدم القسمة» والعبرة كذلك في العقار؛ لآنه قال: 


3 


اراو وات الكل لوقه نف . ولا يكون الطريق إلا في فى العقار دون ما 
عذاه. 

علّل المُصِئَّف ذلك في الحكمة فقال: (لِكَثْرَةٍ صَرَر الْمُشَارَكَةِ فِيهًا) أي: في العقارات الَتِي 
1 ٠(ودَوَامِه)‏ أي: ودام هذا الضرو (وَبْيْنَ اْمُفْيرَكَا تالكر )» المشتركات تسمل 


و i‏ شور وم EE‏ مس ده 
السيارات والمنقولات عمومًا الي لا شفعة فيهاء من المشتركات أيضًّا: العقارات 
المفصولة؛ مثل: الجوار عندما يكون أحد الجارين يريد ببيع دارو ويرغب في ذلك» فنقول: لا 
ر نخدا وهو ادا 

وأمًا حديث النبيىّ صََلدَهعَلتَهِوسَلر: «الجار الور بِصَقبه) 28 المراد بالجوار في هذا 
الحديث أي: الجوار المختلط الَّذِي لم تّقِسَم فيه الحدود» ولم تقسّم فيه الطرق» ولم توقع 
فيه الطرق» ودليلٌ ذلك في قول العرب قول الأعشى: (أَجَارَئْنَا بي فَِنَكَ طَارِقٌ)؛ فسمّى 
ر ر ر لسك ی 


الغرب: 


N 7 42 3 0 0 ۴ 5 5‏ ج کے < 2 EE‏ با 0 0 
قال: (وَمن الفروق الصحيحة: الفرق بين مَا لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله عَرْوجلٌ 
ا 8 ود کی ی 2 E g‏ 0 بصو 0 85 يور عوط قد ا 1 0 ° 2 
المَخْضَة وَحَقَ الآدَمِيٌ الذي يتَعَين فيه صاجبة» وَبَيْنَ مَا تصح فيو الوكالة مِنْ حقوقٍ 
چ ا عر راو و ل ع ا" ل SS e‏ قن وق ور 000 0 انا 
كتوق بقارا ساني N‏ انحن ال وا تدر اها للم ار كر 
ee 5‏ 


عر ا ا ر 2 بلعم 
الفاعل وَالمَبَاشْر» وَهَذْهِ حكمة بينة وَاضحَة). 


عي - ج 


هذه من الفروق التي أقر السّيخْ صحتها مع إقراره لسببهاء فقال: من الفروق الصحيحة 
التفريق بين ما تصح فيه الوكالة وما لا تصح فيه الوكالة» هذه قاعدة يقررها الفقهاءً من 
العبادات إلى باب القضاءء فيذكرون أنَّ هذا تصحٌّ فيه الوكالة وهذا لا تصحٌ فيه الوكالة 
ويعيروق أا بقلي فصع فيه اليا ولاق فيه ااب وتر رة إن كل ما مت ف 
اا اليا عل :سيل الجولا ب لاف قل تكرت ا و 


- بدأ المُصتّف ببيان النوع الأوّل: وهو ما لا تصحٌ فيه الوكالة ولا النيابة» قال: (كَحُقَوقٍ 
ل ر كس 2 يت ر له 2 8 e‏ د عهرية ار ها ۹ 0 م 4 
الله عَرَبجَلَ المَخضَة)؛ قوله: (كحقوق الله عمجل المَخضَّة) أي: التي ليس فيها حق لآدمئ؛ 


ومعنى كونها حقوقًا محضة أي أَنَّها حقوق متعلّقةٌ بالفرد نفسه وليست متعلقة بالمالء وإِلّما 
متعلّقة بالشخص نفسه؛ مثل: الطهارة الصلاة والصوم وسائر العبادات البدنية فإنّها من 
حقوق الله المحضةء فلا يصح أن يصوم أحدٌ عن آخرء ولا أنْ يتوضأ عنه» ولا أن يصلي عنه. 


- النوع الثاني من الأمور التي لاتصحٌ فيها الوكالة: حقوق الآدميين التي يتعيّن فيها 
صاحبهاء فإنَّ من حقوق الآدميين ما لا يصحٌ له أن يوكل غير فيه» بل يتعيّن فيه هو ولا يقومٌ 
غيرة مقامه؛ ومن أمثلة ذلك: حق الزوج على زوجته» وحق الزوجة على زوجها؛ فلن هذه 
من حقوق الآدميين اَي يتعيّن فيها صاحبهاء وليس له أن يتيب غيره؛ لأنَّ هذه متعينة على 


بخص يفنت و ها من اور اف لفق نالك يك 


يقابل هذا ما تصح فيه الوكالة والنيابة» وبعضها من حقوق الآدميين وبعضها من حقوق 
اله عل » فقال: (وَبَيْنَ ما نصح فيه الْوَكَالَُ) أي: أن يوكل الشخص غيره (مِنْ حُقَوقٍ 
الْدَمِيينَ أي: ما عدا ما يتين فيه صاحبة من حقوق الآدميّين فإنة تصح فيه الوكالة» فيصحٌ 
للشخص أن يعقد عقدًا عن غير بإذنه» فيبيع ويشتري ويستأجر ويعقدٌ نكاحًا وغير ذلك من 
الأمور المتعلّقة بالعقود فتصحٌ النيابة فيهاء كذلك تبعات العقد من الإقياض والتسليم ونحو 
ذلك أيضًا تصمٌ فيها الوكالة» وهكذا من سائر الأمور المتعلّقة بحقوق الآدميين الأصل فيها 


جواز الوكالة إلا ما يتعيّن فيه صاحبةٌ ولا ينوب غيرةٌ منابه. 

کا ا ا ر ا وی کے ان کد ارق الأساس واا 
الأعظم منها حصول هذا الحق بقطع النظر عن الفاعل لذلك الحق والمباشر له» من حقوق 
ل ار 8 5 و 7 ]ةو د #6 ف 5 
الله عَجّل: ما يكون الغرض منها حصول ذلك الغرض وهو الحكم» ولم تكن المقصود منها 


© 5 ا ر ا درل )ام ۷ ۷ الام ا سه ه 
SN‏ : شتس | RASER‏ نت مح بن هه 
رچ ويخ انات ھار سیت 

الأساس أن يكون ذلك الفعل حدث من زيدٍ وهو الفاعل» أو من عمروء وإِلّما كل مَنْ أدى 

: . 2 5 : 86 97 2 ت 50 42 عه 

هذا العمل فإنة يصح منه؛ فحينئذٍ يصح فيها الوكالة» ولا تصح وكالة إلا بنية فيصح أن ينيب 

اا اة 


وهذا هو الموضع الَّذِي أريد أن أبيّن ما الفرق بين النيابة وبين الوكالة: الوكالة عقدٌ 
جائز فلا تصحٌ الوكالة إلا بتوكيل من الشخصء وأمّا النيابة: فإلّها تستخدم في كتب الفقهاء 
بمعتى أشمل» فيدخل فيها ما ناب فيه الشخص عن غيره؛ سواءً بإذنه ونيته أو بدون إذني, 


فالميت إذا مات فمَنْ قام عنة بأداء بعض الحقوق فهو نائبٌ وليس وكيلا. 


إِذَا فكل وکیل نائب» ولیس كل نائب يكون وكيلاء وإِن في كثير من الأحكام يتداخلان - 
كما ذكرت في أول الحديث-. 


هذه الأمور التي هي من حقوق الله تدخلها النيابة كثيرة جدَّاءِ من ذلك: قالوا: العبادات 
المالية» فكل ما كان من العبادات المالية فإنة يصح فيها التوكيل؛ لأنَّ الغرض من العبادات 
المالية حصول العبادة بإيصال مالى للفقير أو المستحق لهذا المال» والعبادات المالية تشمل: 


إل اتال 

- والصدقات المندوية. 
وتشمل كذلك: 

- الكفارات. 


دن ررس 
لتضيلةالشيخ د ڪب راسا م بن ر شوى ا 
فن كل هذه الأمور الأربع هي عباداتٌ ماليةٌ فإنة في هذا الحال فتصحٌ فيها الوكالة 


فيوكل فيها جميعًا وتجزئ ولو كانت واجبة. 


من الأمور الي ملحقة بالمال وإِنْ لم تكن مالا: ما يتعلّق بالحجء فإِنَّ الحج عبادةٌ 
ر بين الال رالد رکو ای فيه الال وبا على ذلك نان كاذ عاد اعين 
حج الفريضة» أو كان قد أَدَى فرضة فإنهُ يصح له أن بُوكل غيره في حج وعمرة عنه» فيوكلة 
ولو كان مقتدرًا النافلة؛ ر ار لاه 0 ب غو ا ان عا عد 


لوجود مانع من الموانع؛ كعدم القدرة على الركوب على الراحلة» فهذا ما يتعلّق بالحج. 


طبعًا هنا غلب فيه المال ون كان فيه البدل» لكن غلب فيه المال في كثير من أحكامي. 
بل العلماء يقولون: وتوابعة كأصلهء كيف؟ يقول العلماء: إن الصلاة لا يصحٌ أنْ يوگل 
شخصٌ عن آخر إلا أنْ تكون الصلاةٌ من توابع الحج؛ مثل: ركعتي الطواف» فإنَّ ركعتي 
الطواف تابعةٌ للطواف الَّذِي هو ركنٌ في الحج أو العمرة فإذا جاز التوكيل في الأصل جاز 
التوكيل في تبعه؛ لأنه يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاء فيصم أن يصلي ركعتي الطواف عن 
غيره» مع أنه لا يصح الوكالة عن الغير في الأفعال البدنية؛ كالصلاة. 


من الأمور الع تدخلها النيابة ويكون القصد منها هو حصولها: هو إقامة الحدود 
الشرعية» سواءً من جهة الإثبات أو من جهة الاستيفاء» وأقصد بالحدود: الحدود المقدرة. 
سواءٌ كانت من العقوبات السبع» أو كانت من القصاصء أو كانت أيضًا من التعاذير» فإنَّ 
المقصود منها حصولها بغض النظر عمَنْ فعلها أهو القاضي أم فعلها غيره» فيصحٌ من الجهة 
العامة أن تثب فصا معينًا بإقامة هذه الأمور, 


قال: (وَمِنْ الْفُرُوق الصَّحِبِحَةِ: ا . المي EE‏ الى رة 


1 ف رن )م باو ااا ما‎ u UY o 
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€ روق و و کک ق شش ود ا موق ده ت 
الحَث أو المنع» أو التضديقء أو التكذيبء وَبَيْنَ النذر الَذِي يَتَعَيّنْ الوَفَاءُ به الذِي هوَإِلرَامُ 


6ه الى 


0 ت إن 5 ل چ ەسس 0 ار ع هه خب 2 إن إن 
و مه 8 TOT ae‏ وماج 2ه و e CTIA‏ 
چ 


ك 


اندَقَحَتْء قن الْمُلرم تفْسَهُ طَاعَةٌلِلّه تَعَالّى ل برا الذَمَة إلا بأداء هَذَا الْوَاجِبِ الَّذِي الْمَرَمَهُ 
A E TR TN‏ 

اهن القرو ن اله وهو ارق بين المين الل فسلة الكتارة معدن تحلة الكفتارة 
أي: أن ال نوق لة أن فت فا وان تكن ؟ لقول النبي صََِلنَهعلِوسَامٌ: «إني والله لا 
أحلِفٌ على يمين فأرَى غيرّها حيرا منها إلا فعلت الَّذِي هو خير وكفَرْتٌُ عن يَميني». 

فن الشّيخَ أنَّ اليمين إذا كان قصد المتلفظ بها الحث» أي يحث نفسه أو يحث غيره 
على فعل شيء» مثل: يريد أن بحث نفسه على المذاكرة فيقول: والله لأذاكرن» أو يحت غيره 
فيقول لابنه: والله لتذاكرن» (أَوْ الْمَنْعْ) أي المنع من شيء يمنع نفسه أو يمنع غيره (أَوْ 
الو بان يكون قد أ بغير فيريدٌ أن تصدق هذا الشير فياف بالل إل لعبادق» أو بريد 
أن یکذب هذا الخ ر قحلاف بالل إن لكاذب: 


03 


قال: (وَبَيْنَ النذرٍ الذي يَتَعيّنْ الوَقَاءُ به الذي هر إِلْرَامُ المُكلف تفه طَاعَة لله عَرَعِجَلٌ 


00 لقي و ري ا کا 08 02 بيكرت اقساو نو 5 0 ع‎ ay 
مُطلقة أو مُعَلقة على حصول نِعْمَةٍ حَصّلت» أو دفع نِقمَةٍ انَدَفْحَتَء قإن المُلزم نَفسَهُ طاعة لله‎ 
ا س ا‎ 7 5 e رك م 0 شر 4 شر‎ 0 fir 
تعَالى لا تبرَأً الذمّة إلا بأدَاءِ هَذَا الوَاجب الذي التَرَمَه» فالطاعة فيه مقصودة» بخلاف اليّمين).‎ 


معنى هذا الكلام يقول الشيخ: إِنَّ النذور تنقسم إلى قسمين: 
- البذ وهنو أن يقول: اغ المي آن يقول: واه ولك العذر أن وقول "لله 
علي" أو نحو ذلك» فيقول: "لله علي أن أصلي كذا ركعة» أو أن أصوم كذا يوم" إذا كان 


الشخص قد نذر نذرًا وقصدهٌ من ذلك النذر التبرر» أي قصدة أن يفعل الب إذا حصلت النعمة 


و ا حص ِ 
لضي ايخ دعب السلاح ناشوي (a>‏ 


© 


lng Oe يجا هليه‎ ES 


فلو أن شخصًا قال: "لله عل أن أصوم ثلا آیام إذا جحت" تقول هذا ندر تر ر أي 
تمه لج ا لرقاء عو لی افيد كار يعن اي نک لص إلى أذ ا 
بخلاف إذا نذر نذرًا وكان قصده أحد الأمور الأربعة: الحثء أو المنع» أو التصديقء أو 
التكذيبء فإنة يأخذ حكم اليمين؛ فكأنه قال: والله لو أن رجلا أراد أذ يحُث نفسه أو ولده 
على المذاكرة فبدلًا من أن يقول: "والله لأذاكرن". قال: "لآ لله علي أن أذاكر رالا ضرمت كاذل 
أيام"» فهذا قصده الحث لنفسه أو لولده. ومثله المنع» ومثله التصديق والتكذيب. 


فيقول الفقهاء: إنَّ النذر إذا كان القصد منهُ الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنةٌ 
في هذه الحال يأخذ حكم اليمين» فيكون نذر يمين» فلا يجب الوفاء به وإِنَّما يأخذ حكم 
اليمين فله الخيار ب بين أن يفي بنذره فيفعل ما نذره» وبين ان یکر عن بميفه كقارة + يمين الي 
ذكرها الله عَرَجَمَلّ في كتابه إذ قال: لا يُوَ اخِدٌ َم الله باللّمْو في أَبْمَانَكُمْ وَآ كِنْ يُوَاخذَُكُمْ يما 
عَقَدْتُمُ الأئمَانََكَفَارئُهُ طْعَامُ عَشَرَة مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَمْلِيِكُمْ أو كِسْوَتُهُمْ أو 


1 


تخریر رَكَبَةِ فَمَنْ َم جد قَصِيَامٌثَلاَةٍ ايام [المائدة:1۸۹]. 
إذن: الفرق المقصود هنا التفريق بين نوعي النذر: 
- نذر الذي يكون نذر يمين. 


دو الت ا ی کر ار عون فار ار ر لبس له أن يكقر ولا أن ته یل يقن فى 
ذمته إلى أنْ يعجزء وأمًا نذرٌ اليمين فن نذر اليمين يجوز له الحنث مع القدرة على الإتيان 
بالمنذور» وضابط التفريق بينهما: أن يكون غرضة من النذر أحد الأوصاف الأربعة: الحث. 
أو المنع» أو التصديقء أو التكذيب. 


لل رجنخ وين 
> 2 ا u‏ صو هه سا 4 a‏ سے يا سا مھ سي 
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قبل أن ننتقل للجملة الثانية يجب أن ننتبه لمسالة: لماذا فرق أهل العلم -وبناء على 


الأحاديث الي وَردت طبعًا- بين هذين النوعين من حيث المعنى لا من حيث النقل؟ 


نقول: سبب التفريق أن النذرٌ إذا وُجد فيه أحد الأغراض الأربعة التي ذكرها المُصئّف: 
الحثء أو المنع» أو التصديقء أو التكذيب؛ فن معناه يكون معنى اليمين؛ لأنة أراد اليمين» 
الشخص -كما ذكرت في أول المسألة- إذا أراد الحلف باليمين فإنة يقصد هذه الأمور 
الأربعة: الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب على سبيل الحصرء فإن غيّر الصيغة بدل من 
أن يأتي ب "والله" قال: "لله علي أنْ أفعل كذا وإِلّا صومت وإلا صليثٌ" لهي بمعنى اليمين» 
ولكن تغيّرت صيغتهاء هذا هو المعنى الذي جيل له كذلك» إذا فهمت هذا المعنى سنفهم 
المسألة الي أوردها الشَّيِحَ وهي من دقيق المسائل» فنجعل القارئ يقرأها لكي ننتبه لكلام 


اقيم نف البق 


5 و أن <o 2 u E‏ ره جر وى امير بو اد و د 55 2 5 2 
قال: (وَبِهَذَا اللفْرْقٍ فرق شَبّخ الإسلام بَيْنَ التعَالِيقٍ المَحْصة في الطلاق التي إذا وجدت 
ا 7 و 5 7 7 0 ر ا 9 3 و 516" TT‏ ل ا ê E‏ 8 
وَقعَ الطلاق» وَيَيْنَ الطلاق المُعَلتق على أَمْر يقصد المَنعَ مِنة أو الحَث عَليْهِ أن الأخيرٌ عنده 


دن 20 


يَجْرِي مَجْرَى اليَمِينِ لِوْجُودِ رُوح الْيَمِينِ فيه وَمَعْنَاه واه أَعْلّم). 

يقول الشيخ: إن الشيخ تقي الدين -عليه رحمة الله- قال: إن الفقهاء يفرٌّقون بين صيغتم 
النذرء وألحقوا نذر اليمين» أو بعض صور النذر مثل نذر اللجاج ألحقوها باليمين؛ لأ فيها 
معنى اليمين الَّذِي عبر عنها المُصنف ب (رُوح این وكلمة روح هذه لم أقف استخدامها 
عند المتقدمين» وإِنَّما موجودة عند المتأخرين وخاصة القانونين يعبرون بروح الشيز» وهي 


من باب التجوز اللفظي. 


فيقول الشَّخ إن فيها معنى هذا اليمين» فلذلك جعلنا النذر تأخذ حكم اليمين» قال 


الشيخ: يجب عليكم أن تطردوا القاعدة فكل تعليقٍ بالطلاق أو الظهار ونحوها إذا كان 
المقصود منها الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنهٌ يأخذ حكم اليمين؛ لأننا قلنا: إذا 
كان التعليق على النذر يأخذ حكم اليمين فكذلك التعليق على الطلاقء أو التعليق على 
الظهار. 


فلو ن رجلا أراد أن يمنع امرأتة من الخروج من البيت» فقال: "إن خرجت من البيت 
فأنتِ طالقٌ"» فهذا تعليق» إن كان قصدهٌُ التعليق المحض وقع الطلاق» وإِنْ كان قصده من 
هذا التعليق منعها من الخروج» أو كان قصدهٌ حثها فيقول: "إن لم تخرجي فأنتٍ طالق". 
حثها لتخرج» أو التصديق كان عنده خبر يريد أن يصدق نفسه. أو التكذيب يكذب خررا قالة 
غيرة» فأتى بصيغة التعليق لا يُدَ من الإتيان بالصيغة, فإنهُ في هذه الحالة نقول: إنهُ يأخذ حكم 
اليمين فيكون له الخيار بين أن يوقع الطلاق إذا لم يتحقق المعلق عليه» وبين أن يكفر كفارة 
يمين إطعام ثلاثة مساكين. 


وقبل أن أنتقل لتفصيل هذا القول: أريد أن أبين أن كثيرًا من النّاس يكتفي بسؤال 
المُطلق هل قصدة الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب» وهذا غير صحيح» بل لا بد من 
التأكد من قِيدٍ آخر وهو: أنْ يكون الشرط أحبٌّ إليه من الجزاء نبّه على ذلك الشيخ تقي 
الدين نفسه في رسالته الكبيرة طبعت في مجلدين [الرد على السبكي لمسألة التعليق]ء وذكر 
أن مَنْ نسب إليه أن الاكتفاء بوجود المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب سببًا لجعل 
التعليق يميئًا غير صحيح» بل لا بد أنْ يكون الشرط أحب إلى المُتلفِظ من الجزاء فيكون 


خروج المرأة مثا من بيتها أهون عليه من أن يفارقها. 


وها المي للا ر رها اله كن قل ا إلى الال ى يدها رباد انا 


5 1 1ط 
أنَّ طالب العلم يجب أنْ يكون متقيًا لله عَرَكجَلَّ في مسائل الطلاقء وأنْ يحظر غاية الحظر من 
الإفتاء فيهاء فإنَّ من أخطر المسائل الي يى بها مسائل الطلاق؛ لأنَّ الطلاق فيه تحريم 
لفروج وإباحة» فقد يحرّم مباحًاء وقد يبيح محرمّاء وإباحة المحرم هو الزناء وتحريم المباح 


يفضي إلى ذلك. 


والمقصود من هذا: أن أهل العلم ما زالوا منذ القدم يتورعون مع علمهم عن الفتوى في 
الطلاق؛ حتى إِنَّ أهل المدينة فيما نقله ابن أبي خيثمة في تاريخه كانوا إذا سألوا في الطلاق لا 
يفتي أحدٌ في المدينة كلهاء مع أن المدينة كان فيها أبناءٌ الصحابة كبار التابعين لا يفتي إلا 
سعيد بن المسيب رجل واحد في المدينة» والآن للأسف أصبح أئمة المساجد والمؤذنون 
يفتون في مسائل الطلاق التي هي تحريم لأقطاع وتحليل» وهذا خطير جدًا جدًا جدًاء فليتق 
الله عَيَجَلّ طالب العلم وليحذر غاية الحذر فإِنَّ هذا من أخطر الأمور. 


حقوق الله عَرَبِجَلّ مبنية على المسامحة» والله غفورٌ رحيم لمن بذل الأسباب» ولكن هذه 
الخطر فيها متعدي» وما دام المرء مكفي بغيره فهذه نعمة عظيمة جدًا جدًا أن يكون المرءٌ 
مكفيًا بغيره من القضاة والجهات القضائية» والإنسان يوم القيامة إنّما هو مسؤولٌ عن نفسه. 
أنا قصدي من هذا أن مسائل الطلاق الإنسان تهربة منها ليس من باب كتم العلم؛ لأن المسألة 
-كما ذكرت لكم قبل قليل- مسألة التعليق كثير من طلبة العلم في وقتنا لم بحسن فهم مسألة 
واختيار الشّيخ تقي الدين» فتساهل في هذا الباب» ومثله مسألة الغضب والتفريق بين أنواع 


الغضب الثلاثة وغير ذلك. 


5 ون و ا ر 08 5ه ر فا 8س 0 ت ف اف چ ا 2 
قال: (وَبِهَذَا الفرْقٍ بِعَيَئِهِ فرق الأَصَحَاب بَيْنَ أنواع النذر الْجَارِيَةِ مَجْرَى اليَمِينِ كتذر 


۾ ساسا 
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اللجَاجٍ وَالعضَب وَنَحَوْهَاء فيكفر كفارَة يمين وَبَيْنَ النذر الأصيل الذي تقصّد فيه الطاعة 


فضي اليج د .ڪب راللام بن شويع اه 01 
قَصْدَ الدَّاخْل في قَوِْهِ صا اڪ لييوسلو: «مَنْ تَدَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعْةُ». فَِنَّهَُتَعَيّنُ الْوَقَاءُ به وَل 

أعْلَُ). 

هذا ذكرناه قبل قلبل وهي أن التفريق بين دوعي القذر ذكرقة و الدابة فالا ر اى 


تجري مجرى اليمين نذر اللجاج والغضبء. فيجوز له يصبح الناذر مخيرًا ؛ بين أمرين: 


0 


2 و 


ا يا والله 


بين كفارة اليسيوة: 

- وبين فعل المنذور: ! نا أن شل الفعل الى على داه ؛ أو ياتي بالنذر الذي علّقَهُ على 
1000 بكفارة اليمين هو مخير له 
أن بشع ما شاب لكنه فصن قبها الذاعة طعا وعدا اثر تى ثذر الور يشما توف 

- النوع الأول المعلق, 

- النوع الثاني: غير المُعلّق. 

فالمُعلّق مثل أن يقول: "إن نجحتٌ صومت يومين"» وغير المعلق أن يقول: "لله علي 
أن أصوم يومين" من غير أن يعلقة على شيء. 

قال: (وَبَيْنَ النذرٍ الأصِيل الى تَقْضَدُ فيه الطّاعَة): هذا النذر الأصيل کک 


الذي قد فيه الطاعةسواء كاة ماقا أو غير فعلق د كرت قل قل“ » فهذا يت تو الو فاء 


به» ولا يُجزئ عنة كفارة ولا غيرها. 


o 
ع رخ در‎ 5 
3 ہے‎ 
ا سے ا هه سا 7 ا انی هه سم‎ Ê YT e € 2 
5 كت َه م‎ TT إن و و 3 هو 2 3 52 2 ته ا‎ 22 5 
RT TE قال رو لوق اتوي 11 لام طروي‎ 
ل: (ومِن وق 0 ف بين يسع يود وقد لم‎ 
ا ۶ عر ج س ور ره 8 م 8 عر ام ع م م 5 حا أو کی‎ 
فس و بير او 2 را ور‎ 6 5 2 71 5 BA س روک ره‎ 
يحي وَدخول پا ل غير ذلك ففِيهِ كفارّة یوین لان معناه مَعنى الِيَمِينِ؛ بل هو يمين بغير‎ 


هذه مسألة واضحة جدًا وهو "قضية التحريم"» التحريم ثلاثة أنواع عند أهل العلم أورد 
المُصِئئف هنا نوعين: 

- النوع الأول: أن يضيف التحريم إلى أبضاع. 

- والنوع الثاني: أن يضيف التحريم إلى أعيان. 

- والنوع الثالث: أن يسكت» فلا يضيفةٌ إلى أعيانٍ ولا أبضاع. 

- النوع الأول: الإضافة للأبضاع بأن يقول: "زوجتة حرامٌ عليه". أو يقول: "هي 
حرام" وهذا معنى قوله: (إيقاع النّحْرِيم عَلَى الزَّوْجَةِ)» فإيقاع التحريم على الزوجة بأن 
يقول: "هي حرام" بلفظ الحرام فإنة في هذه الحالة يكون ظهارًا ولو نوى به الطلاق» هذا 
على مشهور كلامهم. 

فقول المُصتف: (إيقاع النّحْريم عَلَى الزَّوْجَةٍ بلَفْظٍ النّحْرِيمء أَوْ الظَمّارِ)» أي: لو قال: 
"هي كظهر أمه" مثل قوله: " هي حرامٌ علي" أو غيرها من الصيغ (قَفِيهِ كَمَارَةٌ ظِهَارِ)» وهذا 
الى بسي "تحريم الأبضاع"'. 

- النوع الثاني: قال: (وَبَيْنَ نَحْرِيم عَيْرِمَا)ه قول المُصتف: (وَبَيْنَ نَحْرِيم غَيْرِهَا) هذا 


النوع الثاني وهو "تحريم الأعيان"» كل عين مملوكة فإنَّها إذا حُرّمت فإنةٌ يكونٌ يمينا 


NOL N 32201 o‏ واه 


والدليل على ذلك -قبل أن نذكر الأمثلة-: قول الله عَرَيَجَلَ: «إيا يها التب لِم د eT‏ 
لل لَكَ تَبْتَغي مَرْضَاةً أَرْوَاجِكَ4 [التحريم:١].‏ ثم بعد ذلك قال الله عَرَهجَلَّ: َد قَرَّص ال 
کم د تَحِلَهَ ماك [التحريم :7]. فالنبيئٌ صََنَهعلِوسَمَ لما حرّم عينًا وهو العسل؛ أوجب 
الله عرَهِجَلَ الكفارة تحلة اليمين جعل كفارةٍ وهذا واضح» بينما تحريم الأبضاع حكمة حكم 
اقا 


تحريم الأعيان من أمثلته: السرية وهي الأمة المملوكة؛ لأنّها مملوكة ملك وليس معقود 
عليهاء الطعام واضح» العسل» الكسوة» التكليم ظهور الفعل؛ ألا يُكلم فلانّاء حرامٌ عليه أن 
يكلم فلانّاء قال: "والله" وقال: "حرامٌ علي أن أكلم فلانا", فهذه كفارتة كفارة يمين» قال: 
"حرامٌ عليه أن يدخل بين معينا" فيه كفارة يمين فكأنه قال: "والله"» وغير ذلك من الأعيان» 


ففيه كفارة يمين لأجل الآية. 


ال اي لمرو لوجي الاج ا کک 
وهذا واضح فإِنَّ الدليل النضّي في كتاب الله 0" 


- من باب التتميم فقط نقول الصيغة الثالغة أو الحالة الثالئة: أن يأتي بالتحريم من غير 
إضافة» فيقول: "على الحرام” والسكةة فنقول: إذا قال: "عليه الحرام"» ثم سكت نقول: ما 
نيتك؟ فإن كانت نيتةُ بضع فهي ظهار» وإن كانت نيت عين فهي كفارة يمين» قصله: ب "عليه 
الحرام" أي المال الذي بذله فعليه كفارة يمين» وإِنْ كانت لا نية لهء لا والله هذه كلمة نقولها 
دائمًا في الأصل هذه موجودة الآن» بعض الناس على لسانه: علي الحرام» علي الحرام» قال: 
ليس لي نية» فحينئذٍ نقول: فيها خلاف طويل جدًاء والأقرب أن مَنْ لا نية له يكون كلامة 
لغوّاء أي لا كفارة عليه» وهذه من المسائل المشكلة» وابن ن القيم رَيِمَهالنَهُ تَعَالَى في [إعلام 


ERÎ 0 ۲ ۾ سرو ا ا‎ Oo 
ED, 
الموقعين] دكر في هذه المسألة أقوالا تصل فوق عشرين قول -نسيت الآن العدد- في مسألة‎ 
التحريم والأقوال» وبيّن أنّها من المسائل المشكلة.‎ 
قال: 3 من مرون اصصق لالص ری ن غر لوين دهي کک‎ 


ا E‏ فيه 
الْكَمَارَة إذَا حتت رفكلل كا خلف عل رکه أو رك ها حلف عل فثله). 


هذه من الفروق الصحيحة الْتَى في كتاب الله مكو وهو قول الله :للا يُوَاخْذكُمُ 
راقو ا ا ب لله اللو في 


نينا 24 ر لله 


أَبْمَانِكُمْ وَلَكِنْ ُوَاخْذكُمْ ب بِمَا عَقَذْتُمُ الأَيْمَانَ كارت نهُإِطْعَامٌ عَشَرَةِمَسَاكِينَ4 [المائدة:4] 
5 


م 6 4 


فالله عل فرّق بين لغو اليمين وبين غيره» وبين المُصئف هنا راا 
اليمين هي أحدٌ يمينين كلاهما تُسمَّى لغو اليمين: 


- الأمر الأول: اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصدٍء وهو 
مثل ما جاء عن عائشة رتا لما قرأت الآية قالت: ١هُوَ‏ أَنْ يَقُولَ: لا وَأَشْى بَلَى وَالوا. هذه 


270 
تسمّى لغو يمين لحديث عائشة رَوَابَدُعَتَها. 


- النوع الثاني: اليمين اللغو ما ذكره المُصتف في قوله: (أَوْ الْحَلِفٍ عَلَى أَمْر يَعْتَقِدُهُ كما 
قَالَء 0 ن ببخلافه)» أي: الحلف على أمر ماض» وظنّ آنه على صفةٍ معينة فحلف على 
ذلك» ثم تبيّن على خلافه فلا كفارة فيه» مثل: عمر رَكَلَتَدْعَنَهُ لما حلف في ب بعض المواضع 


أمام النبي وسار لم يأهرة كارك لما قنال: وا كد تاق فنا وين الب 


صبَألنَدعَلتهِوَسَلٌ آنه مؤمن وليس بمنافق. 

فالحلف على أمر ماض يعتقده كما قال فتبيّن بخلافه» فإنة في هذه الحال لا كفارة فيه 
ويكون من باب اللغوء ولا إثم كذلك؛ لأنه مبني عليه» لكن لو كان على أمر ماض يعلم كذبة 
0 ۾ ٠‏ 9 32 1 1 


- النوع الثاني من اليمين: اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود فيه الكفارة» أي 
يقول المُصنّف إِنَّ حلف الشخص على أمر مستقبلي هو الَّذِي تكو فيه الكفارة إذا حنث» 
قال: (قَفيه الْكََارَةُ ذا حَيِتٌ) أمر مستقبل صرف ناذا قال: "والله لا أفعل كذاء أو أفعل كذاء 
اشر اولي رون سو د رقن رفي امسر دلي 6 
فرق کت مرا كان شی قم رشعل غيرو وعدم قولف رقو ا 
إا حت يفل ما حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ أو ترك ما حَلَفَ عَلَى فِعْلهِ)» وهذا النضّ صريح جدًا في 
كتاب الله عل يدل عليه. 

قال: (كُمَا فرق النَصّ أَيْضًا بَيْنَ مر بِالْحِنْثِ تَارَ ةا كَانَ الْحِنْتْ حَيْرًا بفغل وَاجب أَوْ 
مسحب أو ترك مَْهِيَ عَنْه وب اهي عن لحنت نكا انرب المي يني 
E‏ رهي اله في وله تََالى: ولا تجملُو الله عْرْضَة لِأَيمَا 
الآية. وَفي قَوِْهِ رال يوا: «مَنْ حَلّف عَلَى يوين قَرَأَى عَيرَا حرا مها دَلبكَمَرْ عَنْ ينه 
وَلَْأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ). 

يقول المُصئف رجألل تَعَالَى: وِنَّ اليمين المنعقدة اي فيها الكفارة تنقسم إلى ثلاثة 


أنواع كذلك: 


- النوع الأوّل: نوعٌ الحنث فيه منهٌ عنه» وذلك بأنْ يكون الشخص قد حلف على فعل 


6 و | ل CR‏ 
شت رترت لمم 
واجب؛ قال: "والله لأصلين صلاة العصر"» فصلاة العصر واجبة عليه فإذا لم يصل صلاة 
العصر أثم من غير يمين» فإذا كانت بيمين فهو من باب أولى» فنقول: هو منهيٌ عن الحنث في 


هذه اليمين» هذا نبي تحريم. 


- النوع الثاني: قد يكون النهي نهي تراخي» مثل مَنْ حلف على ترك مكروه» أو على فعل 
ويه ا رل لدو الاين الا مت فقول المددوبدويارك الوه رد افعض ل 
(قَرَقَ النّصّ أَيْضًا بَيْنَ الْدَمْرِ ِالْحِنْثِ تَارَةَإِذَا كَانَ الْحِدْتْ حَيْرَا) هذا لم نأتِ به وبين النهي عن 


الحنث» ما شرحته قبل قليل هو النهى عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس. 


أمّا الأمر بالحنث فإذا كان قد حلف على ترك الواجب؛ قال: "والله لا أصلى العصر"» 
فنقول: بج 3 عليك :ان تحنث» محلل کر عن دك وكذلك إذا حلف 5-6 خيراء 


مثل: أبي بكر لما حلف آلا يبر مسطحًا وهو من قرابته كفر عن يمينه وَيَدََنََْنَ. 


6 


- النوع الثالث: قال: (وَالتَخْييرٌ فيمَا سِوَاهُمَا) أي: في المباحات فهو مخير (وَحِفْظها 


ر E‏ ريه 00 ا 1 
أولى). قوله: (وَحفظها أولى) أي: وحفظ الین #واخفظوا أيْمَانَكُمْ » [المائدة:۸۹]. 


سر ده 


قال: (وهي دَاخِلَةٌ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةًَ لِأَيْمَانِكُمْ4 الآبة) الأقرب 
في تفسير هذه الآية أن تكون اليمينْ سببًا للامتناع من ترك مُستحب أو في فعل مكروه؛ فنهى 
الله عَرَجَلّ أن تكون اليمينٌ سببًا لترك مستحبء أو فعل مكرووء فمن باب أَوْلَى ترك واجب 
أو فعل محرم. 


(وفي قله َآتَعَِوْسَة: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يمين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مها قيفر عَنْ 


gor ~2 


وينه وَلياتِ الذي هُوّ حَيْرا). واضح. 


o 2 3 2 2 «۰ 21 224‏ ت 1 i‏ چ ىح عه > 24 E 2a‏ 
(وَمِنْ الفروق الضعيفة: تغرين الاشكاب تن اعدف جاهلا أو نَاسِيًا؛ حَيْث قالوا: 
و 
ب اع 9 E a N E‏ و > E:‏ 00 و ° e dk‏ و 
يَحنث فِي طلا وعتاق» دون اليّمِينٍ بالله لتعلق الأول بحق الادَمِيٌ. 


چ 
| 


وَالصَّوَابٌُ: الَسْوِيَة أله لا يَحْدَتُ في الجويع. وَالْمَرْقُ الّذِي ذَكَرُوه فيه تَظَرٌ قن الْحَوَ 
لله عل وَأَبْضًا لَيْسَ في ذلك إتلاف لِمَالٍ وَإِنّما فيو إِرَالَة لح الْحَالِفٍ فِي الْعَالِب هُوَ 
7 ر 0 7 مومه 
الذي له الحق الا كبر فيه). 


هذه من المسائل الفروق الَّتِي أثبتها الأصحابء قصد المُصتّف الأصحاب أي: 
الحنابلة» وهذا مصطلح عند الحنابلة يسمّون المتأخرين ب "الأصحاب" أو الأكثر يسمونهم 
بالأصحاب» يقول: تفريق الحنابلة بين الحنث جهلا أو نسياناء متأخرو الحنابلة يقولون: إِنَّ 
مَنْ حنث في يمين» وكان حنثةٌ في اليمين بالله عَرمَلّ ناسيًا أو جاهلا فلا كفارة عليه فمَنْ 
حلف لا يدخل بيت فلان فدخلةٌ ناسيّاء أو جاهلا أن هذا بيت فلان» أو طعام فلانة وأكل منة 
وهو لا يعلم أنهُ طعامهاء فإنهٌ في هذه الحالة لا يحنث؛ لأنه فعل المحلوف عليه نسيانًا أو 


وفقوا بينه وبين الطلاق والعتاق» قالوا: الطلاق والعتاق صورتة إذا علق الطلاق أو 
علّق العتاق على فعل منة أو من غيروء فقال: "إن خرجتٌ من الدار فعبدي حر أو زوجتة 
طالقٌ". فخرج ناسيّاء اغا لی کا طعام فأكلةٌ جاهلا بكونه طعام فلانٍ» فيقولون: 
يحنث ولو فعل المُعلّق عليه نسيانًا أوجهلاء وعللوا ذلك قالوا إن حقٌّ الآدميّ مبني على 
المشاحة» والطلاق فيه حقّ آدمي والعتاق كذلك فيه حقٌ آدمي» ورد السَّيخْ الصواب ما قالةٌ 
شيخ أيضًا أنه يُعقَى عن الجهل والنسيان» فإنَ لله عي قال: ر لامُوَاِْنَا إن تيسيت أو 


> همه‎ 
٠. 


أَخْطَأنًا 4 [البقرة: ١/85‏ ]. 


ا اه 
3 شت المروو | تھا س وين 
وجاء في الأثر أن الله عَرَبمَلَ قال: «قد فعلت». ولذلك قال المُصئف: (الصَّوَاتٌ: 
5م ريع : 5 5 له 
التسويّة) أي: بين التعليق في الطلاق والعتاق وبين اليمين بالله فيُعذر في الجميع بالنسيان 
5 و 3 


قال: (وَالْمَرْقُ الذي ذَكَرُوه فيه نَظَرٌ فَإِنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ عَرََمَنّ) أي: في الجميع (ولَيْسَ فِي 
دَلك) أي: في الطلاق والعتاق (إتلاف لِمَالٍ وَإنّما فيه إِزَانَةُ لِحَّ الْحَالِفٍ فِي الْعَالِب) أي: 
لحقه في بقاء الزوجية مثلاء أو في حقه في الرّق» (فِي الْغَاِبِ) أي: صاحب الحق (مُوَالَّذِي لَهُ 
الح الْأَكبْرٌ فيه) أي: الزوج والمكق المالك عن الذئ له الحقّء فما دام الحق له فيُعدّر 
اسان 


5 دس 3 0 م ےے ر ی ۾ ت 0 عم 02 206 027 3 r‏ 

قال: (وَمِنَ الفرّوق اللطيفة التي تَتصَيّدَ في تتبع كلام الأصضْحَاب: أن الألقاظ الصَّرِيحَة 
هة كه ج e, 0 N‏ 22 ا چ 2 ا سي 0 ا و ي 
في الطلاق وَتَخْوه لا تختاج إلى نِيَّةِ» وَلَا يَقبَل صَاحِبَهًا حكمًا إذا اذعى أنه آرَادَ جلاف مَا 


صرح بوه وَالَْْقَاظُ الْمُحْتَمَلَةُ امالا ينا َِيْر الْمَفْهُوم الظَاهر مِنَْا يبل صَاحِبهَا حُكْمَاء هن 
الحْيِمَالَ إِرَادَتَهِ قوي وَالأَلْقَاظ الي تَحْتَمِلٌ خلاف الْمَفْهُوم امالا مَرْجُوحًا لا قبل 

ذَكّر المُصنّف هنا وفي الكلام الَّذِي سيأ ما يتعلّق بألفاظ الطلاقء قبل أن أبدأ بألفاظ 
الطلاق أود أن أبين تقسيمهاء ثم أذكر كلام الشّيخ يمَدآَنَهُتَعَالَىء الفقهاء هماه تَعَالَى 
يقولون: إِنَّ الطلاق له صيغتان: 


- الصيغة الأولى: صريح. 


- الصيغة الثانية: كناية. 


° 
الو معد عق 1 © سيا و قا جام 


© 
الصريح: يقمٌ به الطلاق مطلقا إذا كان ناويا اللفظ ولو كان هازلًا فيه فلو قال: "أنتِ 
طالق"» وهو الطلاق وما تصرّف منة فإنّها تطلق ولو قصد به المزاح» وأمّا النوع الثاني فهي 
الكنايات» ولذلك معنى قول المُصيّف قبل أن نتتقل: (الْأَلْقَاظَ الصَّرِيِحَةَ فِي الطَّلَاقِ وَنَحْوهِ 
لا تَحْتَاحُ إِلَى نِبّة)» قوله: (لا تَحْتَاحُ إِلَى ذيّه) ليس مقصود بها نية التلفظ» بل نية قصد اللفظ 
معتبرة في كل الأشياء» وإِنّما المقصود لا يُقصّد بها نية النتيجة» أي نية الحكم؛ لأنَّ العلماء 


يقولون: إن النية نوعان: 
- النوع الأوّل: نية للفظ. 


- النوع الثاني: نية للحكم. 
الطلاق يُشترط نية اللفظ فقط دون نية الحكم؛ لكي نخرج الهازلء فإن الهازل إذا هزل 
E‏ 8 © ات ا 4 
وتكلّم بالطلاق وقع؛ «ثلاث جدهنٌ جد وَهَرْلَهُنَ جد: النكاح» والطلاقء والرّجِعةٌ». فقوله: 
(وَتَحْوِهِ) يشمل الطلاق والنكاح والرجعة الْتِي وردت في الحديث أمَّا غير هذه الأمور 


الثلاثة مثل الرجوع فلا بُدَّ فيها من تحقق النيتين: نية التلفظ ونية نتيجة اللفظ. 


نية التلفظ المشترطة في الطلاق هي ألا يكون مخطنًاء وألا يكون نائمّاء فالنائمٌ لانية لث 
ومَنْ غاب عقلةٌ ببنج ونحوو لا نية له» ومّنْ أخطأ في لفظهٍ فأراد أن يقول: "قومي" فقال: 
"انك ظالق"ويدل 9 يقول: "أنتٍ قائجٌ" قال: "أنتِ طالق"» فهذا خطأء فهذا لم ينو اللفظ. 
وكل مَنْ لم ينو اللفظ وإِنَّما أخطأ فيه» أو كان غائب العقل عند التلفظ به لا أثر للفظهء فقط أنا 
أردت أن أبين هذه المسألة؛ لأنّها قد تخفى على بعض طلبة العلم في قول المُصتف: (لا 
تَحْتَاجُ إلى نِيّه)» فالّذِي لا يحتاج إلى نية هي نية النتيجة وليست نية اللفظ فانتبه لهذه؛ لأنَّ 


نية اللفظ مشترطة في الطلاق ونحوه الذي هى العقود الثلاثة الى وردت في الحديث. 
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قال الشيخ: (ولا يبل صَاحبها حُكْما دا ادَعَى أَنّهُ آَرَادَ خلاف مَاصَرَّحَ به)» أي: أن 


A 


المتلفظ بالطلاق أو المتلفظ بالنكاح أو المتلفظ بالرجعة إذاتنازع مع الطرف الآخر أمام 
القضاء وكان قد ادَّعى الخطأء قال: "أخطأت» أردت كذا ولكني تلفظت بكذا"» أراد أن 
يقول: "أنتٍ طارقٌ" بالراء» فخرج لفظة "أنتِ طالقٌ" باللام» أراد أن يقول: "أنتِ طارق" أي 
للباب» فقال: "أنتِ طالق"» وادّعى الخطأ ولم يصدقة زوجته في ذلك فإنة في هذه الحالة لا 
نجل قوله [الأيقف لالد أن انييف ولا فاه وهلا مد تراه لاي يا 
ا قرول احا حلاف العاف اجا فى الال 
الْقَرْيَة [يوسف:۸۲]ء أي: واسأل أهل القرية. 

(وََا يقل صَاحِبَُا حُكُمًا)» أي: لا يُقبل قول صاحبها حكمًا (إِذَا ادَعَى أَنَّهُأَرَادَ جلاف 
م صرح به) كالخطأ ونحوه. 

- النوع الثاني من ألفاظ الطلاق: هي الألفاظ الكنائية» والألفاظ الكنائية -قبل أن نتتقل 
إلى كلام المُصتف- تنقسم عند فقهائنا إلى قسمين: 


- القسم الأوّل: ظاهرة. 


- القسم الثاني: خفية. 

ومثلوا للظاهرة بان شرل لها "أدت غلية أو انات أوضكلة او أو انت حرة أو 
أنتِ الحرج» أو تزوجي مَنْ شئتِ"» وقد حصروها في ستة عشر لفظة, والألفاظ الخفية غير 
محصورة» مثل أن يقول رجل لزوجه: "اخرجي من البيت» اذهبي من البيت» تجرعي» لستٍ 
لا اول ا ا على كارواكن ا ری ام اا اا ھی كير ةنيذا 


ًَ 


جذاء "حبلك على غاربك" من الألفاظ الظاهرة ليست من الألفاظ الخفية» لكن الآلفاظ 


یات اۋا طق 
الباقية هذه كلها وهى غير منتهية الألفاظ الخفية؛ هذه تسمّى كلها الكنايات؛ هى الألفاظ 


الميحتملة الى يقولها الصف 


فالألفاظ المحتملة ظاهرةً أو خفية احتمالا بِيّنا لغير المفهوم الظاهر منها يُقبّ ل صاحبها 
حكمّاء أي يُقبّل من صاحبها أن يقول: لم أرد بها الطلاق» فلو أثبتت امرأة أن 


ع 


أة أن زوجها قال لها: 
"اخرجي من البيت"» نقول: للزوج ماذا تقصد بهذا اللفظ؟ إن قال: قصدت الطلاق فهي 
طلقة واحدة» وإن قال: قصدت اخرجي؛ لأني غضبان الطرد من البيت مثلاء فنقول: لا يقع 
الطلاق» أو قال: قصدتٌ تهديدهاء نقول: لا يقع به الطلاق؛ لأنَّ القول قولةٌ ولو لم يأتٍ ببيّة. 


لو أن رجلا قال لزوجته: "أنتٍ حرة"» وهي من الألفاظ الظاهرة نسأله لا نقول: هو 
فرقة حتى نسأله نقول: ما مرادك بمذه اللفظة؟ فقد يقول: هي حرة أي ليست أمة» نقول: إا 
لم يقع الطلاق» فلا يقم الطلاق فيها حيتئذِء وهنا تحتمل» ولذلك قال المُصئّف: (لأَنَ 
احْيِمَالَ إِرَادَتِهِ قوي وَالْأَلََاظُ الي تَحْتَمِلٌ خلاف الْمَفْهُوم اْتِمَالَا مَرْجُوحًا لايُقبَل 
صَاحِبّهًا حُكْماء وَلَكِنَُ يُدِيّن)» وهذا أيضًا من الفروقات بين بعض أنواع الألفاظ الكنائية أي 

قال: (وَعَلْ الأؤلى للمرأة أَنْ ُدِينَ رَوْجَهَا في مِثْلٍ هَذِه الأمُورء أو رَه للْحَاكِم). 

قبل أن نجيب يقول: هل للمرأة إذا قلنا إنَّ القول قول زوجها هل الأفضل أن تدينه هي 
من غير أن ترفع» قال: أنا قصدتٌ ببذه الكلمة كذا "أنتِ حرة" كذاء "اخرجي" قصدي كذاء 
أم لا يْدَ أن ترفعه للحاكم والحاكم هو الَّذِي ينظر هل هذا القول مما يُدين فيّقبّل فيه الديانة 
والحكم آم لا؟ 


قال: (الْأُولّى: النَظرٌ إِلَى الْقَرَائْنَء فَإنْ عَلِمَتْ صِدْفَهُ أو غَلَبَ عَلَى ظَنّهَا ذَلِكَ قَالْوَاجِبُ 
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ا ا يو اتيت ان ا أن الوَسَائل لها أحكام 
© هذه المسألة الحقيقة جميلة من المؤلف» وهي نكتة لطيفة لم أقف عليها عند غير 


1 شر سه 


الشيخ أده تَعَالّى» مر معنا أنَّ ألفاظ الطلاق: 

- نوع لا يُقبّل فيه الديانة ولا الحكم. 

- ونو ع يُقبّل فيه الديانة والحكم» يُقبّل فيه قول صاحبه ديانة وحكمًا. 
- ونو ع بُقبّل ديانة ولا حكمًا. 


النوع الَّذِي لا يُقبّلَ ديانة ولا حكمًا هي الصريحةء فلا يُديّن الزوج أبدّاء وحيتقلٍ يقع 
الطلاقٌ به انتهيناء فالأمر الثاني في مسألة ما يُديّن يُقبّل ديانةً ولا يُقبَّل حكمّاء هل الأفضل 
للمرأة أن تأخذ بقول زوجها ديانة أم ترفعة للحاكم لأنَّ الحاكم لا يقبل الديانة» وإنّما يأخذ 
بالظاهر في هذا النوع الَّذِي لا يُقبّلَ حكمًا ويُّقبّل ديانة؟ فصّل المُصئّف كلامًا جميلا فقال: 
(الأوتى: التَرٌ إَِى الْقَرَائنِ قن عَلِمَتْ) أي: الزوجةٌ (صِدْقَهُ) أي: صدق الزوج (أَوْ غَلَبَ 
على ها ؤللق) أنة سادق تغرف ذلك قرات الحافة بالواقمة وتحرف ذلك من طيعه. 


قال: (قَالْوَاجِبُ عَلَيْمَاء أو الْأَولَّى)» قوله: (الْوَاجِبُ عَلَيْهَا)؛ لأنّها تعلم أنه صادق, 
وقوله: (الْأَولّى)؛ لأنةُ غلب على ظنها ذلك (أَنَّها تَدِيئهُ) أي: ما دام قال: أنا لم أقصد الطلاق 
فلا يقع (وتتر ك لِدِينِه)؛ لأنهُ تعلم نه لا يكذبء وأنهُ لا يريد أن يستحَل ما حرّمه الله عَرَيجَلٌ 
عليه ِن كان قد نوى به الطلاق» (وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُبِالْعَكس) بأنْ كان الرجل تعرف أنه يكذب» 


عي ف KI N7‏ 7 عرست ايه > ص 
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© 
ومن الرجال مَنْ يطلق في اليوم الواحد مائة تطليقة وأعرف ذلك» وأعرف من الرجال مََنْ هو 
ذلك ليها أن فة إلى الْحَاكِم الذي ينك عل يما جَرَّمَتَ) أى: بما جزمت به هى؛ 
لأنها جزمت ا كاذب قاذ قل نولو کا وإلما روغد بظاهر كللامه: 


03 


قال: (أن دته ِخِلَافِهِ عير صَحِيح)» (بما جَرَمَتْ) أي: جزمت المرأة (أن إوَادة تة) أي 
إرادة الزوج (لخلافه) أى: لخلاف اللفظ الَّنِي تلّفظ ا صجيح)» هذا هوكلام 


-_ 


المصنف. 


قال: (لِأَنَ الْوَسَايِلَ لها أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ)» فيجب على المرأة حينئذٍ إذا علم أو غلب 
على ظنها أنَّ الطلاق واقع أَنَّها ترفعة إلى القاضي؛ لأنَّها متدينة بوقوع الطلاق» فالوسيلة 
تأخذ حكم المقصد, وهذا في الحقيقة كلام جميل للشَّيِحْ لطيف جدًا الإشارة إليه في هذا 
الف 

قال: (وَمِنْ الفُرُوق الصجيحة: تفْرِيفَهُمْ ب: بين الْمَسَائِل التي حير فيها الإِنْسَانَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ 
اتر بين تخیر بع فيه فيه ا العامة لكا الْولَايَاتِ عَلَى الْيَتَامَى وَالْأَوْكَافِ 
وَالأعاثات؛ َنَ الْوَالِ عَلَيْه سوك طريق A‏ وَبَيْنَ الْمُخَيّر لِمَضْلَحَتِهِ وَالسّهُولَة عَلَيْهِ 
كَالْكَمَارَاتِء وَالدَيَاتِ فينع ما سَهُلَ عليه وَحَففّ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأنَ لْقَضْدَ مِنْ ذَلِكَ النَّخَفِيفُ 


وال أَعْلَمُ). 


هذه مسألة يسميها العلماء ب "مسائل التخيير"» ورد في الشرع التخيير في مسائل كثيرة 
جدَاء وقد قشم العلماءً المسائل الي خيّر فيها الشارع إلى قسمين: 


- نوع يسمونه تخيير تشهي. 
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ونوع يسمونه تخيير مصلحة.‎ - 


وهذا الفرق بين نوعي التخيير هو الذي ذكره المُصتّف في هذا الفرق» فتخيير المصلحة 
هو الذي يختار فيه مَنْ وُكل له أمر الاختيار الأصلح بين الأمور الي يخير الشارع بينهاء مثال 
ذلك: أن الله عل خيّر ولي الأمر في كثير من التصرفات» مثل: تخيير ولي الأمر في قول الله 
عل : إا نا بَحْدُ وَإِمّا دَاءً [محمد:4]» فالتخيير في أسارى الحرب لولي الأمر يختار 


الأصلح وليس اختيار تشهيء ينظر ما هو أصلح للتاس وللمسلمين فيأخذ به. 


من التخيير كذلك: أبواب السياسة الشرعية كلها تخييرٌ مصلحة لا تخيير تشهيء لا نقول 
لمن فتح له باب المصلحة أسباب السياسة الشرعية أنه يختار ما شاء كيفما شاء لاء وإِلّما ما 
فيه الأصلح للنّاسء والأصلح يُبنى على مقدمات في كشفه. وكذلك كل مَنْ له ولاية مثل: 
الناظر على الأوقاف قد نجعل له خيارًا أحيانًا في نقل الوقف وني إبدال الوقف. ما الأصلح 
فيه؟ نقول: ننظر تختار الأصلح لا مطلق التشهي» كذلك الولي على اليتامى له حقٌّ الاختيار 
في الاتجار بأموالهم. فالنوع الفلاني أو النوع الفلاني» فينظر ما هو الأصاح لليتامى والأحفظ 
لأموالهم فيتاجر به» كذلك مَنْ عنده أمانة مخيرٌ في صفة حفظها هل يحفظها ني المكان 
الفلاني أو الفلاني؟ نقول: حفظ الأمانات أنت مخيرٌ في حفظهاء لكن هذا التخيير مبني على 
الأصلح لا على مطلق التشهي. 


وللالفكل ماكان فو مض الرالان عانى القير فإن ا ارا ا 
تشهي» وهذا معنى قول المؤلف: (فَإِنَ الْوَالِىَ) لأن فيها ولاية (قَإن الْوَالِى عَلَيّهِ) أي: على 
الوالي (سلوك طريق الْمَصْلَّحَةِ). 


- النوع الثاني من الاختيار والتخيير: يُسمَّى تخيير التشهي» وهذا كثير في كتاب الله 


ع 06م 


عل منها قول الله عَرَجلَ في فدية الحج: لأَقِذْيَةٌ يِن يام أو صَدَفَةٍ أوؤنْشكِ» 
[البقرة:97١].‏ وقوله في كفارة اليمين: فَكمَارَنهُ نه ِطْعَامُ عَشَّرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطَعِمُونَ 
أَمْلِيكُمْ أو كِسْوَ كِسْوَنُّهُمْ أو تَحْرِيرٌ رَقَْة4 [المائدة:۸۹]. فكل هذا من باب تخيير التشهي هكذا 
يسميه الفقهاء تخيير التشهي» وهذا يختار مَنْ له الحق الاختيار بين ما شاء لا أفضلية لأحد 
على الأخرى. ولذلك قال المُصئف: (بَيْنَ الْمُخَيّر لِمَضْلَحَتِهِ) هو أي: مصلحة المخير لا 
مصلحة غيره (وَالسُّهُولَة عَلَيْه) أي: والسهولة عليه في الاختيار (كالْكَمَارَاتِ) وضربت لكم 
مثالا بكفارة الأيمان» ومثلها أيضًا كفارة الوقاع في الحيض فإنةُ مخيرٌ بين التصدق بدينار أو 
مق كان وون اك ع آنا على ليرا على ال تت رها ا لدا 


کے 
٠‏ أ 


قال: (وَالدَّيَاتِ)؛ معنى الديات أي: 
مخير بين إخراجها من الأصناف الخمسة: (الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة)» وبعضهم 
يقول: ستة وهى زيادة الحُلل الَّتَى جاءت في حديث معاذ وهو مخير» والَّذِي يختار بازل 


الدية. 


مھ 


أن مَنْ وجبت عليه الدية دية الخطأ أو شبه العمد 
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قال: (فيتبّع ما سَهَل عَلَيّهه خف على نَفْسِهِ؛ لآن القضد مِنْ ذَلِكَ التخفيف)» وهذا 


معنى قول الفقهاء إنه اختيار تشه 1 


ار 0 الْجَبيرَة: أنّها تكُون في الْحَدَثْ الْأَكبرُ وَالْأَصْعَرٌ 
E‏ توم وباك N E‏ 
عَلَى الْرُوَايَة ة الأخرّىء وها عَزِيمَةٌ لاد مِنّْهاء وأا مَسْحُ الْخُفَيْن وَالِْمَامَة ة وَالْخْمَارِ: َخَاص 
ِالْحَدَثِ الْأَصْعَرِ وَمُدَنَهُ مَحْدُودَةٌ لِلْمُقِيم يوم وله وَللْمْسَافِرِ َكانه REE‏ 


_- 


رع u U‏ هارن )م RAY‏ ا / 
چ ص قر aR‏ ا ١‏ | ل 2 
- مور 0 کے 
3 ¥ كد ے لأ هه سا یا ا سے مہ ثرح سب سے را ےا مھ ے 
عر 
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لها تقَدمُ الطّهَارَةٍ بالْمَاءِء ويكفي مَسْح أكثر ظَاهِرِمَاء وهي رخصة لَه أ يَمْسَحَ وله أن يَخْلمَ 


يظير كا كان و 


هذا من الفروق السهلة جدًا وهو: الفرق بين المسح على الحوائل» وذلك أنَّ الحوائل 
التي يُمسّح عليها في الطهارة نوعان: 


عونا إن كرو هبيه عاد A‏ 


فأمّا الجبيرة فقد تكون على الرأس أو على اليد والرجل» أو سائر الجسدء. وأمًا الخفان 
فإتّها تكون على القدمين» والعمامة للرجل فقط دون المرأة» والخمار للمرأة» والمسح على 
العنامة و لمان تت ها وقد أخذ به فقهاؤنا EES‏ 


رات انو يعض ا البجد دة أن ا ات راا ت هي 

- الفرق الأول: قال: (أتها) أي: أن المسح على الجبيرة (تَكُونُ فِي الْحَدَث الْأَكْبَرْ 
وَالْأَضْهَرٌ): بينما المسح على الخُف والعمامة والخمار إِلّما يكونُ في الأصغر فقط دون 
الأكبر. 

- الفرق الثاني: قال: (وَيمْسَحُ عَلَيْهَا كَلَهَااء هذا الفرق الثاني» بينما المسح على الخفين 
يمسح على ظاهرهما فقطء وأمًا العمامة والخمار فيمسح على ما كان ساترًا لمحل الفرض» 
فالعمامة والخمار ليسا مسح للظاهر فقط بل على ما ستر محل الفرض» ما زاد عن محل 


01 
2 ي 
الفرض لا يمسّح > فتكون شبيهة بالجبيرة ة في قضية ما الَّذِي يُمسّح عليه. 
القرق الفالت: قولة:(إلى شلا الجر ليست موقنة بميدة بيتما الخفان والعمامة 
والخمار فإنّها مقيدة بالمدد» قال: (أَوْ بُرِئَ ما تَحْتَهَا) أي: يمسح إلى أن يخلع الجبيرة» أو أن 
يرأ ما تحتها فتكون ضعت لغير حاجة فيجب إزالتها حينذاك. 


قال الشيخ: (وَكا يُمْيَرَطُلََ) أي: للمسح على الجبيرة (عَلَى الصجيح) عبر الصيف 
(على الصجيح) إشارة إلى أن قول المتأخرين على خلاف ذلك فإِنَّ المتأخرين على أنة لا 
السرم د را ي ا 
ولذلك قال: (عَلَى الرُوَايَة الأْحرّى) أي: عن أحمد وهي التي اختارها السيخ تقي الدين 
والفتوى عليها. 


قال: (وَأَنّا عَزِيمَةٌ لابُدَ مِنْهَا)» من الفروقات بين المسح على الجبيرة والمسح على 
اللقفيق أن المسم على الجبيرة عزيمة ينها المسح على اللشقين رعفية فالعزيمة بحت 
الإتيان بها وليس لها بدل إلا عند العجزء بينما المسح على الخفين رُخصة فيجوز فعلها 
ويجوز تركها. 

قال: (وَأَمًا مَسْحُ الْخْمَيْنِ وَالْعِمَامَةِ وَالْخْمَارِ: فَخَاصٌ بِالْحَدَثِ الْأَضْعَرِ) تقدّم (وَمُدَنَهُ 
موده لِلْمْقِم يوم وليل وَلِلْمُسَافر لاه يام يلاء وَيُْتَرَط لها دم الَا بالْمَاءِ) 
باتفاق أهل العلم بخلاف الجبيرة فإ فيها قولين» والصحيح أنة لا يُشترط ذلك» قال: 
(ويكفي مَسْحٌ أَكتّر ظَاهِرِمَا) أي: أكثر ظاهر الخفين» وأمًا العمامة والخمار فيقولون: يجب 
مسح ما يكون ساترًا لمحل الفرض» ولا يلزم مسح طيات العمامة وإِنَّما يمسح الظاهر؛ 
كحال ما يُمسح من الرأس» وأمًا الف فيمسح الظاهر الذي هو أعلى الخف دون الأسفل 


5 شی الاو ا ا 
EE EE‏ 
الباطن؛ لقول علي يَيَعََتَدعَنَُ: «لو كان الدَّينُ بالرأي لكان مسح أسفلّ الخففٌ أولى من أعلاه». 


فيمسح أكثر الأعلى أكثر علو الخّف. 


يد" 
اه - 


قال: (وَهِيَ رُخصة لَه أن يَمْسَحَ وَلَهُ أن يَخْلّمَ)؛ فإذا خلع فإنة (يُطهّر ما كَانَ مَسْتُورًا) 
بالغسل» فيغسل رجلة» أو يمسح رأسه» أو تمسح المرأة رأسها إذا كانت لابسةً لخمار» طبعًا 
ليس كل خمار يجوز المسح عليه كما نة ليست كل عمامة يجوز المسح عليها. 

قال: (وَمِنَ الْفُرُوقٍ الصَّحِبحَةٍ: بَيْنَإزَالَةِ اْأَحْبَاثِْء فَتَرُولُ نوها الْمُزيل أَوْلَمْ يَنْوهَا؛ 


وه 
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لأنّها مِنْ أقْسَام الترُوك التي الْقَصْدُ مِنْهًا تَرَكَهَا وَإرَاَتَهَ وَدَلِكَ حَاصل بيه وَبِعَيْر َة وَبَيْنَ 


5 
2 
9 

5 


كن الاجر وَالَوَاتَ فيها مُرَنَبٌ عَلَى اليه راء ذه وَالقيام بوَاجِبهِه وَالتَقَوْبٍ إلى اللو عل 
بدَلِك). 


هذه المسألة متعلّقة ما الَّذِي يُشترط له النية وما الَّذِي لا يُشترط له النية» وذكر الشيخ 


ع 


أمرين: 


-الأمر ا لار لما كان من فال التو ك فما كان من أفعيال الترو كل رط اله اليه 
ومثّل لفعل التروك: بإزالة الأخباث الي هي النجاسات, فن إزالة النجاسة من أفعال التروك 
الق اجا ااا على الك قإن اعا مين با انار لق ر کی لي لاك 
أنه لا تشترط له النية» فلو وقعت نجاسةٌ على ثوبء أو وقعت نجاسة على أرض؛ فجاء المطرٌ 
على الأرض فأزال عين النجاسة أو جرت على الماء جريا من ماءٍ فأزالت النجاسة بأن 


سقط في نهر ونحوه» فنقول: قد طهر وإن لم يُنوَ؛ لأن إزالة النجاسة من أفعال التروك؛ بخلاف 


عر 48 5 2 7 به <- 
لفضياةالشيخ دعاسلا ١‏ ياشو 22-6 
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ولذلك قال المُْصتّف: (لأنّها مِنْ أَقْسَام التروك)ء أقسام أي: قصدة أفعال التروك (الَّتِي 
الْقَصْدُ مِنْهَا تَرْكُهَا وَإرَالَتهَاء وَدَلِتَ حَاصِلٌ بي وَبَِيْر نةه وَبيْنَ رفع الْأَحْدَاثْ)؛ رفع الحدث 
لذي هو الوضوء والتيمم والاغتسال» فهذا ليس فعل ترك وإِلّما هو فعلٌ مأمور فلا بُدّ فيه من 
النية» ومّنْ انغمس في ماءِ من غير نية رفع الحدث فلا يرتفع حدثه؛ لأنه لا بد من النية؛ لأنَّ 
رفع الأحداث ليس تركًا وإِنَّما هو جلبٌ لفعل؛ هذا الأمر الأول مما لا يُشترط له النية. 


- الأمر الثاني الَّذِي لا تُشترط له النية: ما كان من باب الأسباب» E‏ ارح 
فما كان من راي ال فا ا ترد فيه الية افر ا ا اة 
للثواب» ولذلك قال المُصئف: (كُمَا رفوا بيْنَالْعِبَادَاتِ الْمَالِيَة كالرَكاة وَالْكَمَارَاتِ رَالندور 
وَنَحْوِهَاء تشرط لا اليه لأنّها عبادة وليست سبب فلا ُد أن ينوي» نعم يصح أن يوكل 
غيره لكن لا بد أن ينوي» قال: (وَبَيْنَ الْقَقَاتِ) نفقة الرجل على زوجته» وعلى أبنائه» وعلى 
والديه» وأدائه الديون الواجبة في ذمته هذه من باب الأحكام الوضعية» أي اا سات لرك 


الذمة فذمتة مشغولة بدين سببة النفقة وبدين سببه قرض أو بسبب مبايعة. 
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قال: (فتبراً الذمّة إذَا حَصَلَتْ) أي: حصلت النفقة وحصل أداء الديون من غيره (وَلَوْ 


59 
ماي لل ل لك ار مي E‏ 
زوجها أبى سفيان رض تة كان رجلا شحيحًاء فقال لها النبي صلا تعدو : «خذيما 
يكفيكِ وولَدَّكٌ بالمعروف)» فكانت تأخذ من مال زوجها من غير إذنه ولا نيتهٌ فرئت ذمتة 
لا نقول: إِنَّها تأخذ ولكونه لم ينو فإنّهها ترجع عليه مرةً أخرى» نقول: لاء برئت ذمتة لكن 
الور اردب على الفبق ولذنك قال زكر لان و نوات وهر لت على الكت وموك 


ب _-- شبح أ ا اسک 
> 2 سبح ومو 8 یں 
- : اذ 

>-) ے ا مه سا IT LL‏ سے ہا سا مھ سے 


ع 
وَالْقِيَام بوَاجِبهء والتقَرْب ااب الله ل بِدَلِكَ). قله السعالة متفق عليها بين أهل العلم وهي 
صحيحة الف ل عليها. 


5 ا رد َه 45 ا ا ا E‏ ° ر 
فال وها ف نوا آنا ب المكاقاات والعاقالق م س 


ے 
ا 2 ف 


- إِحْدَاهُمَا: ن الْعِبَادَاتِ لا بْدَ أن يكو الشَّارعٌ شَرْعًَا إيِجَابًا أَوْ اسْيَحْبَابَاء وَمَنْ تَعَبَدَ 


بير مَا شَرَعَهُ الله وَرَسُولُُ هو مدع وَالْعَادَاتُ: اا ed‏ 


حَرَمَهُ ا 2 


الله ورسو 


ت 
0 


:أن الْعبْرَةَ في الْعِبَادَاتٍ بِالنيّهء وَبِمَا في طن الْمُكَلّفء وَالْمُعَامَكَاتٌ الْعِبْرَةٌ فيهًا 


بِمَا في تَفْسِ الْأَمْرِ فَلَْ تَصَرَّفَ تَصَرَّا ظَنْهُ صَحِيحَاء بان غَيْرَ صَحِيح لم نفع مم 
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َصَرَفَ تَصَوهَا صَحِبِحًاء وَهُوَيَظنةُعَيْرَ صَحِيح لَقَدَ النَصَوْفُ؛ لَِنَ الشَّاعَ رَنَبَ التَصَرّقَاتِ 
کا س 


عَلَى وجُودٍ أَسْبَابهًاوَطْروقِهًا بقَطع انر عَنْ نب ية المُمَصَرّفِء وَإِنْ كَانَتْ نيتۀ توَثر فيها مِنْ وجو 


آخرٌ بحسب اد اتيت مل ال 


دو ئناه 


هذه من الفروقات بين العبادات لك د والعبادات والعادات» وهمى من الفروقات 
الى ألفّت فيها مؤلفات منفصلة للتفريق بين العادات وبين العبادات» ذَكَر المُصئًّف هنا 
فرقين يترتب عليهم الكثير من الآثار: 


3 أن 


- الفرق الأول: قال: (أن الْعِبَادَاتِ لا بد 
وأمًا (الْمَادَاتُ: الْأَضْلٌ فِيهَا الْإِبَاحَةُ): هذه قاعدة مشهور عند أهل العلم أن الأصل في 
العادات الإباحة» والأصل في العبادات الحظر -هكذا يقولون-؛ لأنَّ انب طيوس 
قال: «مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس منهُ فهو رَد). ئلا یوران دات عَرَصَجَلّ بغير ما شرع. 


هذا اما علق بالعبادةه و اا الماد فان الخ الأضل عراز المعافدات والبوعاك والالية 


کون الشَارعٌ شَرْعَهًا إيجَابًا أَوْ اسْيِحْبَابَا)؛ 


< ههه 
e 2‏ 
وغيرها من العادات» يجوز له أن يتصرّف كما شاء حيثما شاء ما لم يكن باب العبادة إلا أنْ 
يدل الدليل على التحريم. 


- الفرق الثاني: ذكر المُصئف (أَنَ الْعِبْرَةَ في الْعبَادَاتِ ب بال وَيِمَافِي ن الْمُكَلْفٍِ) 
معنى قوله: (أَنَ الْعبْرَةَ في الْعِبَادَاتِ بالْيّة وَِمَا فِي ظَنّ الْمَكَلّفِ) أي: أنَّ العبادة لا تكون 
مجزئة لصاحبها ! إِلَاا تراه و اذا غ ضاحبها أن هذه الاد قد أديت عل الوه الذي أمثر 
الله سبحانة وتعا » ومسألة الظن هذه مسألة في شرحها يحتاج إلى وقت» لكن لعلها إشارة فقط 
مسالا القن نا العافلاات ذكر القصات أن العيزة ها ينا ق تقس الس لس يمان 
ظنه وإِنّما في نفس الأمرء وبناءً على ذلك: ذَكّر أنه لو تصرّف الشخصٌ تصرفا ظنة صحيحًاء 
أي تصرفا من المعاملات ظنهُ صحيحًا فبان غير صحيح لم ينفعة ظنه» لو أطلق الرصاص 
اشا ا اام فاا رما ملاسو ف ا 
القتل قتل خطأ فتجبٌ فيه الدية» فلا ينفعه ظنهُ بل يجب عليه الضمان. 


3 


مثله: الَّذِي یری طعامًا يظنهُ طعام نفسه» أ ي أنه يملكة فيأكل منه» فيتبيّن أن هذا الطعام 
ملك لغيروء فنقول: لا عبرة بظنك بل يجب عليك ضمان هذا الطعام الذي أكلتة أو أتلفته. 
وهكذا من الأمور لا يُنظر فيها للنية» ولا يُنظّر للظنء لا عبرة يظنه ولا عبرة بالنية» لو قال: "لا 
تلى امتقول: لا الى الباق ١‏ بح سعرينة؟" لااعزرة ياك الغيرة بلس الأمر وح اكد 

ثم قال الشيخ: (وَكَوْ تصرف تَصَوّهَا صَحِيحًاء وَهُوَ طن غَيْرَ صَحِيح تَقَدَ النَصَرّفْ)ء من 
أنقلة ت لو آنأ وا أزاه أن و ت قصير ا غر مح ن الات ا يريد اذ ولف 
مال غيره» فإذا به قد أتلف مال نفسه فهو تصرفٌ صحيح» فنقول: ينف تصرفةٌ كما لو وهب 


مال غیره» أي رأى كتابًا على آنه كتابٌ زيل فوهبة لغيره» يظن أنه كتاب زيد» فلما ذهب قال: 


1 ٤ 8 64S 
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إذا به كتابي فبان تصرفا صحيحًاء رجع قال: لاء لاء كتب من كتاب زيد وهبتك كتاب زیده‎ 

نقول: لاء تصرفك صحيح؛ لأ حقيقة الأمر أنك تصرّفت في ملكك ولا عبرة بظنك» عددما 

ظننت أنك تصرّفت في ملك غيرك الَّذِي لا يصح. 
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قال الشّيخَ معدلا (لِأنَ الشَّارِجَ رَنَبَ التَصَرْفَاتِ عَلَى وُجُود أَسْبَابِهًا وَطروقها بِقَع 
لطر عَنْ ني اصرف ون كانت نيه تور فيا ِن وجو آخَرَ بحسب ما قَصَدَهُ اْممَصَرّفْ 
وتوسل ِلَيْه). 

هذه القاعدة المتعلّقة بالنية أنَّ بعض المعاملات النية مؤثرة» مثل: ما تقدَّم معنا في 
الألفاظ في الطلاق فَإنَّ النية مؤثرة» ومثل: ما يتعلّق في الجيل فن النية مؤثرة في تصحيح العقد 
وعدم تصحيحه. فالنية ليست ملغاة جميعًا في مسألة المعاقدات» لكن لها أثر ولكنه أقل 
وأضعف من أثرها في العبادات. 


ا تر 
و ل ا 
۴ 


3 إن 2 4 3 2« ا 4 
قال: (وَمِنْ الْفْرّوقٍ الصَّحِبِحَة: أن النَجَاسَة تَكَانَة أقسَام: 


٠ 
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- مغلظة: كنجَاسَةٍ الكلب» والخنزير التِي لا بد فيها مِن سَبع غسَلاتٍ إحداها بترّاب 
چ ن | فد + 7 سيم ج 2 

سر و 


و 


2 لاسر ليه ركه ا اع عه ني :9 سم 2 و 2 د ع 0 2 o GIT‏ 
- وَمُحَففَة: كَنَجَاسَةٍ بَوْلِ الغلام الذي لم يأكل الطعَام يكفي تضحهاء وَكَذَلِكَ ينه 
AT‏ 2 داه 3 7 وام 9 
وَكذلك يعفيٍ عن الدم اليسير ونحوو. 


و سمه كه e‏ ]امه ت 0 بي اع E‏ 3 6 ا ر ص ن 
- ومتوسطة: وهي بَاقِي النجَاسَاتٍ يكفي فيها على الصجيح أن تزول باي شئءء وباي 


ET‏ فر ا 2 عر 00 SE‏ 012 الى 
اما المد دالج هب فلا بد فيها مِنْ سبع غسَالاتء إلا إذا كانت على الأرزض 


لس سي سسحت | تي ار اك > 
عو يلير 
ا 1 5 


فيکفِي فِيهًا عَسْلَةوَاحِدَةتَذْهَبُ بِعيْنِ النَجَاسَة وَطَعْوِهَا وَرِيجِهًا). 

هذه المسألة من المسائل المهمة لطالب العلم أن يعرفها في أنواع النجاسات» هي ثلاثة 
أنواع عند أهل العلم: 

2 . مغلظة. 


ووأ مو 


- ومخففة. 

- وعادية أو يسمونها متوسطة. 

بدا الضف بالمفاظة وقد وره فيها حديفان: 
- حديث أبي هريرة. 

- وحديث عبد الله بن المغفل. 


والحرس» وأمَّا الخنزير فلا يجوز الانتفاع به مطلقا وقيس عليه ف (لا بد فِيهًا مِنْ سَبْع 


سالات إِحدَامًا 56 وَتَحوو). 
قوله: (وَتَحُو) أي: ونحو التراب؛ لأن القياس الأولوي جاري في الحديث» وبناءً عليه 
نبجو غسلها ال من ارات ا اف أرقا الهاو ن ا مع عن ا ات لن 


المقصود التنظيف» والفقهاء يرون أنَّ القياس الأولوي جاري ني هذا الحديث من جهتين: 


5 نع اخ ن سم 
i YT 2 € 2‏ ب سے ا هه سا 7 ا ےی هه سم 
و 1 30 5 3 
- الجهة الأولى: من جهة الخنزير قياسه على الكلب. 


ع #00 
- الجهة الثانية: ومن جهة قياس الصابون أو الأشنان على التراب؛ لأنهما في التنظيف 


أقواق من الراب 
- النوع الثاني: المخففةء وأورد المُصنف نوعين من النجاسات المخففة: 


- النوع الأول: قال: (كُتَجَاسَةٍ بول العام الذي لَمْ يكل الطَّحَام)» (الْعْلَام) أي الذكرء 
(الَّذِي لَمْيَأَكُلُ الطَّعَام) أي: لم يكن الطعامٌ وجبة أساسيةً له فقال: (يَكْفِي تَضْحُهَا) أي: 
نضح البول» ومعنى نضحه أي رشة من غير انفصال الماء» فيعمم ويُغْمّر محل النجاسة ببول 
الغلام بالماء» ولا يلزم أن ينفصل الماء عن المحل؛ لأنَّ الانفصال يُسمّى غسلء فالواجب 
إنّما هو النضح فقطء فإِنْ غسل فقد أتى بالنضح وزيادة. 

قال: (وَكَدَلِكَ َي أي: قيءٌ الغلام الَّذِي لم يأكل الطعام من باب أيضًا القياس على 
بوله» طبعًا وهذا القياس بعضهم ينازع فيه» وبعضهم يقول: إن القيء يشمل الصبي والأنثى 
معّاء وليس خاصًا بالغلام الذكر؛ لأنَّ المعنى في العفو عن بول الغلام؛ لأنَّ بول الغلام ينتشرء 
فا دل ر جرد امات نان ا عات الأرضن ارال غل قوب ادر يننا 
الجارية -أي البنت- بولها يكون مجموعة في مكانٍ واحد فيكون غسلة أسهلء لكن القيء 
من الغلام والجارية سواء» ولذلك بعضهم يقول: إن العفو يُعمَى عن الجميع. أو أن الحكم 
يكون خاصًا بالبول دون القيء» ومَنْ قال بالعفو عن الجميع؛ قال: لأنهُ لم يأكل الطعام فلا 
يستحيل النجاسة. 

نين الا رر الملحقة الجا اله المذى»والضاف لم يذكر لأن مشهور 
المذهب آن المذي من التجاسة المتوسطة» وليست مع المخففة مع آنه وَرّدني حديث علي 


- النوع الثاني من النجاسة المخففة: وهو الدم اليسير» فإِنَّ الدم اليسير يُعمَى عن 
نجاسته» والفرق بين العفو أنهُ لا يلزم فيه لا النضح ولا الغسل» بينما المخفف الأول وهو 
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنهُ يجبٌ نضحة ولا يلزم غسلة وقول المُصتّف: (وَتَحْوِهِ) 
أي: ونحو الدم اليسيرء بعض آهل العلم يضيق ما الذي يُلحَق بالدم اليسير العفوء وبعضهم 
يتوسع» وهي روايتان في مذهب أحمدء واختار الشيخ تقي الدّين أنَّ كل النجاسات الَّتِي 
يكون فيها مشقة وتحرّز فإنة يُعمًّى عن يسيرها ولو كان خارجًا من السبيلين» والمسألة كما 


هو مغروف مسالة مشهورة مختاف فها. 


- النوع الثالث: المتوسطة؛ وهي باقي النجاسات أي غير المذكورة سابقاء وقد تعمدت 
أن أذكر المذي لأنة قال: (مُتَوَسّطَة) لإخراج كل ما سبق» فالمذي فيه روايتان: أهو من 
المخففة أو من المتوسطةء ف (يكفي فِيهًا عَلَى الصّحبح) أي: على الصحيح من القولين وهو 
لذي لا يسمع النّاس غيرة (أَنْ تَرُولَ باي شَيْءٍ)» (بِأَيّ شَيْءٍ) أي: بالماء أو بغيرو (وَبايّ 
عَدَدٍ)» بأي عددٍ من الغسلات ما دام قد أذهب عين النجاسة وأثرهاء فلم يبق لها طعمٌ ولا 
ربحٌ ولا لون» لكن باقي النجاسات إذا عُسلّت بالماء وبقي من أثر النجاسة ما لا يزول بالماء 
عي عنهاء فيكون للماء خصوصية:؛ لا يُعمّى عن أثر النجاسة الواقعة على الثوب ونحوه إلا 
إذا غُسلّت بالماء» فإذا عُسلّت بالماء فبقي من أثر النجاسة ما لا يمكن إزالته بالماء عفي 
عنها. 

مثلما جاء عن النبيّ صَِزَعلوَسهََ أنه قال لامرأة مستحاضة خولة: حي وَافْرّصِيهِ ُه 


7 6 چ رك ر e‏ 5 
اغْسِلِيهِ وَلَا يضر أتَره. فبيّن النبئ وسل أنها تغسل الدم» وتحته أي تفركة بيدهاء 


ONS s>. 5 o‏ ام RN NN‏ ا مياه 
SES 4 ۷‏ عه ا ا اشاس 4 بن هه 
وچ فب ارو تییوت سی 
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فإن بقى أثره وهو اللون فإنه معفو عنه» أمّا غير الماء إذا غسل بالمنظفات الأخرى غير الماء 


فلا يطهر المحل إلا إذا ذهب اللون والطعم» والريح والطعم إذا كان من المطعومات. 


ثم بين المُصئّف أن ما الذي يخالف الصحيح وهو المشهور من المذهب: أنه لا بدني 
النجاسة لكي تزال من سبع غسلات إلا إذا كانت على الأرض فان النجاسة على الأرض قد 
تكفي فيها غسلة واحدة؛ لحديث أبي هريرة في الأعرابي الذي بال في المسجد» فسكب النبيّ 


اوت على بوله ذنوبا من ماء. 


(وَكَذَلِكَ من الْفْرُوق الصَّحِبِحَةٍ : تَفرِيقَهُمْ في اذه مَاءِ وَأنّها لاله آَقْسَام: 


3 


- اء نجس لا يُحْقَى عَنْ لیل نها ولا كدير وهي التي مِنْ الْحَيَوَانَاتِ النجسّة. 


- وَدِمَاءٌ طَاهِرَةٌ مُطلقَاء وهي مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْمَأَكُولَةِ إِذَا ذُبحَتْء فَالْبَاقِي فِي اللّحُوم 


وَالْعْرُوقٍ وَتَحْوِهَا طَاهِرٌ عَلَى كَل حَالٍ. 


- وَالثَالِتُ : ما عدا ذَلِكَ فهو جس يُعْمَى عَنْ اليسير مِنْهُ وَهُوَ الِْي ا كفوقو واه 


هذه مسألة في قضية أنواع الدماء» قبل أن نبدأ بأنواع الدماء يجب أن نعلم الحكم الكلي 
للدماء» وأنَّ الأصل في الدم أنهُ نجس» وقد انعقدت إجماعات حكاها جمع من أهل العلم 
على نجاسة الدم» حكى الإجماع ابن حزم في «المراتب»» وابن المنذر» وقبلهما حكاه الإمام 
أحمد» وهؤلاء الثلاثة الذين حكوا الإجماعات على نجاسة الدم كلهم من أعيان العلماء في 
آمر يختلف كل واحدٍ منهما عن الآخر فيه» ولذلك هذا الإجماع من أقوى الإجماعات الدالة 
على أن الدم نجس 

هذا الدم النجس يقول المُصتف إنةُ ي ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 


- النوع الأوّل: نجس مطلقاء معنى قوله: نجس مطلقًا أي لا يُعمََى عن القليل ولا 
اليسير» ولو كان قطرة أو أكثر من ذلك لا يُعمَّى عنه أو أقل من ذلك» بل لا بد من غسله 
وتطهيره بأحد الوسائل المتقدم ذكرها قبل» قال: (وَهِي التي مِنْ الْحَيَوَانَاتِ النّحِسَةِ): 
الحيوانات النّجسة كالسباع والكلب والخنزير وغيرهاء فهذه حيواناتٌ نجسة في الدنيا وكل 


دم منها يكون نجس مطلقا لا يُعمَّى عن قلیله ولا كثيره. 


فوع ا 
- النوع الثاني: قال المُصئّف: (دِمَاءٌ طَاهِرَةٌ مُطْلَقَا)» معنى قوله: (مُطْلَقَا) أي: سواءً 

كانت قليلة أو كانت كثيرة» أو كان في إزالتها مشقة أو عدم مشقة عبر ب (مُطْلَقَا) مرادة ذلك 

قال: (وَهِيَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ)» (مِنْ) أي: التي موجودة في الحيوانات المأكولة» وهي الإبل 

والبقر والغنم والطيور المأكولة (إذَا دبِحَتْ)» مقصودة (إِذَا ذْبِحَتْ) أي: إذا ذكيت لا مطلق 

الذبح؛ لأنّها إذا ماتت حتف أنفهاء أو ذكيت ذكاةً غير شرعية فدماؤها نجسة» فالأصل: أن 

يقول: إذا ذكيت ذكاةٌ شرعية EES‏ طَاهِرٌ عَلَى كَل حَال)» 

يبقى في العروق دم» ولذلك إذا أخذت اللحم وطبخته تجد فوق مرقه بعض أثر من الد 

نقول: هو معفوٌ عنه يجورٌ أكلة ولا يلزم إزالته» بعض النَّاس يتحرج وخاصة في اللحم الطري 

حديثي الذبح يتحرج منه حرجًا شديدًا فتجده يزيله» نقول: لا هو مباحٌ بإجماع وهو معفو 


عنه. 


قبل أن ننتقل للنوع الثالث فيما ذكره السيخ وِِمَهْالنَهُ تعَالَى فالحقيقة من هذا المثال نظرء 
والصواب أنَّ المثال الَّذِي أوردهٌ في قضية الدماء الباقية في اللحوم والعروق أنَّها من الثالث أنه 
معفرٌ عنهاء وهكذا عبر كثير من الفقهاء أن من باب المعفو عنه» ولكن المُصدّف ربما أراد أن 
يقطع الإشكال فقال: إِنهُ طاهرًا مطلقاء وعلى العموم الأمر سهل سواءً جاء منها من النوع 
الثاني أو الثالث» فالنزاع قد يكون أقرب إلى اللفظ» لكن من الأمثلة للدماء الطاهرة مطلقًا دم 
الكبد والطحال؛ لأنَّ النبي صاصر سماها كبدًا سماها دما لأنّها طاهرةٌ إذا ذكي 
الحيوان مأكول اللحم تكون طاهرة منه ومباحة» وكذلك أيضًا دم ما لا نفس له سائلة» مثل: 
البعوض والبق والعقرب فان ما يخرج منها يكون طاهراء ومعنى قولهم: ليست له نفس 
سائلة هو ما يسميه علماء الأحياء الآن بالدورة الدموية الكاملة» فإنهم يقسمون الحيوانات 


إلى نوعين أو الكائنات الحية إلى نوعين: 


e 2u KI (7 > .: 
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- ما يكون له دورة دموية كاملة. 


- وما ليست له دورةٌ دموية كاملة؛ وهو الذي يُعبّر عنه في كتب الفقه بما لا نفس له 
سائلة. 

- النوع الثالث: قال: (ما عَدَا ذَلِكَ) أي: ما عدا النوعين السابقين من الدماء (فَهُوَ تجس 
يكن مر ابر و3 الذى ربكن 50 كر عنا سافين: 

- أنه يُعمَى عن اليسير» وضابط اليسير: أنهُ لا يفحشء أي الدم كثرةً فيختلفٌ النَّاسٌُ في 
تقديره؛ وقد جاء عن ابن عباس وِدََيهَعَنْهَا أنه سبل عن الدم النجس فقال: «مَا فَحَش في 


نَفْسِكَ». فالعبرة بكل امرئ بحسبه» فبعض النّاس دائم المباشرة للدم دائمًا يخرج منه رعاف. 
وآخرٌ ليس كذلك» فالأول الدم الكثير في حقو يختلف عن الثاني. 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَةٍ: أن الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَيَصِحَانِ مِنْ الطّفْل الَّذِي لَمْ يُمَيّرْ كما 


مه رس م ا شه اض ت - 2 عبر 7 ا أ 0 
دل عليه النص؛ لأن نة وليه تقوم مَقَام ِء وَلانة يَحْضر مَوَاضِعَ المَتاسك كلهاء فهذا 


الْمُسْتَطَاعٌ في حَقَهء وما مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ فَيُشْتَرَطٌ لها التَمْيبرُ؛ لن مَبْنَاهَا عَلَى التي 
© هذه المسألة فى قضية العبادات نوعان: 
- النوع الأوّل: بعضها يُشترط لها التمييز. 
- النوع الثاني: بعض العبادات لا يشترط لها التمييز. 


من العبادات التي لا يُشترط لها التمييز الحج والعمرة» وقد جاء الحديث أنَّ امرأةً 


9 مس سوا ان NAKE‏ 
چ وو وزو 25د 
رفعت صبيًا للنبي صَِآَلتعَْيَووَسَلهَ فقالت: «ألِهَذا حّ؟ قالّ: نعم ولك أجرّ). فالصبي 
والمجنون يصح أن يقوم وليه مقامه في ذلك وإِنْ كان دون سن التمييزء وهذا معنى قوله: 
(كُمَا دل عَلَيْهِ الَّص)» وعلل ذلك وهو سبب الفرق قال: (لِأَنَ نيه وَل تقوم مَقَامَ ِيّنِِ)؛ كما 


ب 26 أو 


جاء في حديث جابر البيتا عن الصغار وَرَمِينَا عَنْهِمَ). 


فال :و ا را ا أي: يحضر كل المواضع بجسدهو آي 
الصغير في عرفة ومنى ومزدلفة» فيكون قد أتى بالمستطاء ل صدروه حصور العراضع” 
وبقيت النية فينوب عنهٌ وليه (وَأَمّا مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْعِبَادَاتِ)؛ كالصيام والصلاة والوضوء 
(تَيُشْتَرَطُ لها الّمْييزٌ)» لاجُدَّ أن يكون مميرًا وفي الغالب أن يكون سبعًاء؛ (لِأَنَ مَيْتَاهَا عَلَى 
لّة) وكما نعلم أنَّ النية ناقصة وكاملة» فالنية الناقصة تثبثٌ بالتمييزء والكاملة تثبثٌ بالبلوغ 


مع العقل. 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِِحَةٍ: أَنَّ عَوْرَةَ الصلاة تلا أْسَام: 
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- وَحَفِيفة: وهي عور الذكّر الذِي دون عشر سِنِينَ فهي العَورَة وَحَْدَهًا. 
- وَمُمَوَسَّطَة: وَهِي مَاعَدَا ذلك مِنْ السرَة إلى الركْبَة لِلرَقِقَةٍ مُطلقَاء وَلِلْحُرَة الي دُونَ 
0 أَعْلَمُ). 


البو ومَنْ بع عَشْرًا فما قَوْقََا والله 
ملو القرو فاتك اله ا ال وال صا مَنْ أراد الصلاة فإّهم على 


- بعضهم يلزمه أن يستر شيئًا كثيرًا وهو عبر عنها المُصئّف ب (عَليظة) أي: كثيرة» وهي 


ال آي ا اا 52531 ليست ا تكله زر آي فى الضادة زا 
وَجهها) هذا مشهور المذهب أنه يجبٌ ستر جسدها كله ما عدا الوجه» وني رواية: واليدان 
ليستا عورة» وفي رواية والقدمان» ونقل ابن مفلح عن الشّيخ تقي الدين أنه يرى ذلك أنَّ 


الوجه والبنين و لدم لست عور ولك المشهور كما ذكر الاه فط الوح 


قال: (وَحَفِيفَةُ) أي: أن الذي يلزم سترهُ أقل من السابقة» وهو أن يستر الفرجان فقط» 
قال: (وَهِي عَوْرَة ؛الذّكر الذي دُونَ عَشْرِ سِنِينَ هي الْعَوْرَة وَحُْدَهَا) أي: أنَّ الصبي الذّكر إذا 
كان قد جاوز سبع سنين ولم يتم العشرء فإِنَّ عورتة في الصلاة حينئلٍ الفرجان فقطء فقوله: 
(فَهِي) أي: الفرجان» وقد أخفى المؤلف رَيِمََاانَهُ نَعَالَى المضمر ربما من باب التكنية وعدم 
ا اي رن اسايق إلى سام ان صرف د ور ریه ت 


الفرجين في الصلاة فقط؛ لأنَّ الذكر إذا كان دون السابعة لا تصحٌ صلاتة أصلا. 


ولذلك قول ا من السابعة يحب أن تقيدة من السابعة إلى دون العاشرة طعا دون 
عشر سنين المراد دون تمام عشر سنين يجب أن نتتبه لهذه المسألة» لماذا قلت هذا الشيء؟ 
لأنَّ الآن عندنا الشخص الَّذِي يولد في يوم كذا إذا دحل السنة الثانية قالوا: هو في السنة 
الأولى فلا بُدَ أن يتم العاشرة لا أن يكون قد دخل في العاشرة» فحساب بعض الاس يحسبة 
دخول العاشرة» لاء المراد أتم عشر سنين وأكملها ودخل في الحادية عشر؛ إذَا هذه هي 
العورة الخفيفة التي حجمها أقل. 

(وَمْتَوَسَطّةُ) أي : يجب ستره بين الغليظة وهي الجسد الكامل والخفيفة وهي السوءتان» 
المتوسطة والستر ما بين السرة إلى الركبة» قال: (وَهِيَ ما عَدَا ذَّلِكَ) أي: ما عدا المرأة 
المُكلفة الحرة والذكر الَّذِي بين السابعة إلى العاشرة» وسيذكرهم بعد قليل المُصئّف على 


6 و ا ا 

را لمم 
سبيل التفصيل» (مِنْ السّرَةٍ إِلَى الركبة)» والأصل في ذلك حديث عمرو بين شعيب عن أبيه 
دسو عد ى ؤانية و الفيرة وائر كةالبيها مع الحورة وز لما لسكب سارهياة لان الحلا 


يتلق المحدود. 
ثم بين المُصئف مَنْ هم الذين عدا أولئك: 


- فذّكّر أولا: أنه (لِلرَقيقَة مُطْلَقَا) أي: الأمة المملوكة» وقوله: (مُطْلَقَا) لتدخل البالغة 
وغير البالغة» وقوله: (وَلِلْحُرَة الي دُونَ الْبلُوغْ) أي: المرأة الحرة الي ليست قنة» ولم تكن 
قد بلغت وإِنَّما كانت دون سن البلوغ» ولكنها مميزة فحيتئنٍ يصح أن تصلي ولو انكشف 
رأسها أو انكشفت ساقاها فإنّ صلاتها صحيحة» قال: (ومَنْ بَلَعَ عَشُْرًا فَمَاقَوْقَّهَا) أي: إلى 
البلوغ فإنة لا يلزمة إلا سترّما بين السورة إلى الركبة» طبعًا قوله: (قَمَا قَوْقَهّا) يشمل إلى أن 
يبلغ» ثم بعد أن يبلغ فتكون شاملة. 


يي 
س ° د 002 
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قال: ( كما فَرّقوا فى عَورة النظر: أن الحرَّةَ البَالِعَةَ الأجِتَبيّة لا يجوز النظرٌ إلى شىء مِنْهًا 
ا 2 ف بو اي الوه ° مه ع نه عر 2 5 Bê‏ 7 ع SR‏ 
مِنْ يَدَنِهَا حتى شَعْرِهًا المُتصل مِنْ عَيْر حَاجَةٍ والطفلة التي دون السَّبّْع لا حكم لِعَوْرَتَهَا 
م ° وه 2 20k, o‏ تر 5 9 226 و ۰ ا ا ی ا ت o£‏ 31 
وَمِنْ دُونِ البلوغ مِنْ الْأَجْتيَاتِء وَدَوّات الْمَحَارِم مُطلقاء وَعِنْدَ الحَاجَة أو الصَرُورَةٍ يجوز 
1 


غْلَمُ). 


هذه المسألة بِيّن المُصِئّف فيها حكم النظرء وبين أنَّ النظر ينقسم إلى قسمين: 


2 و ر ite eê‏ 1 
النظرٌ لدعاء الحَاجَة عن ذلك» والله 


- القسم الأوّل: نظرْ محرم. 
- القسم الثاني: نظ ليس بمحرم. 


وغندما عبرت بأنهُ ليس بمحرم؛ ليشمل النظر المباح» والنظر الذي قد يكون خلاف 


لتضيلةالشيخ دعب لسلا بن ر شوى 0 
الأوْلّى» وقد يكون مندوبًا؛ مثل نظر أحد الزوجين لغيروء فبدأ بالنظر المحرم قال: (فَرَهُوا في 
عَوْرَةٍ النَظرِ) عبر (في عَوْرَةٍ النَظَرِ) أي: باعتبار الناظر ليس باعتبار الستر (أَنَ الْحُرََ الْبَالِعَة 
الْأَجَْيَة لا يَجُوزٌ النَّطرٌ) أي : نظر الرجل الأجنبي عنهاء وأمّا المرأة فيجوز لها أن تنظر لهاء لا 
يجوز نظر الرجل الأجنبي (إِلَى شَيْءِ مِنْهَا مِنْ بَدَنِهَا حَتّى شّعْرِهَا) أي: لا يجوز أن ينظر حتى 
لشعرها (الْمُنّصِل مِنْ غَيْرِ حَاجةٍ) إلا لحاجة سيأتي استثناؤها بعد قليل» طبعًا استثني ف هن ذلك 


ثم بعد ذلك النوع الثاني: مَنْ يجوز النظرٌ إليهء وهم أنواع: 


- أول نوع: الطفلة التي دون سبع» فالطفلة والطفل كذلك إذا كان دون سبع لا حكم 
لعورتها؛ لأنهُ لا عورة له» ولذلك يجوز توضأته وتنظيفه من أبيه» ومن أمه» ومن أخيه» ومن 
أختوء ويجوز من غيرهم مثل الممرض في المستشفى وغيره يقوم بتنظيف الطفل» فالطفل 
ِي دون سبع لا حكم لعورته» ون كانوا يتتجوزون في تسميتها بالعورة. 


- النوع الثاني: كذلك مَنْ كان دون البلوغ من الأجنبيات فإنهُ يجوز النظرٌ لها إلا للعورة» 
فلا يجوز النظر إليهاء فيجوز النظر للبنت الصغيرة لوجهها ولا يجوز النظر لعورتهاء وهذا 
واضح وكل الناس على هذا الشيء. 


- النوع الثالث: قال: (وَذَوَاتٌ الْمَحَارم مُطْلَقَا) فإنه يجوز النظر إليهم» وعبّر المُصتف ب 


لقطلنا) ليشمل الحرم من الس ومن الرضياعة»ومة الضهر. 


- الأمر الرابع: قال: (وَعِنْدَ الْحَاجَةِ) هذا الأمر الرابع أي يجوز النظر لجميع النساء عند 
الحاجة؛ مثل: الشاهدء ومثل: الخاطب ونحو ذلكء (أَوْ الصَرُورَة) الضرورة مثل العلاج» 


و و ميو 


الطبيب» والذف سقل من n‏ إننة زلا الْحَاجَةِ إلى ذَلِكَ). 
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قال: (وَمِنْ الفروق الصحيحَة: أن اللباس ثلاثة أقسَا 8 


ا ا 


© 


ا برعت و كك کد کو ي .د اي e‏ و E‏ 
- قِسْمٌّ حَلَالُ على الذكورء وَالإِنَاثِء وَهُوّ الأصل في جَميع أَنْوَاعَ الأكسية الْتِي لَمْ يرذ 
ع و 8 28 pg‏ 
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- وَقِسْمٌ حرام عَلَى الذكور» وَالإِنَاثِْء مثل الْمَخْصُوب وَالَسَبه بالكفار» وَتَشْبِهُ كل وَاحِدٍ 
مِنْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ بالآخر. 


سي ه عن لس با 2 ا ف ر ر م ناي ل اه 
- وَقِسٌْ حَرَاٌ عَلَى الذكور خلال لِلنْسَاءِ مثل الْحَرِيرء وَالذَّهَبِء وَالْفِضَّة وال أَعْلَم). 
هذا من الفروق الصحيحة الواردة في السَّنّةَ عن النبى صََِتَعَتِوَسَلَرَ فقد جاء في حديث 
a‏ ۶ رم كان ر ی اب سا را “اضر 5 3 
معاوية وغيره أن النبيّ صإِلتَهعَبيَِوسَامَ قال: «إن َذيْن حَلال على إتاثِ أمّتِي حَرَامٌ على 
7 2 ۶ 5 5 ع ¢ ع 
ذكُورهًا». نأخذ من هذه الأحاديث الواردة في الباب أنّ الألبسة وهو كل مايُجَعَل على 


- النوع الأول: قسمٌ حلال على الذكور واللإناث» وهو الأصل في جميع الأنواع التي 
تلبّس؛ إِمّا من نوع اللباس» أو من هيئته ونحو ذلكء ما يرد الدليل على المنع منه؛ كالخيلاء 
وإمًا في الهيئة أو في النوع. 


- النوع الثاني: ما يكون حرام على الذكور والإناث معًا؛ وهو المغصوب. والمغخصوب 
بشم التفسروق وما تعلق به حتتوق الآحمين» وما كان فيه قسبة بالكقارة لهي ان 
صََِِلنَُعَلتَهِوَسَثَرَ عن التشبه بالكفار» وما فيه تشبهٌ كل واحد من الرجال والنساء بالآخر للعن 


انب وسار المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. 


- النوع الثالث: القسم الحرام على الذكور فقط ويكون حلالًا على الإناث؛ وهو 


الحرير والذهب والفضة» أمّا الحرير فواضح أنة لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب حرير» 
ستشني من ذلك شيء واحد فقط وهو الأعلام؛ فإنة يجورٌ أن يكون أعلام الثوب حريرًاء 
وقال بعضهم: يجورٌ أن يكون باطنًا دون الظاهر» والذهب يحرمٌ على الرجال ويحل للنساء. 
ولا يجوز منة للرجل إلا ما وَرّد النص به مثل: قبيعة السيف ونحووء وأمّا الفضة فإنة حلالٌ 
للنساء ولا شك» وآمًا الرجل ففيه قولان في المذهب: 


- مشهور المذهب: أنه لا يحل للرجل من التحلي بالفضة إلا الخاتم فقط وماعدا ذلك 
فلا يجوز؛ هذا هو مشهور المذهب وهو الذي مشى عليه المُصِدّف هناء فتحرمٌ الساعة من 
الفضةء ويحرمٌ كل حلي من الفضة إلا الخاتم. 

- والقول الثاني في المذهب: أنهُ يجوز التحلى بالفضة مطلقا للرجل. 

والمُصتف رََهُنَه َعَاَى مشى على القول الأوّل المشهور أن الرجل يحرم عليه الحلية 
بالفضة إلا الخاتم؛ لأنهُ ورّد النص به وعليه يُحمَل ما جاء من الأحاديث المطلقة» وهذا هو 
توجيه كلام المُصئّف هنا. 

المسألة الَتَى بعدها في الفروق بين الصلاة دعنا نقف عندها نكملها غدًا بمشيئة الله 
عَرَعَجَلَّ» أسأل الله عَرَعَجَلّ أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يوفقنا لما يحبة 


ربنا ويرضاه. 


عه 
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ع 


أاسكلة 


السؤال: أحسن الله إليكم» وجزاكم الله خيرًاء هذا سائلٌ يقول: هل القول بقاعدة "لا 


قياس في العبادات مضطر د وصحيح؟ 


الجواب: هو عندنا القياس في العبادات كالقياس في الكفارات بعض آهل العلم ينفيهم 
مطلقًاء وبعضهم يفصل» والصواب التفصيل» فن العبادات يجري فيها القياس وكذلك 
الكفارات تجري فيها القياس» وإِنَّما يُمنَع إثبات أصل العبادة بالقياس غير مشهور فإِنة لا 
يبت أصل العبادة بالقياس» ولا بد أن نعرف أن بعض أنواع الاستدلال تَسمّى قياسًا وهي في 
الحقيقة ليست مرادة» فإنَّ قياس الشبه أحيانًا يسمونة قياس» وقياس الشبه يستعمله العلماء في 
العبادات للخصوص كثيرًا جدًا قياس الشبه؛ مع أنَّ بعض الأصوليين في باب القياس يذكرون 
أن قياس الشبه ليس بحْجّة» ولذلك فإِن الغزالي في «المنخول»» أظن في «المنخول» أو 
«المستصفى» نسيت الآن ذكر أن الأصوليين ينفون حُحجية قياس الشبه» وأمّا الفقهاء فإ 
بعماوة يل أعلي ال راب وخاضة ل الغيادانك اة قا اه كني اذا جد سعدا فق 
العبادات» ولذلك الصواب التفصيل» وذكرت قبل في درس الأصول تفصيل الفقهاء فيه 
والأحوال الخمسة أظن أو الأربعة التي تتعلّق بالقياس في العبادات» فيُرجَع لها هناك -إِنْ 
شاء الله-. 


ع ١‏ 4 عه و 
السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل يصح أن يُنسَّب للجمهور القول بجواز 
كشف المرأة لوجهها وجواز النظر إليها؟ 


الجواب: هو نسبتةٌ للجمهور فيه نظر؛ لأن أغلب المذاهب الأربعة فيها الخلاف 


والعجين أن هده المسآلة شك قرل الأك رن الطرفي:فتارة تحكى أن قول الاك ر هو تخطية 


الوجه» وتارةً يُحكَّى أن قول الأكثر هو كشفُ الوجه» وممن حكى أن قول الأكثر هو تغطية 
الوجه ابن حجر العسقلاني» فقد ذكر أنَّ الإجماع أو قال الأغلب على وجوب تغطية الوجه» 
ومثله علي القاري صاحب شرح «المرقاة» فإنة ذكر مثل ذلك» وأظن أبو العباس القرطبي 
كذلك في «المفهم شرح صحيح مسلم). 

الاو أن هه الع نيدن اص ا رل الأقدر على هذ ار 0 0 قد 
حكي القولان عند الجميع» والشافعية عندهم مَّنْ يشدد ومثلهم الحنفية مَن يشدد في وجوب 
التغطية والمالكية كذلك» وعلى العموم هذه المسألة مسألة خلافية قضية هل يجب تغطية 
الوجه أم لا يجب؟ وهي مسألة اجتهادية» ومَنْ ذهب لأحد القولين بناءً على اجتهاد ونظر 
صحيح» أو بناء على تقليد سائغ فهو بين الأجر والأجرين» وإِنّما الكلام في اثنين مَنْ يأخذ 
أحد القولين تشهيًا إمّا بحثًا عن الأشد. أو بحنًا عن الأسهل هكذا فقط تشهيء أو أن يزيد عن 
الرخصة المأذون بها من حيث إظهار الزينة والتجمل فلا شك أنَّ كلا الأمرين ممنوع؛ ويجب 
أن نفرّق بين النظر وبين الكشفء هم الذين قالوا بوجوب التغطية قالوا: إنَّ القاعدة أنَّ ما جاز 
كشفة جاز النظر إليه» فيلزم منه وجوب التغطية؛ لآنهم قالوا: إنة لا يجوز النظر للوجه؛ لأنة 
مظنة الجمال» هذا معنى أثبتهُ مَنْ يرى وجوب تغطية الوجه» المسألة كتب فيها بحوث ذات 
القرن الماضي عشرات الكتب» فهذا يحتاج أني ألخص لكم ما كتب فيهاء وأظن الجميع 
منكم عنده الكتب في هذا الموضوع. 


السؤال: أحسن الله إليكم» كيف نتعامل مع هذا الخلاف في الواقع العملي؟ 


الجواب: أي خلاف؟ 
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ع 
س/ في هذه المسألة أحسن الله إليكم؟ 


الجواب: مثلما ذكرت لك -يا شيخ - أن مَنْ اجتهد اجتهادٍ صحيح مبني على مقدمات 
أو تقليد سائغ» ما معنى تقليد سائغ؟ أي أنه يثق بأحد أهل العلم الَّذِي يرى أحد الرأيين فأخذ 
به» فهذا من الخلاف السائغ المقبول» لكن بالشرطين اللذين ذكرتهما قبل قليل لا يُنكر عليه 
بالسب والشتم» ولا يُنكر عليه بالإيذاء» وإِنَّما يبقى إنكار القول» وقد ذكر العلماء ومنهم 
الشيخ تقي الدين في «بيان الدليل» أن إنكار الأقوال ما زال أهل العلم بعضهم ينكره على 
بعض» أنت ترى مسألة وأنا أرى خلافها فنتناقش لعل الله يظهر الحق على لسانٍ أحدناء 
فإنكار القول شيء. الذي نكر إنكار الفعل» ما معنى إنكار الفعل؟ أي أني أغلب على 
شخص عندما أخالفه في مسألة باللفظ» أو أقول أنك أصفه بوصفٍ سيء بأنْ أقول: أن هذا 
الفعل فعل فساق ونحو ذلكء أو تكون هناك مثل منع من صلا لجهةٍ معينة كمّنْ يخطئ في 
الجهة يُنكر عليه كمّنْ يصلي لغير القبلة وهكذاء هذا يُنكر عليه بمنعه من فعلهٍ هذه العبادة 
المحرمة شرغاء فإتكار الل إثما بكرن ق حال ن الق عليه ذكرت قبل قليل أن من الان 
مَنْ يتوّسع في باب كشف الوجه» ويأتي بالأمر المجمع عليه ككشف الشعره ويأتي بإظهار 
الزينة في الوجه وني الجسد وفي اللباس» أو أن يكون ذهب إلى هذا القول من باب التشهيء 
وتتبع الرخص التي قال عنها الإمام مالك هال تَحَالَّى: (مَنْ تتبع رخص العلماء اجتمع فيه 
الشرٌ كله). وعلى العموم هذه مسائل خلافية أمرها سهل إن شاء الله. 


السؤال: أحسن الله إليكم» كثيرًا ما يُنشرٌ في يوم الجمعة أو قبلة تذكيرٌ بقراءة سورة 
الكهف والصلاة على النبىٌ تسل ما حكم ذلك؟ 


الجواب: والله لا أظن فيه إشكال من باب تذكير المسلم لآخيه» وهذه مثل كثير من 


ا Ne‏ ° 
لضي اليج د عبد السام ناشوي و 
المواسم ما زال أهل العلم يؤلفون كتبًا لابن الرسام» لابن رجب في بيان المواسم الفاضلة 
وما يفل في كل موسم» طبيعة الآدميين ينسون» لكن يوم الجمعة الاس من كثرة التذكير 
أصبحوا يحفظون أن فيها الكهف وفيها الصلاة على النبيئ صََِأَلََهءَتَوِوسَلرَ لكن لا أرى أن 


فيها أمرًا ممنوعًا. والعلم عند الله عَرَبجَلٌ. 


السيؤال؛ اخسن الله إليكم» يقول السائل: مارأيكم بتعريف العقد اللازم بأنةٌ العقدٌ الذى 
لا يملك مَنْ لزم في حقو فسخة إلا بسبب شرعي» ويقصدٌ بالسبب الشرعي الإقالة أو الفسخ؟ 


الجواب: لاء لاء عادة إذا أطلق السبب الشرعي يُقصّد به الآمر الخارج عن إرادة 
المتعاقدين بِأنْ يكون أمر منهي عنه شرعًاء طبعًا هنا اللزوم يقصد به اللزوم بعد الابتداءء 
الابتداء أغلب العقود جائزة فلا يلرم أحد على إنشاء عقد, العقود اللازمة ابتداءً هي التي 
يسميها المعاصرون ب "عقود الإذعان" التي تجب عليه أن يذعن» وأن يوفّع بباء هذه تسمّى 
عقود» عقود لازمة ابتداءً الذي أورده أخونا هنا أنه لا يجوز لأحد الطرفين الانفراد بفسخ 
العقد» فلو استبدل السبب الشرعي إلا باتفاق بالاسم ليبقى الخيار إذا كان في خيار عين يرجع 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: هناك مسافرٌ قطاره أو طيارتة تغادر قبيل العصرء 
وتصل إلى بلده عند العصرء يقول: هل هناك حرج لو جمع الظهر والعصر جمع تأخير بعد 
وصولهٍ أو يصليهما وهو ني القطار جالسًا؛ لعدم وجود مكان للصلاة قائمًا؟ 


الجواب: الظهر ما دام أن الظهر في بلده الأول» أنا فهمت من السؤال أن البلد الأول 


المنتقل منهُ ليس بلدًا له وسيذهبٌ إلى بلده» لنقول مثلا: هو في الرياض وسيذهب إلى 


الأحساء مثلاء وهو ليس من أهل الرياض وإِنَّما هو من أهل الأحساء بالقطارء» فدخل عليه 


للح ن 
الظهر وهو هنا وسيصل هناك في العصر هكذا الَّذِي فهمت السؤال» نقول: نعم» يجوز له 
ذلك» لكن إذا وصل إلى بلدته فيجبٌ عليه أن يتم ولا يجمع» فيصلي الظهر والعصر أربعًاء؛ 
لأنَّ الشارع أجاز له الجمع بين الصلاتين؛ لأنهُ مسافر» فيجوز آنْ يصليها في البلد بلد السفر 
وني الطريق» ويجوز أن يؤخرها للبلد» ولكن يتم إذا دخل البلد يتم» فيصلي الظهر والعصر 
ا 


السؤال: أحسن الله إليكم» يقول السائل: هل التفريق بين العورة في الحرة والأمة خاصٌ 
بالصلاة أم مطلقا؟ 


الجواب: ظاهر كلامهم مطلقًا؛ لحديث عمرو بن شعيب في الآمة ظاهر كلامهم مطلقًاء 
لكا قو لون فد 0 ا الي ال دا لله لك دا الأ ق ت 
زتكون كذافظهر عقن عورا لا بالظهرر مطلناها أحد قال بذلك. 

السؤال: أحسن الله إليكم يقول السائل: كيف أضبطٌ المذهب؟ 


الجواب: أوَّلَا: بدعاءٍ الله عَرَيمَلَ أن يرزق المرء العلم النافع والعمل الصالح» والنبي 
صََلنََِنهوَسَلهَ كان يكثر من دعاء الله عمجل ذلك. 


- الأمر الثاني: بكثرة القراءة» وأن تكون القراءة مرتبة لا يكون الشخص كالمُنْبَتٌ ظهرًا 
أبقى ولا أرضًا قطع» وذلك بأن يقرأ مرتبًا فييدأ من البداية كما بدأ الفقهاء إلى النهايةء ولا 
يغوص في كليات العلم وكبارها قبل تعلمه صغارهاء وقد قال ابن عباس ووَآيَدعَنْهَا: 
بيو الِّينَبَعَلْمُونَ الاس صِغَارَ لْعِلْم قَْلَ كِبَارِوا. وليعلم الشخص أنه مهما اتسع 
علمة لا بْدَ أن يخفى عليه شيء؛ لان بعض طلبة العلم قد يظن آنه جلس ستتين ثلاث أو أربع 


أو خمسء ثم يكتشف أن غيرة قد سبقةٌ أو عرف بعض المسائل ولم يعرفها هو فبهذه الحالة 


)ا 


حا 


لقضيآةالشّيخ د. عمد بلا لسلا نير الشّويَعْ 2 
۹ © 
صاب ببعض التكدر» ربما يُحبّط ويتهم نفسة بقلة الذكاء ونحو ذلك وهذا غير صحيح» 
ولكن المرء يجتهد» و كما قال الزهري رَمةآلة تَعَالَى: (العلم إن أعطيتة كلك أعطاك بعضه). 
إِذا لم يَكَنْ عَونْ مِنّ اللو لِلفتى E Or EEE‏ 
أنت اسأل الجبار جَزَّوبَكا أن يرزقك العلم النافع والعمل الصالح» اجعل هذا ديدنك 
ا ا ا لت 
الْذِينَ يَدْعُونَ عُونَ رَبَّهُمْ بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 [الكهف:18]. 
فالمجالسة والمصاحبة والقراءة كل هذه من أسباب التوفيق لتحصيل العلم بإذن الله 
عو الشحضيا ا ا 


(۳) مباية المجل الثالث. 


ا ھا )م لاا طإجسااا 6 ا ا سے 
کیہ بس NAE NÎ‏ 
3 4 
ور کی سن 3 a‏ 
م0 ةا یا ا اش هه 


مت سے 


ا سلا مل مھ سا 


| 2 لق 
٠‏ 
0 


الْحَرَكَةَ فى الصلاة عَلَّى أَرْبَعةٍ أنوَاع: 


٣. 
Ms 
چ‎ 


م ° 6 5 1 
ومن الفروق الصحِيحة: أن 


"” Oa اي ا ام‎ 3 a E e 


- وَحَرَكَةٌ مَكْرُوهَة: وهي الحركة اليَسِيرة لِعَيْر حَاجَة. 
- وَحَرَكَة مبَاحَة: وهي اليِيرَة لِحَاجَةِ» والكثيرة لِضَرُورَة. 
ر د ع Ee, e‏ و يف ا م 5 
- وَحَرَكَةُ مَأَمُورٌ بها: كالتقدم وَالتأخر فِي صَلَاةٍ الْحَوْفِء وَكَالْحَرَكَةِ لِلتقدم الْيَسِيرِ 
للكت تسن اث اتتييل ت 


e 2 2‏ 5 11 سر ا 

وَمِنْ ذَلِكَ أن التكبير في الصلاة تََانَه أقسَام: 

” 1 a 002 e 

- قِسْمْ رُكن: وهي تكبيرّة الإِخْرامء وَتكبيرَات الجتارَة كلهًا. 

هو 6 عع اه حبر ا ا 2 55 ت اي ا ا 7 لني 2 ع5 له 

- وَقِسْمٌ مُسْتَحَبٌ: وهي تَكبيرَة المَسْبُوقٍ الذي أَذْرَكَ أَمَامَهُ رَاكِمَا ينبغِي لَه أن يُكَبّرَ 
غ2 ا ها ال ا سي انه برشا وو وهه 
للركوع» وَالبَاقِي مِنْ التكبيرَاتٍ وَاجبات يُجْبِرَهًا جود السَّهْو. 


وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَةٍ: أن الْمَارَبيْنَِدَيْ الْمُصَلَّي عَلَى دة َقْسَام: 


چ 525 


3 ع2 قن م ب قاض )هه و 2 و ع ع جه‎ o» 

- قشم يُبَطِلٍ الصاة: وهو الكَلَبٌ الْأَسْوَّدُ وَكَذَلِكَ المَرأة وَالْحِمَارُ عَلَى الصحيح. 
کا 5 اص او ا ا مھ س ل 

- وقسشم ينقص الصلاةء ولا يبطلهاء وهو مُرُورٌ مَنْ عَدَا المذكورَاتِ. 

- وَقِسْمٌ لا باس به وَهُرَ الْمُرُورُبَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلَي عِنْدَ رَحْمَةٍ الطَائِفِينَ» وَالمَار بَيْنَ 


المَصَّلِينَ في المَسْحِدٍ الحَرَام. 


ل 
ىأ جه سا 


كك يدَالمَيخْ 5 عب السلامن: ت لتو ص 2-00 


وَمِنْ الُْرُوقٍ الصجيحة: قَسّمُوا مَوْقِفَ الْمَأمُوم حَلْف إِمَامِهِ إلى أَرْبَعة أَقْسَام: 


EE‏ اموا 


ا ¿ انين اتر حف الإمام» وَوْفُوف الْمَرأة 


ا تر ف و ی ی 8 
وقوف الْمَرَأَة م مَعَ الرّجَلء وَوُفُوفُ الْمَأْمُومِينَ تين فأكثرٌ عن 


بوكر 


1 - وفوف مَمْنُوع: :وهو وفوف الرَّجُل الْوَاحِدِ تَلفَهُ أو لف الصف مَعَ الْقَدْرَةِ عَلَى 


4 50 وَكَذَلِكَ عَلَى الملكت اك بار 


إِمَامِه دا كان وَحْدَهُ واه أَعْلَّمْ. 
وَمِنْ الفُرُوقٍ الصَّحِبحَةٍ: تَفْرِيِقٌ الشارع بَْنَ إيجًاب الركاة ِي الْأَنعَام لتْمَانيَة بو جود 

ري 8 چ عوك ل د سه ر 
شُرُوطِهًا؛ لِكمَالِهَا وَكَمَال مَنَافِِهَاك وَكَتْرَتِهَاك وَين مَا لَمْ يُوجِبْ :. فيه ركاه مِنْ أَنْوَاع الْحَيوَانَاتِ 


لحيل وَالْبِعَلِه وَالْحَِيِ وَالطّيُور وَتَحوهَا لقلتها غَال وَلِعَدَم وجود جَوِيع المَنَافِع التي 


ري اله 9 و ا . a o‏ ر وہ 2 
في الأنْعَام التْمَانيَةء إلا ذا كانت عروض تكازة فشكل فد أعذت وفكت للنماء 


وَكَذَّلِكَ التَمْرِيقٌ بَيْنَ مَا بُ فيه الزَّكَاةٌ م مِنْ الْحْبُوبٍ وَالثْمَارِ الْمُدَّحَرَ رة إا بَلَعَتْ نِصَابَهًا 
الشَّرْعِيَ؛ لِكَمَالٍ النَّحْمَةِ فيا دون بَِيّ الْحَضِر وَالْمَوَاكِهِ؛ لأنّهَا دُونَ َلك فِي کل شَيْءِ. 

وَكَدَلِك التفريق فِي الَأَمَْعَة وَالَْنَانَاتِ وَتَحْوِهَا الْمُعَدَة ِلتّجَارَقَ فَنَجِبُ فِيهًا الرَكا ةدا 
تكن فببتيا نضاتاء O TEA EE‏ الجسم وكلاكة PO‏ 


لعد ‏ ا ر 7 17 5 8 1 0 3 8 
وَكَذَلِكَ عَلَى الصجيح: التفريق بَيْنَ الديُونِ التي في ذِمَم الْمُوسِرِينَ البَاذلينَ فَتَجِبُ فِيهًا 


5ج هخ ناتنا 
الركا#؛ انها مال في الْحَقِقَة وهي في فوَةِ الْمَوْجُودَة عِنْدَ اسان دود الديُونِ الي فِي ذم 
الْمُعْسِرِينَ» أو اَي لا يَقْدِرُ عَلَى اسْتَخْرَاجِهَاء َإِنَهَالَيْسَتْ بِمَنِْلَِ الأَمُوّالٍ الْحَقِيقِيَّ وَلَا فيد 
صَاحِبَهًا ولا َِْبه» ضلا عَنْ گنا يروي 
وَكَذَلِكٌ الغريق ر من يُخطى هين الرَّكَاةٍ لِحَاجتِه 


مَنْ ياد لِحَاجَة الاس ليه مَيَعْطىء وَلَوْ گان غَبًا. 


a هي را اف م ود سد‎ a 
ن يكون فقيرًا أو محتاجاء وبين‎ 


وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصجيحة: التفريق بَيْنَ نَصَرَقَاتِ الْمُكره بِغَيْرِ حق e‏ ولا 


تفِيدُ هلکا وَلَا غَيْرَه وَالْمْكْرَهُ بح كَاَلَّذِي يُكْرَهُ عَلَى الْوَاجِبٍ عَلَيْد نه كرا 
وَمنْ الْفُرُوق الصَّحِبِحَةَ: ادن َيْنَ الدّاجل فِي ملو الَذِي يَحْتَاجُ إلى > 


يصح تصرف e‏ 


2 


الكَبْلء وَالْوَرْنِء وَالْعَدَ وَالذَرْعء وَالوفوف عَلَى الْوَصْفِيه وَبيْنَ ما لا يَحْتَاحُ إلى حى توفبة 
كَالْمُعيَاتِ الْمُتَمَيرَاتٍِ فيصح التَصَرَّفَ فيها قَبْلَ قَبْضِهًا. 


وَكَذَلِكَ الضَّمَانْ وَعَدَمُ قَمَا احْتَاجَ إِلَى حو حَقَ توفية وَتلِف قبل قبْضِهِ فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ الاي ١‏ 


چ ع 


حَق توفيَةَ» فلا 


لس 
ا 


مار ذا أَصَابَنْهَا جَائِحَةٌ وَالْمَبيع الذي مََعَة الائ مِنْ الْقَبْضٍ بعر 
لبائم» و وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ ضصَمَانِ الْمُشْتَرِي. 
يي ال" يلوكاي ول E‏ 

لر فلا مُجْيرٌ صَاحِبْهًا على تَحْوِيرهَاء وَين ما تعلق به حَقٌ الْمَْرِ قبُجْبَرُ عَلَى مُجَارَاةِ ؟ شريكه 


فيه كَتَعْمِير الْمُشْتَرَكَاتِء وَالْحِبِطَانِ الَتِي بَيْنَ الْجِيرَانِء وَتَحْوِهَاء فَمَنْ امْتَتَمَ مما يَجِبُ عليه مِنْ 


لجا شان 


لضي اشيج دعاسلا اسلا ناشوي چ 
5 ا سرع 
التعمير أجبر عليه. 
وَمِنْ الْفْرُوق الضَعِيفَةِ: تفْرِيقَهُمْ نِي جَمِيع أَبْوَابٍ اللا يات وا لاشتحقاقاتِ أَنَّهَا لِجَمِيع 


اک م انات 


9 0 200 و 


لا الولاية الْمَاِيَكَ مَإِنّمَا لأب وَحْدَهُ تم مِنْ بَعْدِهِ تقل لِلْحَاكِم 


1 
RT.‏ نا مرا محل الأَطماع تباي الأَولياء يُخْتَى من ولايتهمُ. 


الات | 
03 ةة هر 


ES‏ مَالِلَأَقَاربٍ مِنْ الْحَنْو وَا لشفقة يقت 


o 


نَ هَدَا الْبَابَ كَمَيْرء وَإِذَا شَرَطْنَا أن الْوَلِىَ لا بد أَنْيَكُونَ عَذْلَا مَرْضِيًا زَالَ 
کیره مِنْ الْوِلَايَاتِء بل أَوْلَى» وَآلله أَعْلّم. 


وَمِنْ الْفْرُوق الصَّحِبِحَةٍ :أ كَل جويع الْأَمَنَاءِ مَقمُولُ فِي دَعْوَى اَلَف الْمُمْكِنِ؛ 0 


س 


e 


e مِنْهُمْ الْمَالَ لِد لِمَصْلَحَةٍ تعود إِلَيّهِ كم قبإ‎ NE 


وَمَنْ قب الشَّيْءَ لِحَضْلَحَة صَاحِبِهِ هو مُحْيِنْ» وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سبل وله بُو 


وَمِنْ الْقُرُوقٍ الصَّحِبِحَةٍ: تَفْرِيقَهُمْ بَيْنَ الإِجَارَ وَالْجَعَالَةِ: أن الإجَارَةٍ عَفْدٌ َازمٌ عَلَى 


وَأَيْضًا الْجَعَالَة آَوْسَمْ مِنْ الإِجَارَق فَتَجُورُ عَلَى أَعْمَالٍ الْقَرْبِ دُونَ الإجَارَةٍ 
وَأما الإِجَارَةُ يها تفصِيل إِنْ كَانَ الْمَانِع مِنْ هة المُوجر فا شَيْءَ لَه وَِنْ گان مِنْ جه 


3 تحنس راسك ارت ضعي اكورختر سراي 


ris: 8‏ ا م ) سنا ب 
خم e‏ 5 اواس ی 
وت ا ے ا هه سا یا یا سے مھ رح سا سے را ےا مھ سب 


24 إن 2 4 2 و5 5 2 ق عر سے اتم و ت 
وَمِنْ الفروق الضويفة: تفريق الأضحَاب ونه لَه بين الشَفَعَة َتَحِبُ الْمُجَادَرَة بلب قن 


عبد يا 


d2 
م‎ 


2 2 و و 


8 خر بَعْد الْعلم وَلَوْ يَسِيرَا بَصَلَتْ EOE‏ افوا قل O‏ 
قَوْلٍ َو فِمْل. وَالصَّوَابُ: أ الشفعة كَمَيرِمَا لأنَّ الماع آنبتها لسغي وَأجْمَعَ E‏ 
َلْهَا رسيس رى اسيع إسْقَاطِهًا قَوْلَا َو غاد وَالأَحَادِيتُ 
لي ادوا بها ضَعِيِفَك لَاتَقُومُ بها حُجَد كالْحَدِيث الَّذِي فيه: «الشُفْعَةلمَنْ وَائبّهَاا 
«الننكة قي البثال؛ فَظَاهِرُ النصُوص الصحيحَة عَدَمُ اعبار ما قَالُوهُ مِنْ وجب الْمُبَادَرَة 
جذادتعة لابقا الشريك اللشترى كأخير E‏ ا يضرٌ الشّفِيع بدَفعِهِ كَدَفْع 
الصَّائِل. 


اتترين. + الت 0 
م ESE‏ 


وَمِن الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَةٍ : جَعَلَهُْ اللَقَطَةَ تاد نه أقسَام: 
اه بَجُورٌ لْتقَاطُهُ مُطْلقَاد كَالَذِي يَمْمَتُِ مِنْ صعَار السّباع كالإبل وَنََحُوهًا. 


ا يَجُورٌ الْتِقَاطُهُ وَيَمْلِكُ في الْحَالٍ وهو ما لا عة ةا تضاط الناس #الاشناء 


ا 1 2 


- وما يَجُورٌ الْتِقَاطُهُ بشَّرْطٍ تَعْرِيفِهِ حولا گاماد فَإِنْلَمْ د يعرف ملك الْمُلْتَقِطْء وَهُوَبَاقِي 
الْمَال. 
وَمِنْ الْفُرُوق الصَّحِبِحَة: قو 1 : الْوَلَد يبع ابه في النسب» وَأَمّهُ في الْحْرّيّة أو الرق» وَفِي 


الدين e‏ وَفى E‏ ة وَتَحْرِيم م الأكل اع 


لتضيلةالشيخ د عبد ا سام ب ناشوي چ 
وَمِنْ الْفُرُوق: قول الطّذل قبل امير عة أيه وة التقيير بير الخلاة ين ابره 
وکود الأنتی عند ياء وبع الَلُوعْ يَكُونُ لهام نتيأ وَالْأَنَى عند بَا حى اَم 
رَوْجُهاء وَهَذَا التقَدِيمُ إِذَا كَانَ الْمُمَدّمُ اهل لِلْحَصَانة. وال أَعَلّم. 
وَمِنْ الْفْرُوق الصَّحِبِحَةَ: تفْريقَهُمْبَيْنَالوَكيل» فاا تشر 11 ماة اذ 6ن ب لِجَائر 
النَصَرفِ ومو كله يُرَاقِبْهُ في أَعْمَالِ وَيَيْنَ الْوَلِيَ ينيم وَالْمَجْنَونء وَنَاظِرِ الْوَقْفِء فَاشْتَرَطُوا 
عَدَالَئَهُ؛ لأَنّهَا ولاية يجب فيها الْعَمَلُ بالأضلّح. 
وَمنْ جه أخْرَى قَانُوا:الْوَكِيلُ ا يكل إا إن جَعلَ لَه المُوَكلُ» اللي عَلَى اتيم لا يأكُلُ 


8 - بين ا 


إِنْ كَانَ يناه يأل الْمَقِيرُ اَل مِنْ اجر رة مله وَعَمَله» وَنَاظِرٌ الْوَقَففِ فف يَأَكُلُ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَوْ 


ووس ع ا 


3 


0 وَقَالَ تَيْحُ الإشلام فِي مل هَدَا: تَحِبُ عِمَارَ‎ e 


وَكْرَقُوا بيْنَ اعقو الْبَاطِلَة وَالمَاِدَة في بَابيْن STS‏ 
أو يَفْسَحَها لِلاخْتَِافٍ فيه 0 0 لزاب ا ی و 
رلا يِيدٌ املك وَالتَصَرّفَ. 


وَكَذَلِكَ فقوا في الْفْسُوخ خ المْتَمَقٍ عَلَى إِنْبَاتِهَاه فا تَحْتَاجُإِلَى حاكم وَالْفْسُوحٌ الْمُخْتَكَفٌْ 


rs 8‏ ااا ۷ ااا سد با سے ہھ 
ااا ا 
جك اي هه سا E E‏ ےی هه سا 


فيها تَحْتَاحُ إلى حاکم» » ليرول النرَاعٌ وَالِاشْتِبَاه وال 


ج ¢ ل 4 | 31 7 9 له ذال كا م و 5 بر 0 كي 
ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين القذف بالزناء بانه يوجب الحد ثمانين جَلدة؛ لكونِه 


6 أ 


لاس ل ا د الع 
OR NTA‏ يُوجِبُ التَعْزِيرَ) ان ادو E‏ كر مره 
OT‏ 


وَكَذَّلِكٌ لري َيْنَ ري زوجيو بالڙتا إِدَالَمْ يقم م أَرْبَعَة شهَدَاء أَنَهُْيَدْقَمُ عَنْهُ الْحَدَ أو 


ع 


التَعْزِيرٌ ِعَانِةُ؛ لان ذلك دَعْوَى مَشوبة بإقرَارِ عَلَى تفه لِكَوْنِ الضَّرَرِ الأكبر عَاتدَا عَلَيُه وَبَيْنَ 
رَمْي غَيْرهَا فلا يَْمَعُ فيه اللّعَانُ. 

ومن الْفْرُوق الصَّحِبِحَةِ: ا َ بين الذبائح وَالصَّيُودِ بيع طرق حلا لِعَدَم الْقذْرَة 
لَه لدا حلت بايا في أي مَوْضِع من دنه وَِصَيْدِها بلطيو اللاب وَالْمُهُود 


TT‏ ا و ج و اھ م ا مو ج ر شاه فى س 
المعَلمَة بشرٌوطهاء وَاعتبرَ هَذا المَعنى في الحَيَوَانَاتِ الأهلية إذا تغرّت وَصَارَت كالوحشية 


ود کي 
ا کے 8 حي E. E‏ 


صَارَ لها حُكْمْهَاء وَعَكْسهًا الْوَحْشِيّةُإِذًا كَانَتْ مَفُدُورًا عَلَيْهَالَمْ تجل إلا بالذّبْح في مَحَل 


ا 


EEE 


الح كَالْأَهِيّ ِعَايَة لِلْقَذرَة وَعَدَمِهًاء وال 


ومن اُْوُوقٍ الصَّحِبحَة: اْمَقُ بَيْنَ قِسْمَة الَراضي» وَقِسْمَةٍ الإِبَارِء وَأنَّمَا َاصَرَرَ فيه 


ن 


ا 


و عاو 


ولا رَد عِوَضٍ يُجْبْرٌ الشَرِيكُ إا امْتَنَعَ مِنْ الْقِسْمَةَ وَأمَّامَا فيه صر أو رذ عِوَضٍ فلا يُجْبَرٌ 


ال ال ان ل الع أو لتحي أو الْمُهَاية. 


ا 


كن 


وَمِنْ الْفُرُوقٍ الصَّحِبِحَة بَيْنَ ايع EST‏ مَوَاقِعٌ عَلَى الْأَعْيانِ بِمَنَافِعِهَا 


وَالإِجَارَ على الماع ولا يصح ب بيع الْحُْنٌ ولا بَيْع الْوَفٍِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ وَالإِجَارَةٌ 


لضي اشيج د عبد ا سام ناشوي 22 


بخلاف ذَلِكَ» وَالبيع يَدْخْلَهُ ال اويا را الْمَضْلء وَالإِجَارَةٌ لا يَذخلها الباق يصح اسَْيَنْجَارُ حلي 


الذّمَبِ أو الْفِضَّةِ بوثله ا اه 
ومن اسار مويه : لَه بَيْنَ إيقَاع طَلْقَميْنِ اتر بَيْنَ المَذخول بها وَغَيْر 


+R 


2 


لدد إا وََعََفْعَةَ وَاحِدَة أو في دَقَعَاتِ مُرتبط بَعْضُهًا بِبَعْض أَنَّهُْيَقَعْ 


أن الك 


الْمَدْحُولٍ بها 
الْعَدَدُ الْمَذكُورُ عَلَيْهِمَا وَِذَا كَانَ بخلاف ذَلِكَ وَقَمَ بالْمَدْحولٍ بها الْعَدَدُ الْمَذّكُورُ وَبَانَتْ غيرُ 
المَذْخُول بها بِالطَلَةِ الأولّى؛ وَصَادَقَْهَا الطَقَاتُ الْأَرُ وَقَدْبَانَتْ كَلَمْ يَقَعْنَ عَلَيّمَاء 
وَالأَلْمَاظُ الْمْتَعَدُدَة التي دك وها كُلَّا ذل تَحْتَ هذا الصابط. 

وَمِنْ الْفُرُوقٍ الْمُهمَّةٍ :َف النَأُوِيكَاتِ فِي الْأَيْمَانِء وَعَدَمُ تَقْعِهَا REE‏ 
ِْمَظْلُوم وَالْمُحتَاج إِلَنهاء وَعَلَى عَدَم فما للظالم راتما في تَفِْهَالعَْرِالظَالِمِ الذي لا 
َحْتَاجٌ إلا فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الأضْحَاب تفَعُها. 


وعند شيخ الإسلام لا تنفعه تنفعة فِي هَلِهِ الخال ا ا e a‏ وَتسِيءُ 
ا ةا 


ظنون الاس بِصَاحِبهَاء وا لله أعَلَم. 


ومن الْفُرُوق الصَّحِبِحَةَ: التفريق بيْنَ من لَه حَقٌّ سَبَبهِ ظَاهِرٌ كَالصَّيْفء وَالزَّوْجَة للتَمَقََ كله 


و صَاحِبِهِ دا امْتَنَعّ مِنْ الْوَّاجب؛ لِأَنَّهُ لا يُنْسَبُ إِلَى خِيّانَةء وَبَيْنَ مَاإِذًا كَانَ 


8 


و 


یں 


السّبَبُ غَيْرَ ظَاهِرِء قا يَحِلَ لَهُ اْأَخَذٌ مِنْ مَالِهِ؛ لإ نه يُنْسَبُ إِلَى الْجِيّانة. 
وَمِن الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَة: إِسْقَاط الصّلَاة ة وَالصيام TT‏ لح 
وَالْمَجُنونِ؛ لِعَدَم اف ای قا اف ب التي E‏ تيقلت الاق 


و 


اف ا sS‏ 0 ار ° لله 0 الام يا حا e. 2 E‏ 
عَلَيْهِمْ وَكَذَا الكَفَارَات؛ لِأنَهَا مِنْ | لْحُقَوقٍ الْمَالِيةِ التي ب يَسْتَوِي فِيهًا مَنْ لَه قذرة مَالِمَةَ مِنْ 


ECE 8 G‏ ا يس ا سس ا۵ 
شبح | ام 18 اواس ی 
رت صو هه سا یا یا سے مہ رحس سے ا ےا مھ ے 


r‏ چ 
مكلفي كت 


چ 7 


كم لصَّمَانِ 6 اله 5 َمكَلْفِينَوَعَيْرِ المُكَلَفِينَ في إِنْلافَاتِ النُوس 


ص قا وق عه 2 e aT‏ سے ج مه far‏ > تج 0 
e ot‏ صاحبة أخذ الزكاة لحَاجَته 


£ 
دس ه 


ويو جب عَلَيّْهِ فيه قَضَاءَ الدَيْنِ وَالَقَقَاتِ الْوَاحِبَةِ؛ لأن الْوَاجِبَ قَدْ تَر عَلَيْهِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى 


دائ إلا بالاكْتِسَابٍ الْمَفْدُورٍ عليه وََيْسَ ذَلِكٌ بِخِتّى وجب الْحَجٌّ؛ لاله مما لَايَتِمُ الْوْججُوبُ 


صوصن © 
- 
و عرو غير تجن عو 


لا به وَالَْوّلَ مما لا يتم الْوَاجِبُ إلا به فرق بَيْنَ الْأَمْرَيْن. 


ع 
صب ر 


وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصَّحِبِحَةٍ :أن الْعَبْدَ الْمَمْنُوكَ إِدَا گان لِلَّجَارَ وَتَحِبُ فيه ركاه الْفِطر وَرَكَاةٌ 
المَال؛ لِوجُودِ د السَّبييْنِ الْمِلْكُ وَالتَجَارَ ولي لِعَيْر السَّجَارَةِ نَجِبُ فيه ركاه الْفِطر وَحَدَمَا؛ 


لالدو اوضتب CY O‏ ا گل حکم لَه مبان ب اتر مُسْتَقِلَانِ ! لقعت ب عَلَيْهِمَا 


ك رع 


EE e 57‏ تمك كي بود پو عجن قاقر ين استاي 


04 و 
4 


التي يَسْتَحَق , 


7 


ا 
\ 
o‏ 


الخد لله رت الكالية» وَاَشْهَدُ أن 
ممع ت 2 


ا yy‏ الدوق: 


تَا 


قول المؤلف ةلله تَعَالَى: (وَمِنْ الْفْرُوق الصَّحِيِحَة) هذا إقرارٌ لصحة هذا الفرق في 


° و‎ ٣ 
لفضياةالشيج دعب داسلا م ناشوی و‎ 
: 3 
الحكم» وللسبب الذي أدَى لهذا الفرق.‎ 


ا 


: (أنَّ الْحَرَكَةَ فِي الصَّلَاةٍ عَلَّى َة أنْوَاع)» مرادة بالحركة ني الصلاة أئة لغيبر 
الصلاةء لغير أفعال الصلاة» فان أفعال الصلاة بعضها واجتٌ وبعضها مندوب» خصوصًا ما 
يتعلّق بالهيقات؛ فمرادةٌ بالحركة في الصلاة أي لغير الصلاة. 


قال: (عَلَى أَرْبَعَةٍ بع أنواع): 


- أول نوع هو: (> حَرَكَةٌ مُبْطِلّةٌ) أي : بطل الصناذةة :وقد اف العلماء في ضابط الحركة 
المبطلة» والذي ذهب إليه المُصتف تبعًا لفقهائنا رهمأ تَعَالَى أنّها الحركة الكثيرة المتوالية 
عرفا لغير ضرورة» فقوله: (الْحَرَكَة الْكثِيرَة الََُاِية) تشمل قيدين: 

- القيد الأوّل: أنَّ تكون كثيرةً غير قليلة؛ لأن الشَّارِع خفف الحركة القليلة وعفا عنها 
بوجود المشقة» إذ لا يستطيع المرء أن يمتنع من الحركة القليلة» وقوله: (الْمُتَوَاِيَةُ)؛ لان 
الكثيرة إذا كانت متفرقة فإنّها يُحكّم بقلتها؛ لن كل منفصل يأخدٌ حكم فعل نفسي» وإِلّما 
الحركة الكثيرةٌ المتوالية تكون مفسدة للصلاة ومبطلة لها؛ لأنَّ الناظر للمصلي يظرٌ آل 
المصلي ليس في صلاة» وقد جاء أن النبى َرَلنَهءَلتَهِوَسََرَ تحرّك في صلاته أكثر من ثلاث 
جركابع انا ند فى على نفو فلها آزاة أن سعد قزل اتى الأرضق سهد على ا 
وهذا يدل على حركته عَلصَكموَلتَامْ: ومع ذلك لم يُحَكم ببطلانٍ صلاته؛ لأنّها حركة 
قليلة وليست كثيرة متوالية. 

وقوله: (عُرْفًا) التقيبد بالعزف هذا هو ضابط الكثرة» وذلك أنَّ من أهل العلم مَنْ جعل 
حد الكثرة الثلاث؛ لأنَّ العلماء يجعلون الثلاثة حدٌّ للتفريق بين القلة والكثرة: فأحيانًا 
مار 1 جاسنا ان كدر دو انين ا سار د N O GG‏ 


رت uv‏ هارن )م RAY‏ ا ( 
S5‏ ك چ صو E‏ ا ا ١‏ | ل 2 
سعد ¢ e U‏ لل "هو | )ےا امه مہ 2 
2 ا 03 سے 
€ 8-0 كد س لأا مه سا 7 ب ال ی هه سا 


الدب د بال ف هر الا ر ل والمراة بالعرف: أن تكوق الشركة بحت ا إذا نظو إلى 
المصلي وهو يتحرّك يُظن نة ليس في صلاة. 


وقوله: (لِعَبْرٍ ضَرُورَةٍ) سيأتي بعد قليل الضرورات التي أباحها الشَّارع يعدو قط 
الصلاة فتجعل الصلاة باطلة. 


- النوع الثاني: الحركة المكروهةء (وَهي الْحَرَكَةٌ الْيَسِيرَة لِعَيْرٍ حَاجَةٍ) بأن يتحرّك في 
أثناء صلاته إِمّا بحركة في يديه» أو حركة في قدميه أو غير ذلك» نعم جاء في بعض الحركات 
الأثر بمشروعيتها مكل التروح: فإن التروح قد جاءعن الصحابة -رضوان الله عليه 
والتروح كان يكون بين الأقدام وهو المبادلة بينها والاعتماد على أحد القدمين» وكان 
الصحابة -رضوان الله عليهم- يفعلونة خصوصًا في قيام الليل» ولذا فن الفقهاء يستحبون 
التروح في الصلاة. 


- النوع الثالث: الحركة المباحة» وهي اليسيرة» هذا الضابط أن تكون يسيرةً لحاجة؛ 
لار الما كاتف اشر مجابعة ا ور اا اا ارق ا 
E E N REA‏ 
المباحة فإنّها اليسيرة لحاجة: إِمّا في تعديل ثوب؛ كما كان عن بعض الصحابة يُعدِل إزاره» أو 
نحو ذلك» ومثله: الحركة المباحة» فالحركة الكثيرة لضرورة: إِمَّا بإنقاذ معصوم» أو بقتل 
عقرب ونحوها من الفواسق التي أمير بذبحهاء أو بفتح باب» ارو ذلك من اور الي ورّد 


بها النقل. 


- النوع الرابع: الحركة المأمور بهاء وهذه ليست للصلاة نما هي لأمر منفصل عنها - 
كما سيأي-» لكنها مستحبة وقد تكون واجبة أحياتًاء فمن ذلك قال: (كالتقدم وَالتأخر في 


صا الْحَوْفٍ)» في حال الخوف قد يتقدّم أناس ويتأخرون في أحوال» من هذه الأحوال إذا 
كان أحد الصف متقدمًا والصف الآخر متأخراء فإنَّ الأوائل يصلون مع الإمام بعض الصلاة» 
ثم ينفصلون عنه ويتمون وحدهم» فيتقدَّم المتأخرون فيكملون بهم فهذه أحد الصور التي 
تتعلّق بحركة المصلي صلاة الخوف» ومعلومٌ أنَّ صلاة الخوف خالفت غيرها من الصلاة في 
صفاتٍ متعددة؛ مثل: الحركة فَإنَّهها لا تبطلهاء ومثل: قضية الائتمام وعدم لزوم موافقة الإمام 
في الائتمام» ومثل: قصر أفعال الصلاة في بعض الهيئات» ومثل: عدم القيام في طريقة الطرد 
عند صلاة الخوف حال الطرد. وأآمًا في حال المسايفة فإنة يومئ بالركوع والسجود ونحو 
ذلك. 


ومن الحركة المأمور بها: الحركة للتقدم اليسير للصف الفاضلء فيتقدّم حركة يسيرة بين 
صف وصف لا أن يمشي مشيًا كثيرًا من آخر المسجد لأوله» فإنة قد جاء النهي عنه. وقد قال 
الب ةيوسم لأبي بكرة لما ركع دون الصف» ثم دخل إليه قال: «ولا تَعْذ). قوله: «ولا 
تَعد» تحتمل أحد ثلاثة أمور: 

- منها: لا تعد الفعل بالرجوع بالمشي إلى الصف؛ لأنهُ مشي كثير وليس بالقليل. 


- والأمر الأخير: أو لتعديل الصف المائل بن يتقدّم قلي أو يتأخر قليلًا ليعتبر الصف. 


r 2 


قال: (وَمِنْ ذَلِكَ أن التَكبيرَ في الصَّلاة تَكَانَهُ أ قسَام: 
ديا وهي تَكْبِيرَةٌ الإخرّامء وَتَكْبيرَاتٌ الْجِتَارَة كُلًَّا. 


- وقش مُسَتَحَبٌ: وهي تَكْبيرَةٌ الْمَسْبُوقٍ الذي أَدْرَكَ مامه راما بغي لَه أن يكير 
للركوع» وَالَْاقِي م مِنْ التَكْبيرَاتِ وَاجِبَاتٌ يُجْيرَهَا سْجُو جود السهو). 
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هذه هي تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: 


أوّلها: ركن فن قول المُصتف هنا: (وَمِنْ ذَّلِكَ) أي: ومن الفروق الصحيحة التي وَردَ 
النصّ بالدلالةٍ عليها (أَنَّ التَْبِيرَ في الصّكاة اة أَقْسَام): 


- القسم الأوّل: الذي يكون ركنا وهو تكبيرة الإحرام» وحكمنا بركنيتها لأنَّ لبي 
نوصل قال: (إِنَّنَحْرِيمَ الصَّلاةٍ التَكبيرٌ). فلا يدخل المرءٌ في الصلاة إلا بالتكبير» فدلٌ 
على أنَّ الدخول في الصلاة لا يتحقق بدونهاء فدلٌ على أنَّ تكبيرة الإحرام ركرٌ فيو» ومثلةٌ 
تكبيرات الجنازة» وتكبيرات الجنازة كل تكبيرة -كما ذكّر المُصئف- كلها تكون أركانًا. 


- النوع الثاني من التكبيرات المستحبة: وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك الإمام راكعًاء 
فإذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في حال ركوعه فإنة يكبر تكبيرة اللإحرام» وهل يجب 
عليه أن يكبر تكبيرة ثانية للركوع؟ قالوا: لا يلزمة ذلك وإِنّما يُستكّب له استحبابًا فقط من 
باب مراعاة خلاف بعض آهل العلم الذين أوجبوا عليه تكبيرة الانتقال؛ قالوا: لأنة أتى 
بالتكبير الأكبر وهو الإحرام وهو في محل لا يجب فيه إلا تكبيرٌ واحدء فدخل التكبير الأصغر 
وهو تكبيرة الانتقال في التكبير الأكبرء e‏ يمه ولَنَهُ تَعَالَى 
لمال لاحل بين الا نمال تاه ها تداع القعادة ال راجب ى الركي فس قط الرالخب 


وأصبح مستحبًا مراعاة للخلاف» وأجزأ الركنْ عن باقي التكبيرات. 


- النوع الثالث: التكبيرات الواجبةء قال: (وَالَْاقِي مِنْ التَكْبِيرَاتِ وَاجِبَات يُجْبرُهَا 
سْجُودُ السَّهُو), الدليل على التفريق بين التكبير الواجب والتكبير الركن: فعل النبيّ 
اووس فن النبي صرألَةَيَوِوَسَاّرَ لما قام من الثانية إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد 
الأوّل» جبر ذلك بسجود السهوء فالنبي يوسأ ترك ثلاث واجبات: 


اتديلةالشيغ د. ڪب دا سام ناشوي دو 


-الأول: وهو التشهد الأول: 
- الثاني: الجلوس له. 
- الثالث: تکس الانتقال بعده. 


فالنبي الوسر نسي ثلاث واجباتء فدلّنا ذلك على أنَّ تكبيرات الانتقال 8 


ا 


بالسهوء وأمًا الواجب فإنة حال السهو يسقط 58 بسجود السهو. 
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قال: (وَمِنْ الْفْرُوق الصَّحِبِحَةَ: أنّ الْمَارَيَيْنَيَدَيْ الْمُصَلَّي عَلَى تان قسّام: 


- قشم بطل الصّلاةً: وَهُوَ الْكَلْبُ الْأَسوَدُ وَكَدَلِكَ الْمَرْأهُ وَالْحِمَارُ عَلَى الصجيح. 


- وَقِسمُ يُنِقِص | yS‏ ردواش 


ا چ 


وف اباس ييه وو ا و يدق اللي ون رة اام این واا ن 
ا ا 

بدأ التصنت. اة تَعَالَى بذِكر الفروق بين أنواع المرور باعتبار بطلان الصلاة وعدم 
بطلاباء وبين المؤلف رجمه الل تَعَالَى أنَّ المار باعتبار إبطال صلاة المصلي وعدمه يُنقسمٌ إلى 


و 


فسمين: 
2 قسم يبطل الصلاة. 


- وقسمٌ لا يبطل الصلاة إلّما ينقصٌ الصلاة؛ بمعنى ينقصٌ أجر المصليء وسيأتي 


ل دن2 
الدليل على ذلك بعد قليل. 
فما القسم الذي يبطل الصلاة فذّكر المُصئف أنه ثلاثة أشياء: 
- وهو الكلب الآسود. 
- والمرأة. 
- والحمار. 


وقول المُصئّف: (عَلَى الصّحيح)؛ هذا إشارة إلى أنَّ المذهب على خلافه؛ لأنَّ القاعدة 
دائمًا في كتب الفقهاء المتأخرين أنهم إذا ذكروا الحكم مجزومًا به فإنة يكونُ المذهب. وإذا 
قالوا: على الصحيح؛ فهذا إشارة منهم إلى أنَّ التصحيح منهم» وأنَّ المذهب على خلافاء إذ 
مشهور المذهب أنه لا يُبطِل الصلاة مما يمر إلا الكلب الأسود البهيم فقط دون ما عداه. 
وأمّا المرأة والحمار فإنهما لا يفسدان الصلاة إذا مرّ أمام المصلي؛ لأنَّ عائشة تحكي أن النبي 
روسل كان يركع وكان أتانًا له يركع بين الصفوف وصلَّىء ولم يُحكّم ببطلان الصلاة 
إذذاك» وعلى العموم فالذي ذهب إليه المُصئف هو اختيار الشيخ تقي الدين» وذكر الشيخ 
أنهُ من مذهب أحمده لكن المعتمد عند المتأخرين أنَّ الحكم خاصٌ بالكلب الأسود البهيم. 


طبعًا هم يقولون: الأسود البهيم ولا يقتصرون على الأسود؛ لأنَّ البهيم عندهم هو الذي 
ليس فيه لون إلا السواد» فلو كان فيه سوادٌ وفيه ولو بقعةٌ يسيرةٌ من غير السواد فإنة لا يقطع 
الصلاة» وإلّما الذي يقطع الصلاة الكلب الأسود البهيم دون ما عداه؛ لأنَّ الحديث هكذا 
ورّدَ في الكلب السود البهيم» ولما كان قطع الصلاة من الأمور غير المعللة؛ فإننا حينئذٍ نورد 


الحكم ونقصره على مورد النصّء ولا نزيد عليه؛ هذا هو المراد بالكلب الأسود. وعلى 


العموم هذا هو الخلاف في المسألة التي أوردها المُصئف. 


01 ا 


- النوع الثاني الذي ينقص الصلاة ولا يبطلها: قوله: (ينقص الصّلاة) أي: ينقص أجرهاء 
ولذلك جاء أن النبي اَّمَأ أمر المصلي إذا مر أمامه أحد أنْ يمنعه. فدلّ على أنَّ 


المنع إِنَّما هو لإتمام الأجر وإكماله. 


ثم قال: (وَهُوَ مور مَنْ عدا الْمَذْكُورَاتِ) غير هؤلاء الثلاث على قولوء أو على قول 


عه 


وهناك قسمٌ ثالث أوردة المُصئف وهو قسمٌ لا بأس به» بمعنى أنه مباحٌ فلا يُنقص أجر 
الصلاة من جهةء ومن جهة أخرى باعتبار المار» فبالنسبة للمصلي لا ينقص أجره. وبالنسبة 
للمار يكون في حقه جائرًا؛ لأنَّ المار يحرم عليه أن يمر , بين المصلي وسترته ولو كان مروره 
لا يبطل الصلاة» فإنة حرامٌ عليه» لكن إن كان من النوع الثالث جاز له المرور» ويكون مروره 
غير مبطل للصلاة. 


إا فالقسم الثالث من اعتبار المرور وأثرهُ باعتبار هل هو مبطل للصلاة أم لا أو منقص» 
فإنة لا أثر له في الإبطال ولا النتقصء النوع الثالث الذي ذكره المُصئّف وهو أمران: 


١‏ ی 


- ار الول قل DD‏ خجنةالطاش ار 
وال ت ا( ذفن بين وب ع الصورة الثانية وهو المار 
بين المصلين في المسجد الحرام» والحقيقة أنّها مسألتان وليست مسألةٌ واحدة: وذلك أن 
الفقهاء إلّما يوردون المسألة الثانية فقط لأجل الحديث؛ أن النبي صَرَلنَءَلَِِوسََهٌ قال: يا بَنِي 
عبد مَتافی» لا ده تَمَْعُوا أَحَدًا طَاف بِالْبَيْتِ أَنْ يُصَلَيَ هُنَا -أي خلف المقام- ينكل تار 
فهذا يدل على أنَّ الشخص لا يُمنع من الصلاة في المطاف وهو المسجد الحرام» ويشمل 


5 ا ا 

فخ ال رووا يمرن ير 
ذلك الليل والنهار ولو كان الطائفون يطوفون بالبيت» ولكن جعل الطائفون مَنْ أنظر وجعل 
العلماء المناط في ذلك نهم يكونوا في المسجد الحرام» فجعلوا المسجد الحرام واحدًا. 


ومن آهل العم قن قال إن هذا الحكم لين معادلا الاب عنادنا تقول: معلل 
بالاسم" أي أنه متعلقٌ بالمسجد الحرام فقد دون ما عداهء أقول: ومن أهل العلم مَنْ قال: إن 
هذا الحكم ليس معلا بالاسم» وإنّما هو معلل بوجود الزحمة والمشقة» وعلى ذلك فإنةٌ إذا 
كان المسجدٌ مزدحمًا مثل مسجد رسول الله صََآَلنَةعَيوسَلَرَ في الوقت الحالي؛ حيث كثر 
المصلون فيه ويبلغون مئات الألوف في أغلب الفرائض» فإنهٌ في هذه الحالة نقول: لا يقطع 
المرور ولا بأس بهء وهذا التعليل أو القول بالتعليل هي رواية ثانية غير المشهورة من مذهب 
أحمد التي ذكرها ومال لها الشيخ تقي الدين» وكأ المُصتّف كذلك يميل إليها. 


إذن: المراد أنَّ المرور أمام المصلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار حكمها للمصلي: 

ال 

- الثاني: نوع منقص . 

- الثالث: نوعٌ ليس بالمنقص ولا المبطل. 

وتنقسم باعتبار المار نفسو إلى قسمين 

- قسمٌ حرامٌ؛ وهو النوع الأوّل والثاني الذي بيبطل الصلاة وينقص الصلاة. 

- وقسمٌ مباح؛ وهو القسم الثالث الذي لا ينقص أجر المصلي. 

قال: (وَمِنْ الْفُرُوقٍ الصَّحِبِحَة: قَسَّهُ َسّمُوا مقف الْمَأمُوم حَلْفَ م مامه إلى أَرْبَعَةٍ 

-١‏ مقف وَاحِبٌ: وَهُوَوقُوفٌ الرَّجُل الْوَاحِدِء قيَحِبُ أن يَكُونَ عَنْ يَِينِ الإمَام. 

باع ف ا ل ترمد ¿ اين فكت حف الإمَامء وَوْقُوفَ الْمَوْأة 
لف الرّجل. 


۳ - وَمَوْقِف مباح: وهو وقوف المَرأة م مَعَ الرّجَلِء وَوُقُوفُ المَأمُومِينَ تين فَأَكْيرَ عَنْ 


٤‏ - وَوَقُوفٍ مَمْنُوع: وَهُوَ وُقُوفٌ الرّجُل الوَاجِدِ حَلمَهُ أو حَأَفَ الصَّتَ مع اق رعا 
َه أَعْلَمُ). 


اا وَكَذَِكَ عَلَى الْمَذْهَبٍ وُقُوفَةُ عَنْ يَسَارِ إِمَامِهِ ذا كان وَحْدَهُ 7 
هذه مسألة من المسائل اللطيفة التي يحتاجها طالب العلم في معرفة فهم أحوال موقف 


3 فيج ازروف الو )كان لك 
E‏ شت اوو ا يم 
المأموم مع الإمام: رتبّها وقسّمها المؤلف باعتبار أربعة أنواع باعتبار حكمها: 
- باعتبار الوجوب. 
> والاستحباب. 


- والإباحة. 


- والمنغ: 


- نبدأ أولا ني الموقف» الموقف أي المحل الذي يقف فيه المأموم مع الإمام» فالنوع 
الأوّك: هو الموقف الواجب. قال: (وَهُوَ وفوف الرّجُل الْوَاحِدِ فَيَحِبُ أَنْيَكُونَ عَنْ يَمِينِ 
الإام» فالمصلّي إذا صلّى معهُ رجلٌ واحد وكان هذا الرجلٌ مميرًا فما فوق فإنة يجب أنْ 
يكون عن يمينه» فلو كان خلفة بطلت صلاة المأموم؛ لأنهُ فذ» وإِنْ كان عن يساره بطلت 
كذلك؛ لأنة النبي صَآتَءَوسَله لما صلّى ابن عباس وغير ابن عباس كجابر وغيره نقلهم من 
يسارو إلى يمينهء وهذه حركة لولا أنّها لحاجة لما ناسب أن النبى صَآلتَةعَوْسٌَ يفعلهاء فدلّ 


ذلك على أنه يجب أن يكون المأموم إذا كان واحدًا عن يمين الإمام. 


- النوع الثاني: الموقف المستحب» وهو إذا كان المأمومون اثنين فأكثر فإذا كانوا اثنين 
فاكثر فإنهم يصلون خلف الإمام» قصد المؤلف إذا كانوا اثنين من الرجالء أو ثنتين من 
الغبواء وان ذا كان رحن وامر انال الريك a e‏ عليه د افتر ليد ذا 
كانوا اثنين أي رجلين» أو كانتا أي المأموم امرأتين فأكثر, فإِنَّهُم يقفون خلف الإمام وهذا 
مستحب» لماذا قلنا: إنة مستحب؟ لآنة يجوز أن فا لاان مع الر جال عن اوور 


كذلك أن يقف الرجلان أحدهما عن يمينه وعن شماله» وسيأتي بعد قليل. 


2 


ا 4 أن واقرف« العراة غبلف الركل هذا سحب 
ت ال ااام 3ا ECS‏ و كان ا رن 


عار مھا فان بجر ر ليا ذلك أن تت جاده إذا كان روا او كاو أو اناا 


- النوع الثالث: الموقف المباح» قال: (وهو وُقوف الْمَرْأة مح الرَّجُلِ) أي: تقف بجانبه 


وتصافه -كما تقدّم معنا- فإنة يصح أن تقف معه (وَوُقُوفْ الْمََمُومِينَ انين فَأَكثرَ عَنْ يَمِينِه 


و 


و عَنْ جَانِبيّه)» بأن يكونوا جميعًا اثنين فأكثر كلهم عن يمينه هذا مباح» ولكن الأفضل أن 
يكونوا خلفه (أَوْ عَنْ جَاِبيِْ) بان يكون أحدهم عن يمينه وأحدهم عن يساره» أو نقول: أن 
يكون أحدهم على الأقل عن يمينه والباقي إمّا عن اليمين أو عن اليسار» فيجوز ذلك لأن ابن 
عر 0 اف ر صا جل اجدعما عن يمي را ر عن سارو قد على أنه 


يصح أن يتوسط الإمام المأمومين ولو من غير حاجة وهو موضح. 


ا 


- النوع الرابع: قال: (وَوَفُوفٍ مَمْنُوع) أي: لا يصح» وهذا الوقوف يؤدي إلى بطلان 
السلا ر ارت ان بهو رقوف ار ا عا الشف ا مات 
أن النبي عك لل ةكوودة ی عو اد الد وآمر الف أن بيد صلات اتدل على أن صلا 
الفذ باطلة» وهناك تفصيلات في صلاة الفذ متى نحكم ببطلانها؟ نقول: إذا أتى بركنين 
متواليين لها محلها في كتب الفقه -كما تعلمون-. 


قال: (أَوْ حَلْفَ الضَّفَ) أي: وقوف الرجل الواحد خلفة أي خلف الإمام وحده أو 
لا ا ل للا ا 
الخد )هذا القيد (مَعَ ال اذوه قلى القضاءة) هذا كيان الات لان من أهل العلم مَنْ 
يقول: سواءً قدر على المصافة أو لم يقدر فإن صلاتة تكون باطلة» والذي مال له المُصنف 


لل سد فن ن 
وفاقًا للرواية الثانية لمذهب أحمد أنَّ النهي الذي يقتضي بطلان الصلاة إلّما يكون ممنوعًا 
مع القدرة على المصافة: إِمّا مصافة الإمام» أو مصافة الصف الذي يكون خلف الإمام, وأمًا 
مع العجز فإنَّ الأمر إذا ضاق اتسع» فتصحٌ صلاتة حينئذ» وعلى ذلك يُحمّل ما تقل من أخبار 
عن بعض التابعين ربما الصحابة فيما يتعلّق في انفرادهم خلف الصف وتصحيحهم الصلاة. 


- الحالة الثانية: ثم قال الشيخ: (وَكَذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبٍ وُقُوفَةُ عَنْيَسَارِ إِمَامِهِإِذَا كَانَ 
وَحْدَه)» قوله: (عَلَى الْمَذْمَّبِ) عادة يُستخدّم هذا الاستخدام إشارة لتضعيف رأي المذهب» 
ولا أدري حقيقة تحتاج إلى مراجعة هل المُصئّف يميل إلى أن الفذ إذا صلى على يسار 
الإمام تصح صلاتة أم لا؟ لا أدري عن صحة ذلكء وأنا أستبعد هذا الشيء وإِنّما الدليل على 
اوا اا كر ق المواققه ا ا بدا ا اليج اوعدي علب 
أن يقف عن يمين الإمام» فلو لم ير وجوبه في الحالة الأوّلِى؛ لقال: إِنَّ وقوفه عن يساره يكون 
مباحًاء ولكن ربما هنا أتى بها من باب فقط الإخبار بعد ذكره الخلاف» وأنا لا أعرف ماهو 
اعبار و كنك رظور لى امن ال كاف اذ اليك ير الاه ويه الاي دا 


عليه الآدلة؛ لآن النبي صَْْتَهََتَهِوسَلْمَ منع مَنْ سجد عن يساره في موضعين. 


قال: (وَمِنْ الُْرُوقٍ الصَّحِبحَةٍ: ريق الشّارع بَيْنَ إيجَاب الزَّكَاةٍ فِي الْأَنعَام الثَمَايَة 
ِوٌجُودٍ شُرُوطِهًا؛ لِكَمَالِهَاوَكَمَالٍِ مَنَافعهَء وَكثرتهاء وَبَيْنَ مَالَمْ وچب فيو ركاه يِن أَنْوَاع 
الحَيوَنَاتِ كَل وَابعَال» وَالْحَوين وَالطَيُوِء وَنَحْوِهًا لقلتها غالا وَلعَدَم وُجُودٍ جَوِيع 
الْمَنَافِع الَيِي في الْأَنْعَام الثَمَانِيَةَه إلا 


س ه65 ر ءوسا ه 


إلا ! 


3 
للتماء). 
ي 


A 
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قول المُصئف: (وَمِنْ الفَرُوق الصجيحة: تفريق الشارع) مراده: (تَفْرِيقٌ الشارع) أي: أن 


لقضيآةالشّيخ د .عبد ڪا ساا مين ر الشّويَعْ ولط 
سبب التفريق هنا إنّما هو ينص الشارع» وذلك أن زكاة الأنعام إنّما تجب في الأصناف الثمانية 
فقط التي مرّت معنا وهي (الإبل والبقر والغنم والماعز) دون ما عداها من الأنعام» فهذه 
يجب فيها الزكاة وإِنْ كانت غير معدةً للتجارة؛ بأن كانت معدة للدر أو النسل أو اللحم» فكل 
هذه يجب فيها الزكاةء إذا وُجد شرطها ومعلومٌ أن شرطها هو السوم لحديث افِي بَهيمَةٍ 
العام السَّائِمَةٍ الزكاة». فلا بذ من السوم أكثر السنة» أي أكثر من ستة أشهرء أو قد يُقال: إِنَّ 
المراد بالشروط كذلك بلوغ النصابء وإِنْ كان بعض أهل العلم يرى أن بلوغ النصاب سببًا 
وليس شرطًاء وعلى العموم النزاع يكاد يكون لفظيًا في قضية بلوغ النصاب أهو شرط أم 


سببرا. 


قوله: (لِكَمَالِهَا وَكَمَالٍ مَنَافِعِهَاء وَكَثْرَتِهَا)» هذا هو بيان الحكمة بسبب تفريق الشارع» 
فإنَّ الشارع جعل للزكاة في هذه الأمور ثمانية لكمالها؛ لأنّها حيوانات كاملة فينتفع بلبنهاء 
ويُنتفع بلحمهاء ويُتتفع بصوفهاء ويُنتفع كذلك بأشياء كثيرة كذلك منهاء حتى أحشاءها تؤكل 
وينتفع مها ويْجعَل منها حبال» وأشياء كثيرة تنتفع من الأنعام» فالأنعام هذه جعلها الله عَرَبِجَلَ 
وامتن الله عل هذه الأنعام الثّمانية كما في كتابه على الآدميين» والانتفاع بها أكثر من 


غيرها. 


وقوله: (وَكَثْرَتَهَا)؛ لأنها أكثر من غيرها من الحيوانات الأخرىء وأمّا ما لم يوجب لله 


ر 3 ت ET‏ 8 : م 
عَرَجَجَلٌ فيه زكاة؛ مثل له المُصنف: (كَالحَيّْل وَالبغال» وَالْحَوِيرِء وَالطْيّورِ)» يقصد بالطيور 


3 


المأكولة أو غير المأكولة (وَتَحُومًَا) فإنّها لا تجبُ فيها الزكاة إلا إذا كانت طبعًا معدة للتجارة 


-كما سياق-: 


قال: (لقلتها) أي: لقلة هذه الحيوانات (غَالِيَا) أي: ليست متوفرة عند كل أحد. فالخيل 


6 مع | اك ا ا 
2د شیک لمرو في عضي سين 
-كما نعلم- ليست موجودة عند كل أحد» وكذلك البغال والحمير معروف عندنا في جزيرة 
العرب لا توجد إلا في مناطق معينة يكثر فيها الحمير وتجلبٌُ من تلك المناطق إلى غيرها. 
قال: (وَلِعَدَم وُجُودٍ جمِيع الْمَنَافِع التي في الْأَنْعَام النْمَانَئَة»» وهذا واضح -كما تقدَّم 
الإشارة إليه-» قال: (إلا إذَا كَانَتْ عُرُوضُ يِجَارَةِ)» أي: سواءً كانت الحيوانات من الأنعام 
الثمانية أو من غيرها إذا كانت عروض تجارة فإنها تجبٌ فيها الزكاة» ونعرف أنها عروض 
تجارة بوجود قيدين: 
- عمل التجارة. 
- ونية التجارة. 
فإذا وجدت نية التجارة وعمل التجارة إمّا في الابتداء أو في أثناء الطريان بأن عرضها 
للسوم أي سامهاء أو عرضها للبيع» فإنها حينئذٍ تكون عروض تجارة. 
5 € و 2 »ته ه روس ه 3 ¢ 
و وذلك أن كن ما اعد لاء فان يكرن ف 


الزكاة كسائر عروض التجارات. 


ن کر 
2 ا 
TAT RT DRT TT‏ 
اا الشرّعق» لكمنال التقمة فا دون هة الخضر و الراك لا هاون ذلك فى كل 


ا 
شئء). 
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قال: ومن ذلك التفريق بحسب المعيار الشرعي بين الخارج من الأرض الذي تجبٌ فيه 
الزكاة والذي لا تجبُ فيه الزكاةء قال المُصنّف: ف (مَا جب فيه الزَّكَاةُ مِنْ الْحْبُوبٍ وَالثْمَارٍ 
الْمُدَّحَرَة)» قوله: (الْمُدَّحَرَةٍ) هذا الادخار يعو للحبوب والثمار معًا وليس خاصًا بالثمار 
خت فک الحبوب والثمار تجبٌ فيها الزكاة إذا كانت مدخرة» وقاعدة الفقهاء: "أنهم 
يوجبون الزكاة في الحبوب والثمار في كل ما يكال ويدخر من الحبوب والثمار"» فجعلوا 
ينين وی زهو الكل ر ان را هت التي على أجبد ای هيو الا دار 
دون الكيل من باب وضوح القيد الآخرء أو ظهوره في ذهن القارئ» ومفهوم هذا: أنَّ الحبوب 
التي تدر وإِنْ كانت غير مطعومة» هناك حبوب لا تطعّم وإِلّما تستفاد منها في انتفاعات 
أخرى؛ مثل: الأشنان فإنة يُستفاد منه في التنظيف» أو قد يُستفاد من بعض الحبوب في العلاج 
وليس في الطّعم» فنقول: أيضًا فيها الزكاة. 

وما غير المُدخر مثل الفواكه وغيرهاء أو غير المكيلة وتدخل فيها أيضًا الفواكه» فإنة لا 
زكاة فيهاء ولذلك يقول المُصّف: (إِذَا بَلَعَتْ نِصَابَهًا الشَّرْعِيَ؛ لِكَمَالٍ التَعْمَة فيها دون بَقِيِةٍ 
الْخَضِر وَالْقَوَاكِه)؛ فإنة لاتجبُ فيه الزكاة كما قال عمر وَعَئََعَدهُ فيما رواه مالك في 
[الموطأ]ء قال: (لِأنّهَا دُونَ لِك في كَل سَيْءِ)» دونها في كمال النعمة» ودونها في كمال 
الانتفاع فليست مدخرة ولا منتفعًا بها. 


بالنسبة للكيل فربما يكون المُصئف رجا تعَالّى حذف الكيل عمدًا؛ توسعًا في قضية 


للح رن 
اختلاف الأعراف في كيل الحبوب والثمار ووزنهاء وذلك أنَّ الآن بعض النّاس أصبح يبيع 
بعض الحبوب ويتعامل بالحبوب» سواءً من المزارع أو من التاجرء وكذلك بعض الثمار 
كالتمر بالوزن لا بالكيل» فكيون المعيار قد اختل في اختلال الأعراف» فربما كان مراد 
المُصتف حذف الكيل قصدًاء والمسألة تحتاج للمراجعة في اختيار الشيخ ما هو. 


Oty 


5 ا ل س 3 hE dê CE‏ تر ق ص م رو a‏ ا چ 22 
قال: (وكذلك التفريق فى الْأْمْتِعَةٍ وًالاأثاثات وَنَحَوهَا الْمَعَدَةَ للتجارَة» فَتَجِبٌ فيها الزكا 


ا و ف TT TS E‏ اه اص قو جي هة 0 
اذا تلغت قیمَتها نصاناء دول الاضساء المعدة للفشة الممصروفة عن النمّاء). 
2 5 هوه 5 ٠‏ عه مير ج ع عي وی چ ا 


هذا أمر مهم نريد أن نتتبه له وأرجو ألا أطيل فيه» وهو أنَّ الزكاة إمًا أن تتعلّق بالأعيان أو 
بالعروضء والأعيان هي الذهب والفضة تَسمَّى أعيانًاء مصطلح "العين" يُطلّق على الذهب 
أحيانًا من باب التغليب على الذهب والفضة. ويُطلق أحيانًا على الباصرة» وأحيانًا يُطلّق على 
الجارية» وأحيانًا يُطلّق على الجاسوس» حتى إن لفظ "العين" يُطلّق أحيانًا لأكثر من عشر 


ان ا ا 
اغود فافزل إن الركاة أحيانا قد تكرت ن الا عبات وه التهب راض وما تلق ما 
من الأوراق النقديةء وقد يكون في العروض» وهذه العروض يهمنا أنّها تقشم في باب الزكاة 
إلى قسمين: 
- القسم الأوّل: عروض تجارة. 
و 


فأمًا عروض التجارة فإ فيها الزكاة» وأكًا عروض القنية فلا زكاة فيهاء والدليل على 


0 3 000 س يآ ومس + امه ا 
عدم وجوب الزكاة في عروض القنية: قول النبيّ صَْلنَهعَلنَوَسَامٌ: «لِيْسَ في عبد المَرْءِ وَلَا في 


بَيْتِ دار ولا فى داه زَكَاة). فهذه الأمور الثلاث يقاس عليها ما في حكمها مما يكون من 
عروض القنية» وأمّا عروض التجارة فمفهوم هذا الحديث يدل عليهاء وإجماع الصحابة - 
رضوان الله عليهم- على وجوب الزكاة في عروض التجارة يدل على ذلك. 

تقدم قبل قليل أن كيف نعرف العروض بأنها من عروض التجارة؟ بوجود شرطين: 

- الشرط الأوّل: نية التجارة بمعنى نية البيع» وليس مقصود نية أن يكون المرءٌ تاجرًا 

- الشرط الثاني: وجود عمل التجارة: إِمّا عند التملك بأنْ تكون العين قد دخلت في ملكه 


إِمّا بمعاوضة على قول بعض أهل العلم» أو بغير الملك القهري على المشهورء بأنْ يكون 
بفعل منه؛ كقبول هدية ونحوهاء وأنّا إذا طرأت عليه النيةٌ بعد ذلك فلا بد من وجود أحد 


- أو العرض للبيع. 


وهذا كلام مفصل ومبيّن في محله من كتب الفقه» وأمًا الرجوع لكونها عروض تجارة 
إلى القنية فيكتقّى فيها بالنية فقط؛ لأنُ رجوع للأصلء وهناك قاعدة مشهورة لعل الأغلب متا 
يعرفها "أنَّ الرجوع للأصل يُكتمّى فيه بالنية والانتقال عن الأصل لا بُدّ فيه مع النية من عمل. 
قال: (وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِبح: التفريق بَيْنَ الدَيُونٍ الي فِي ذِمَم الْمُوسِرِينَ البَاذلِينَ 
جب فيا الراة؛ نَا مال فِي الْحَقِيقَةء وهي في فة اْمَوْجودَة عند لإنْسَانِدُونَ الديُونٍ 


التي فِي ذْمَم الْمُعْيسِرِينَ» أو الْتِي لا يقر عَلَى اسْيَِخْرَاجِهَاء َإِنَهَالَيْسَتْ بِمَنْزْلَةِ الْأمُوّالٍ 
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الحقرقكة 2 ا عرد ا E ETL‏ 
لحقيقية» ولا تفيد صاجبها ولا تغزيه» فضلا عن كونها غير نامية). 


س بس مہ سل 


هذه المسآلة متعلتة بالدين الذى يكوة الشخصى على غير وعدا مسآلة مشهوزة بهذا 
يسميها العلماء "زكاة اين" والمراد ب "زكاة الدين" أي: زكاةٌ الدّين بالنسبة للدائن» وهي 
المطروحة هنا التي أشار لها المُصِنّفء وأمًا المدين فلا تسمّى المسألة بزكاة الذّين» وإنّما 
يسميها العلماء هل يمنع الدينٌ الزكاة أم لا؟ وهذا ملحظ مهم وخاصة للباحثين فإِنَّ بعض 
طلبة العلم يريد أن يبحث المسألة الثانية» فيظن أن اسمها زكاة الدين» ورل حكم المسألة 
الأوّلى على الثانية» لاء الفقهاء إذا أطلقوا زكاة الدين فمرادهم بذلك زكاة الدَّين على 
المدين» على المدين يقولون: هل يمنع الذَّين الزكاة أم لا؟ 


صورة هذه المسألة: أن يكون الشخصٌ قد أقرض غيرةٌ مالاء أو يكون قد باع لغيره عيئًا 
بثمن مؤجل فيكون الثمن ديتاء إذَا الدين أحيانًا قد يكون بسبب القرض» وأحيانًا يكون بسبب 
البيع» وقد يكون بغيرها من الأسباب الأخرى التي تكون سببًا في الديون؛ مثل: الإتلافات» 
مثل: أن يكون الآخر قد أتلف له مالا ونحو ذلكء فهذه الدّيون هل تجبُ زكاتها أم لا؟ هذه 
المسائل طبعًا هي مسائل مشكلة حتى إِنَّ الإمام الشافعي هال نَعَالَى قال: (ليس في زكاة 
الدّين حديث)» وإِنَّما المرجع ني ذلك لأمرين: 


- الأمر الأوّل: أقوال الصحابة» ومنه قول على رنه وهو العمدة في الباب: الَبْسَ فى 


ذ آل ره 


الْمَالِ الضَمَارُ رَّكَاةً). 
- الأمر الثاني: القواعد العامة في الشريعة المتعلقة بالزكاة ونحوها. 


ولذلك الخلاف فيها قوي جدًا في قضية زكاة الدَّينَء أقول هذه المقدمة فيما يتعلّق بقوة 


الزكاة؛ لأن المُصئّف خالف المذهب؛ لأن المُصتف يقول: (وَكَدَلِكٌ عَلَى الصَّحِيح) 


لضي اليح دعبل السلا بن ر ير الشْويعْ 
فالا عب على اون لف اذ الذهي قرول إن المد ولو كان مسن ولو كان عاط : 
فإن يجب على الذائن أن يزكي الدّين» نحم» يجوز له ن يؤخر زكاتة لحين القبض؛ لآنَّ الزكاة 
واجبةٌ في الذمة ولها تعلق بالعين» ولكن الصحيح كما قال المُصئّفء فقول المُصئف هو 


- الديون التي تكون في ذمة الموسر الباذل» الموسر يقابلة المعسرء والباذل يقابله 
المماطل مطلا شديداء فهؤلاء إذا وجد فيه القيدين بأنْ يكون موسرّاء وأنْ يكون باذلا غير 


معي 3 
مماطل؛ فإنة تجب فيه الزكاة. 


AS حدمو كا الا‎ Ep E ge 
بغير الباذل» فهذا تجبٌ فيه الزكاة؛ لأنة يستطيع أن يأخذ الدين وقتما شاء» نعم» قد يكون‎ 
اللي مزجا فغال ل يكرت الا جل بالذيى | لالمصلحة الداتي شحب عليه أن و ةوان‎ 
ا فاه ذأ ا رم‎ 

قال الشيخ: (لِأنََّا مال في الْحَقِيقَة وهي في فَوَة الْمَوْجُودَةٍ عِنْدَ الإنْسَانِ)» يستطيع أن 
يحيل عليه حوالة ماليةء يستطيع أن يبرئ منه» يستطيع أن يعاوض المدين شراء شيءِ في 
مقابل الدّين الذي في ذمته قال الشّيخ: (دُونَ الديُونِ الي فِي ذِمَم الْمُمْسِرِينَ) الذين لا 
يجدون ما يقضوا به الدين» (أَوْ الي لا يَفْدِرٌ عَلَى اسْيَخْرَاجِهًَا)» يشمل ذلك أمرين -كما 
دک ت 


- إِمّا أن يكون مماطل مطلًا شديدًا. 


حاو أن يكرة سا حاولا للد ئن» فإنة لا يقدر على استخراجها. 


NAN rs 0‏ ا 
ا م 
قال الشيخ: (مَإِنمَا لَيْسَتْ بِمَنْزِكَةٍ الْأمْوّالٍ الْحَقِيقِيَة ولا تَفِيدُ صَاحِبَهَا) لا يستطيع أن 
8 ري اه كل اد قد وه ند 2E HO‏ 3 
ينتفع بها (وَلا تغنيه» فضلا عن کونها غير نامية)» فإنها ستبقى كما هي لا تنمو ولا تزيد. فلو 
لم يؤدٍ المال إلا بعد عشر أو بعد عشرين سنة فإنهُ كقدرها الأول لم تزيدء والأصل في الزكاة: 
إِنَّما وجبت في الأموال» ومنها الأعيان وهى الذهب والفضة؛ لكومما إِمَّا ناميةً حقيقةً» أو أنَّها 
أعدت للنماء» طبعًا فقط من باب التصوّر المذهب يقولون: إن الديون التي في ذمم 
المعسرينة: وال لا يقدز على استخراجها ولو كانت عبد غاضب لهاء فإنة يحت زكانيا؛ 
قالوا: لأنهُ يستطيع التصرف فيهاء وكل مَنْ ملك التصرف في مال فإنةٌ تجب زكاته» كيف 
ذمتك» ويذهب للمماطل فيقول: أبرأتك» أو للجاحد فيقول: أبرآتك» فما دام أنهُ يستطيع 
الإبراء والإبراء هو أحد صور التصرفات فإنة يصدق عليه حينئذٍ أنه يستطيع التصرفٌ في 
المال فتجب زكاتة» هذا توجيههم فقط أردت أن أبين توجيههم» والمصنف بين أن ما ذكروه 
من نفي الفارق في أن الجميع يستطيع التفريق عليه أن فيه نظرء وأثبت المُصئف فرقًا جيدًا 
وهو أن مراد الإبراء ليس تصرفًا معتبرً في حد ذاته لإيجاب الزكاة» بل اعتبار كونها نامية 


وانتفاع صاحبها بها لا من مطلق التصرف. 


5 و و هد e‏ ا اوو ا 5 ٍِ قارف 2 E‏ 
قال: (وَكَذَلِكٌ التَمْرِيقٌ بَيْنَ مَنْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةٍ لِسَاجَتِهِه قلا بُدَ أن يكو ن قَقيرًا أو 
مُحْتَاجاء وَبَيْنَ مَنْ خد لِحَاجَة اناس إل يمْطَىء وَلَوْ كَانَ عَا). 
هذه مسألة سهلة جدًا وهي قضية أن الأصل أن مَنْ يُعطّى الزكاة من الأصناف الثمانية لا 


ن كورن اا 


- أو ابن سبيل ونحو ذلك. 

ولكن هناك صور قليلة جدًا يُعطّى من الزكاة مع غناه» وهؤلاء الذين يعطون من الزكاة 
مع غناه ضابطهم أنه يأخذ الزكاة لحاجة الاس إليهاء والذي يأخذ الزكاة مع غناه هو: 

- أوّلَا: الغارم لحظ غيروء فإِنَ الغارم لحظ غيره الذي بذل ماله للإصلاح بين الاس 
فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان غنيًا. 


- ثانيًا: كذلك أيضًا للمؤلفة قلومهم؛ فن المؤلفة قلوبهم يجورٌ إعطاؤهم من الزكاة 
لحاجة التاس إليهم؛ لانكفاف شرهم. 


- ثالثًا: كذلك أيضًا العاملون؛ فن العاملين يعطون من الزكاة لحاجة النَّاس لجمعهم 
المال» وصرفها في أوجهها الشرعية. 


فهذه الصور الثلاث فقط التي يعطون من الزكاة مع غناهم» وسبب الفرق: ماذكره 
المُصنّف أنهم يأخذونها لحاجة التاس إليه. 


ع2 4 


1 ل ۳ 3 ماهو مق . ا وساي امو عر عر الو د 
قال: (وَمِنْ الفروق الصحِيحة: التفريق بين تصَرَفاتٍ المكرّه بغير حَق» وأنها غير 


و 0 2 اش 2 و 2 و ر ا وسار و ا 5 008 00000 7 2 
صَحِيحَة» ولا تفيد ملكا ولا غيره» والمكرّه بحق كالذي يكره على الوّاجب عليو» فإنه إكراه 


ع2 $ 


04 


شر لا عون ا بي 2 
بق وَالتصَرّف فيه صَحِيحٌ). 


هذه مسألة مشهورة جدًا وأشهر من أن تين وهو التفريق بين الإكراه بحقٌّ والإكراه بغير 
اکا هو الذي يكون بحكم قاض غالبا مشل: الإلزام التطليق في الإيلاء فلو 


ل سح ههق|لززوق اتن 
امتنع الرجل من زوجته أربعة أشهر ولم يفئ فإنة يلزم بالتطليق؛ هذا من باب الإكراه بحق 
حتى إِنَّ بعض أهل العلم قال: يُحدّث» ومن ذلك أيضّا: ما يتعلّق ببعض العقود؛ مثل: إكراهه 
على البيع إذا كان في تملكهٍ العين إضرار بغيرو» ونحو ذلك من التصرفات المتعلّقة بحقوق 


الافتراق العامة» فحينئذٍ تكون تصرفاتة صحيحة مع وجود الإكراه. 


وأمّا الإكراه بغير حقٌّ فإن جميع تصرفاته غير معتبرة» طبعًا ومرادهم بالإكراه هنا الإكراه 
المج اد الاك اء غير الاج وإ كان يقير حل فا لا فد ا اهار مظلقا وإن اف 
الرضاء لآن القرق بين الج وغير الجا الأكر ا ال هر الى ددا عا 
والاختيار» والإكراه غير الملجئ هو الذي يفقدٌ الرضا ولا يفقد الاختيار» وقد أطال العلماء 
على نزاع بينهم فيما الذي يتحقق به الإكراه الملجى» هل يتحقق بالتهديد آم لا؟ أمّا القتل فلا 
شك في ذلك» وهل يتحقق بإهلاك المال آم لا؟ هل يتحقق بإيذاء الغير آم لا؟ وما يُسمّى 


بنظرية الإكراه نظرية طويلة جدًا مفصلة في كتب أهل العلم ته تفصيلا واسعًا جدًا في أكثر من 


باب. 
5 م 5 0 ص 7 ممم ره سمس ل ٤ ٠‏ ها ال ا 2 0 
قال: (وَمِنْ الفروق الصَّحِيحَة: الفرق بَيْنَ الداخل في ملك الذي يَحتَاحَ إلى حَق توفِيّة 
2 ® 


فلا يصح تَصَرٌّفَهُ فيه كَالْمكيلء وَالْمَوْرُونِء وَالْمَذْرُوع ل شوق تل وخود 
الْكَبْلء وَالْوَرْنِ وَالْعَدَ وَالذَّرْع» وَالْوْقُوفٍ عَلَى الْوَضْنيء وَبَيْنَمَا لَايَحْتَاجُ إِلَى حى تَوْفِيَةٍ 
كَالْمُعَينَاتِ الْمُتَمَيرَاتِ فيصح الَصَرّْفٌ فيها قَبْلَ قَبْضِهًا). 


ص 2 


يقول الشيخ ومَدَآَلَهُتَعَالَى: (وَمِنْ الْهْرُوقٍ الصَّحِيِحَةٍ) هذه الفروق دليلها السَّنَهَ فإن 

5 و 10 3 7 , 8 
النبيئ صَإإللَةْعَلِيدِوسَلمَ ہی عن أن يبيع التجار الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع 
وصاع المشتري» وعامة أهل العلم على التفريق بين الأمرين -كما سأذكر بعد قليل-» أريد 


7 E 
GE لضي ايخ د ڪب راسا م بن ر الشّويَعْ‎ 
أن أبين أمرًا فيما يتعلّق بما يُسمَّى بالقبض والحيازة» العلماء همال تَعَالَى يذكرون أ‎ 
e القبض والحيا م حي ل‎ 
ارو رة تامو لعي ا ال اق و ا الشركة على قول مهن اخ‎ 
العلم وهو المشهور عند المتأخرين» وهكذا من بعض العقود الأخرى.‎ 


- النوع الثاني: أن يكون القبض ليس شرطًا للصحة» بل ينعقد البيعٌ صحيحًا لكن ينعقد 
جائرًا غير لازم حتى يتحقق القبض» وذلك في الهبة والرهن» فإِنَّ الهبة والرهن ينعقدٌ العقد 
فيهما صحيحًاء لكن ليس بلازم بل هو جائزء يجوز لكل واحدٍ من الطرفين الرجوع فيه ما لم 
يُقبّضء هذا النوع الثاني. 


- النوع الثالث: ما يكون القبضٌ فيه ليس شرطًا للصحة ولا شرطًا للزوم وإِنّماهو 
شرطٌ لصحة التصرف فيه ونقل الملك» وهذا هو الذي نتحدث عنه الآن وهو البيع» فإِنَ البيع 
إذا اشترى شخصٌ من غيره شيئًا فإنة بيعةُ صحيح ولازم» ليس للبائع الرجوع عن هذا البيع» 
وليس هو له الرجوع في البيع ما لم يكن هناك أمرٌ طارئ كأحد الخيارات المثبتة شرعاء لكن 
لا يجوز له التصرّف في المبيع إذا كان مكيلا أو موزوئًا أو مذروعًا أو معدودا إلا بعد قبضه. 
فن كان مكيلا لا يصح له أن يبيعة لطرفٍ ثالث إلا بعد جريان الصاعين» والحديث صريح في 
ذلك ومثله الموزون» ومثله المذروع والمعدود. 


- النوع الرابع: ما لا يكون القبض شرطًا للصحة ولا للزوم ولا لصحة التصرف» وهو 
البيع لغير الآمور الأربعة: المكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات؛ كبيع 
المعينات فإنةُ يجوز التصرف فيها ولو لم يقبضهاء وسأذكر مثالا بعد قليل. 


بت مينر المُصتف يقول: (وَمِنْ روق ا ما ورد ها ال( قله 


لل ن 
الدّاخْل في مِلْكِه) أي: دخل في ملكه بالبيع (الَّذِي يَحْتَاجُ إلى حى تَؤِْيّة): أي: لا يحتاج إلى 
أن يُوفَى بكيل فيُعرّف مقدارة ويُوقَى بالمقدار المعقود عليه بكيل أو بوزن أو بذرع» أي 
ارک اما أن يتان ا:: لو أن اضرا ا ى غم اماي قا اردلا 


غير ماو فاا نيام حن الور فة ولو كانت م هدا الأمو الارن 


- الأمر الثاني: (وَالْمَوْصُوفٍ قَبْلَ وُجُود الْكَبْلء وَالْوَرْنِء وَالْعَدٌَه وَالذَرْع)؛ ما معنى 
الموضوق؟ أا ا قد يرن مر سنا قير معيية«المعية قرول اشتروت من هذا لبر 
والموصوف يقول: اشتريت برا من النوع الفلاني» مثل أن يقول: اشتريت بر الوادي» أو يقول: 
اشتريتٌ الرز النوع الفلاني» ليست موجودًا أشار إليهِ وعيّته وإنّما هو موصوف في الذمة: إِمَّا 
بنعتٍ أو بصفةٍ معينة يعرفها أهل السوق» فلا يصح له أن يبيع هذا الموصوف قبل كيله أو 
وزنه أو عده أو ذرعه» (وَالْوُفُوفِ عَلَى الْوَضْفِ) كذلكء لا بْدَ أن يقف على الوصف فيكون 
الوصفٌ حينئذ ناء فهذا يجب لنقل الملك والتصرف لا بد فيه من القبض. 


اتبيه 


طبعًا قول المُصتف هنا: (فلا يَصِحّ تَصَرَّفهُ فيه) يشمل أن يتصرف فيه بالبيع» أو يتصرّف 
فيه بالإجارة» أو يتصرف فيه بالهبة» أو يتصرف فيه بالرهن على المشهورء كذلك جعل 


أحمد» نعم في رواية أخرى إِنَّ هذا عام في جميع المبيعات» وهذا الحقيقة فيه مشقة» وإِلّما 


الظاهر أنه خاص ذه الأمور الأربعة: المكيل والموزون والمذروع والمعدود فقط. 


قال: (وَبَيْنَ ما لا يَحْبَاحٌ إلى حَق توفيةٍ كَالمُعينَاتٍ الْمُتَمَيِّرَاتِ)؛ العلماء رَِمَهُمانَهُ تَعَالَى 


يقولون: إن المبيع نوعان: 


- النوع الأوّل: إِمّا أن يكون متميرًا. 


- النوع الثاني: وإما أن يكون غير متميز. 

فإن كان متميرًا فإنهُ ينقسم كذلك إلى قسمين: 

- قسمٌ يتعلّق به حن التوفية. 

- وقسمٌ لا يتعلّق به حق التوفية. 

فالذي يتعلّق به حق التوفية إذا قال له: "بعتك هذا القطيع كل شا بدرهم"» فإنة في هذه 
الحالة يكون حكمةٌ كحكم المبهم غير المتميز» وإِنْ كان متميرًا لما قال: هذا القطيع» لكن 
لما قال: "كل شاةٍ بدرهم" فيكون الحكم حكم مبهم. 


- القسم الثاني من المبيع المتميز: ما لا يتعلّق به حق التوفية وهو المراد هناء إذا قال: 
"بعتك هذه الدار» أو بعتك هذه السيارة» أو بعتك هذه الصيرة"» باعه الصيرة كاملة وإن لم 
يُعرف مقدار كيلها ووزنهاء فإنهُ في هذه الحالة لا يحتاحٌ إلى حقٌ التوفية» فيكون من المعيّنات 


يشل الهم الذي يتحلق به ن الترفية: 
- والمبهم الذي لا يتعلّق به حن التوفية. 


فالمبهم الذي يتعلّق به حق التوفية مثل الأمور التي سبقت أن يبيعه صاعًا من برء أو قفيرًا 
من صبرة» فلا بذ حينئظٍ من القبض؛ لأنة يتعلّق به حقٌّ التوفية» والمبهم الذي لا يتعلّق به حقٌ 
التوفية إذا كان معيئًا وباع له جزءًا مشاعا منه؛ كنصف سيارة» أو نصف عبد. 


ن 
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آنا قصدي من هذا كله أن قول المُصئف: (مَا لا يَحْتَاحُ إِلَى حَقٌ تَوْفَِةِ) لما قال: 


زرك ا هارن )م بن ااا م 1 

3 5 به سس ود ar‏ سے ا ١‏ شي أي هن سس 0 
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(كَالْمُعَينَاتِ الْمْتَميَرَاتِ) يدلنا على أنَّ ما لا يحتاج إلى حقٌ التوفية أمران: 
- الأوّل: هو المعين المتميز؛ مثل: الدار» الصبرة وغيرها. 


٠ ۰ ٠ EP‏ 3 2 > 5 و 


نصف سيارة ونحو ذلك. 


يقول الشيخ: (فيصح التَصَرف فيها قَبْلَ قَبْضًِا)» هذا هو الصحيح» الصحيح من قول 
أهل العلم ومن ذلك الصورة المشهورة عندنا: مَنْ يشتري سيارة» ثم يبيعها قبل قبضها وإِنَّما 
اشتزاها عن طرق الأوواق» ثقول: بجر ز ذلك ومن ذلك أيضا الشراء عن طريق كبر من 
النت فأغلبه من هذا النوع يشتريه ويبيعه قبل قبضه فيصحٌ ذلكء طبعًا هذه المسألة معرفتها 


موي اا ايت بالسهلة. 


9 1 0000 شه ب کر ا عن i‏ ص2 قا ومو رخ e‏ چ E O e‏ 
قال: (وكذلك الضمَان وعدمه فما احَتَاجَ إلى حَق فِيةِ وَتلف قبل قبضه فهو من ضمَانٍ 
ع جيه ر E‏ ر ر ار عر عو قر :1 ب عرق امت نر 8 7" 3 2 7 8 


ير 


ضَمَانٍ البائع» وَمَا عَدَا ذلك مِنْ ضَمَانٍ الْمُشْتّري). 


هذه الجملة مسألة فرق آخر قال لكنها مناط واحد» فسبب الفرق واحد وهوما الذي 
يكون فيه الضمان على البائع» وما الذي لا يكون فيه ضمان على البائع؟ بيّن الشيخ وه 
تَعَالَى أنَّ القاعدة فيما يكون فيه الضمان على البائع عدد من القواعد: 


- منها: أن ما يحتاج إلى حقٌ توفية وفصلتة قبل قليل باعتبار أنواعه الأربعة» سواءً كان 
متميرًا أو غير متميز» فما يحتاج إلى حق التوفية فإنهُ يكون من ضمان البائع» معنى ذلك: أنه 
إذا تلفت العين قبل قبض المشتري لها فتدخل في ضمان البائع. 


- السبب الثاني: الثمار إذا أصابتها جائحة» فالثمار إذا أصابتها جائحة بعد بدو الصلاح 
فإنة تكون من ضمان البائع» وهذه المسألة مشهورة مسمى ب "وضع الجوائح ".وقد قال 
النبى صا 6اوس : ١‏ بم يأكل أحدّكُم مال أخيه» . فدلّ على أَنّها من ضمان البائع. 


- الأمر الثالث الذي فيه تعدي: قال :المي الذي عة الْبَائَُ مِنْ الْقَبْضٍ بِغَيْرِ حَقّ)) 
نعم» قد يكون مما لا يجبٌ فيه حق التوفية» لا يجب فيه حق التوفية» لكن البائع هو الذي منع 
المشتري من قبضهء جعله في غرفةٍ وقال: لن أعطيك إياه فيكون متعديّاء وهنا الضمان بسبب 
تعديه» وانقلاب يده من كونها يد أمانة إلى كونها يد ضمان بسبب التعدي» ووجه التعدي: أنه 
منع المشتري من القبض. 

قوله: (وَمَاعَدًَا ذَِكَ مِنْ ضَمَانٍ الْمْشْتَرِي)؛ طبعًا على سبيل الجملة؛ وإِلّا هناك 
استثناءات» وممن تكلّم عن مسألة الضمان وأجاد فيها هو الشَّيحْ مسعود الحارثي -عليه 
رحمة الله- في كتابه القيم العظيم شرح «المقنع». 

قال: (ومِن الْفْرُوق الصَّحِبِحَةِ: التفريق EE E‏ 
حَقّ الْمَيْرِ لا بر صَاحِبُهَا عَلَى تَعْوِيرِهَاء وَبَيْنَمَاتَعلّىَ بو حَقٌّ الْمَيْرِمَبُجْبَرُ عَلَى مُجَارَاة 
شَرِيِكِهِ فيه في كشومر E‏ رَالْجِيطَانِ ا بيْنَ الْجِيرَانِء وَتَحْوِهَاء قَمَنْ امْتَنَعَ ّا يجب 


يقول الشيخ: (وَمِنْ الْمُوُوقٍ الصَّحِبحَة: التَفْرِيِقٌ بَيْنَ الَْمْلاك الَتِي لَيْسَتْ بِحَيوَانَاتِ) 
وأمًّا الحيوانات فلو اث شترك اثنان في ملك شاةٍ أو خيل ونحو ذلك» فيجب عليهم السعي في 
إحيائها؛ لأنهُ لا يجوز إهمالها وجعلها تموت حتف أنفهاء فإِنَّ هذا ضررٌ بها فيجب عليه 


السعي في علفها وسقيهاء ولكن الكلام هنا في غير الحيوانات في الأمور الجامدة؛ كالبيوت 


5 ا ا 
شیک الا تھ و اس سين 
والدور والعقارات وغيرها. 
يقول الشيخ: إن هناك فرق بين مسألتين: 
- المسألة الأوّلى: ما يكون به فيه تعلق لحقٌّ الغير. 
- والنوع الثاني: ما يكون لا تعلق للغير به. 
فيقول الشيخ: إِنْ كان لا تعلق للغير بها فلا حقٌّ للغير فيها (قلا يُجْبَرُ صَاحِبَّا عَلَى 
تَعْميرة)» شخص يملك بيثًا وحده وقد أهمل صيانة بيته» فلا يُجبّر على تعمیره» ولا يُجبّر 
عل ااه اكه اليو الاح قري آنه لاق لق هو اماما عا هخ که 
فإنة يُجبّر على مجاراة شريكه فيه» يُجبّر بقوة الحكم القضائي على مجاراة شريكه فيه بأن 
يشتركا هو وشريكة في التعمير. 
قال: (كَتَمِْير الْمُْتَرَكَاتِ) أي: لو أن اثين يشتركان في بيت» وصيانة هذا البيت تحتام 
مبلعًا معينًا الصيانة المعتادة فتتجبٌُ على الشركاء جميعًا بحسب ملكهم» وكذلك (الْحِيطَانٍ 
ّي بَيْنَ الْجيرَانِ) بناءً على العرف القديم عند الاس أنَّ الحائط هو حد وليس داخلا في ملك 
أحدهماء فيكون مملوكًا من الجارين معّاء وكثير من البيوت الآن على هذه الطريقة» وبعضهم 
يجعل الجدار كله في ملك أحد الجارين» ولكن لما كان الجدار في ملك الجارين معّاء أو هو 


حد للملك بينهماء فإذا سقط فإنة يجب بناؤه من الجارين معًا. 


قال: (وَنَحْوِهًا) أي: من المشتركات (فَمَنْ امْتَنَعٌَ) أي: من الشريكين (ممًا يجب عَلَيِهِ 
3 5 ك5 ع - 2 


قال: (وَمِنْ اروق الضَعِفَة: تمْرِيقَهُمْ في جوع أَبْوَابٍ الْولَايَاتِ وَالِإسْيِحْقَاقَاتٍِ أنه 
es‏ ا ها لاب ال-0 


rE 
5 o n 


E 
2 لعخارث یي بختى ين رال تاللأقارب من الكو الاي‎ 


قول المُصئّف: (مِنْ الْفُرُوقٍ الضَّعِيفَّةِ)؛ هذا التفريق الذي ضعفه المُصتّف هو المذهب. 


الل اا اللا 
والمصنف رجه نَهُ تَعَالَى له وجهة نظر قوية ولا شك. 


الله أَعْلَمْ 


قال: (تفْرِِقَهُْ) أي: تفريق الفقهاء (في جَويع أَبْوَابِ الْولَايَاتِ وَالِإسْتِحْفَاقَاتِ) أي: 
استحقاقات الولاية (أَنَّهَا لجَمِيع الْعَصَبَةِ مِنْ الْقَرَابَاتِ)» مثل: الولاية على النفس» ومثل: 
الولاية في التزويج» ومثل: نحو ذلك من الولايات التي تكون على مَنْ نقصت أهليتة» أو فقد 
أهليتة» أو كان محتاجًا لولاية لأمر ما. 


قال: (إِلّا الولاية ة لمال أي: الولاية على المال (مَإِنَهَا) أي: عند الفقهاء تكون (لِلأًب 
وَحْدَهُ) ولا ينازعة أحد. فإِنْ فقد الأب تنتقل بعد ذلك للحاكم» فإمًا أن يقوم الحاكم بهاء وإمّا 
أن يختار الحاكجُ مَنْ شاءء وهذا الذي عليه العمل القضائي عندناء فإِنَ الولاية على المال 
تكون للأب» فإذا ققد الأب تنتقل للحاكم والقاضي "قاضي الأحوال الشخصية". ثم إِنَّ 
القاضي يختار مَنْ شاء» سواءً كان من العصبات أو من غيرهم» فتكون الأم ولية على المالء 
أو تكون الأخت أو الأجنبي أو الهيئة المختصة بالولاية على القَصّرء وهذا القول هو الذي 


NAKEN 
پچ ويخ ا رن ھا‎ 
عليه العمل القضائي» وهو الحقيقة تعليل قوي جدًا.‎ 

فان لتر و6 اذ الأنوال وي الَْطْمَاع قَبَاقِي الْأَوْلِيَاءِ يُخْشَى مِنْ وِلَايَتِهِمْ)» فعلى 
سبيل المثال: لو أن رجلا هلك أبوه. وأقربُ الأولياء إليه ابن عم أبيه» فعلى قول المُصنّف 
فإننا قد نعطي الولاية لابن عم أبيه البعيد ولا نعطيها لأمه؛ لأنّها من باب العصبات» والحقيقة 
أنَّ قول الفقهاء أوْلَىء وغالبًا ما يختار القاضي الذي يسميه الفقهاء قديمًا الحاكم الأقرب 
والآنسب للموصى عليه أو المولى عليه الذي تكون فيه المصلحة. 


يقول الشّيخ: (وَالصَّوَابُ) بناء على رأيه (أَنَّ هَدَا الْبَابَ كَمَيْرو) من باب نفي الفارق 
وعدم تصحيح الفارق السابق في قضية الأموال» قال: (وَإِذَا شَرَطْنَا أن الْوَلِيَ لا بُدَ أَنْيَكُونَ 
عَدْلَا مَرْضِيًا زَالَ الْمَحْذُورُ)» نعم وهذا صحيح لكن الأموال يُشترط فيها عدالة النزاع إذا هو 
أمانة تزيد عن العدالة. 


2 


قال: (وَيُقَالُ : مَالِلَآَقَارِبٍ مِنْ الْحَنْو والشفقة يق يقتضي أن و ية الْمَالٍ كَعَيْرِهِ مِنْ 
رات بل أزلَى)» كلامه صحيح» نكن أحيانًا قد تكون القرابة بعيدة ف العصبة قد يكون 
يلتقي معه في الجد الرابع أو الخامسء ويّترك قرابتة الذين هم قد يكونوا أُوْلَى بالحنو عليه؛ 
عر ا ار سات 


قال: (وَمِنْ الفرُوق الصحيحَة: أن قَوْلَ جَمِيع الَْمَنَاء و مقبول في دغوّى الف المُنكن: 


8 


ONES‏ الماك امالغ كر الوه بل له في اله إل 


ع 
كر 
01 


8 


بي وَمَنْ فص الشيءَ لِمَضْلَحَةِ صَاحِيهِ َو مُحْسِنٌ» وَمَا عَلَى الْمُحِِْينَ مِنْ سَبِيلء فقو 


+R 


3 


هذه من الفروق الصحيحة قال: (أن قول جمِيع الْأمَنَِ) كما تعلمون جميعًا جميعًا أن الشخص 


تكون يده على العين: إِمَّا يد ملك فيما يملكه» أو يد أمانة» أو يد ضمان» ويسميها بعضهم يد 
تعدي» والحقيقة أن التعدي هى صورة من صور الضمان» هذه الأيدي الثلاث لا يوجد 
غيرهاء فالآمين مثل الملتقط» ومثل المودع عنده المال» ومثل كثير من الصور التي أوردها 
العلماء» ومثل البائع فإنَّ يده تكون يد أمانة ما لم يأتِ بتصرفٍ فيقلب يده إلى الضمان؛ 
كمنعه المشتري من القبض وهكذا. 

جميع الأمناء قولهم في دعوى التلف مقبول بشرطين: 

-الشرط الأوّل: أن.يكون وعوى الف همكنا: اما لوحو سبيت أدى إلية أو قت 
العادة» فما دام التلف ممكنًا فإنة في هذه الحال يُقبّل قولة ولو لم يأتِ ببيّنة» وأمّا مسألة دعوى 
الرد هناك فرق بين دعوى التلف ودعوى الرد» دعوى التلف أن يقول الأمين: تلفت العين؛ 


وأمّا دعوى الرد فيقول: ردتها لك» يقول: وأمًا دعوى الرد فالفقهاء يفرّقون بين نوعين من 
الأمناء: 


- النوع الأوّل: مَنْ قبض المال لمصلحة تعودُ إليه. 
- والنوع الثاني: مَنْ قبض المال لمصلحة تعود لصاحب المال. 


فبيّن المُصئف أن الأمين الذي قبض المال لمصلحة تعود إليه هو أي للأمين لم يُقبَّل 
قوله في الرد إلا ببيّنةه وهذا مثل المودع فيقولون: إن الوديعة لا يُقبّل قوله في الرد إلا إذا أتى 
ةه وأمًا (مَنْ قَبَضَ الشَّيْءَ لِمَضْلَحَة صَاحِبِهِ فَهُوَ مُحْسنٌ وَمَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل» 
فَقَوْلَهُ مَقْبُولٌ بِيَِينِه)؛ فالأمانات التى تجعّل لمصلحة صاحبهه آنا قلت الوديعة من الثاني؛ لأنه 


من باب المحسن» فالوديعة من الثاني فيُقبل قوله ولو لم يأتِ ببينة. 


a‏ | لأ ا 

DD‏ شت ف ر 

2 2 ا س ا مه سا یا یا سے مھ ےا سے ا ےا مھ ے 
- 


سه 
5 اه ا 


قال: (وَمِنْ ذلك كَولَهُمْ: وي ينا وَاجبًا تاو الرْجُوع فَإِنَُ رج 
الع لم يزجغ». 

فهذه مسال فف الأداء ضع الغين وعذه مسا مشهورة جدا لها قريعاته وهدهمن 
اررق اا اعرا تاديسل أن دی ممه ر چ أو أذ 
عنةُ ديئًا في ذمته» سواءً كان المؤدي كفيلا له أو ليس كفيلا له» قد يكون كفيل "الضامن"» أو 
ليس ضامنًا عنه» أو وجبت عليه نفقة» فكل هذه الديون واجبة عليه» إذا نوى الرجوع أي 
الباذل للدين عن غيره فإنةٌ يجوز له الرجوع» وإِنْ لم ينو الرجوع وإنَّما نوى التبرع فإنّها تكون 
صدقة من الصدقات وليس له الرجوع» كيف د يعرف ذلك؟ بالدلائل؛ مثل: أن د دی عن غيرة 
ديتاء يأتي الضمين ويؤدي عن المدين ديتاء ويقول: لا أريد منه شيئّاء ثم بعد ذلك في المحكمة 
يقول: أريد الرجوع في الدّين» نقول: تلك الحال أو القرينة أو الدلالة دلت على أنك متبرع 
ولست بناوي الرجوع» ومثله أيضًا مَنْ دى عن غير النفقة الواجبة في ذمته» وهي دائمًا تأي 
في النفقات بين الأقارب. 


3 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوقِ الصجيحة: تَفْرِيفَهُمْ بَيْنَ الإجَارَق وَالْجَعَالَة: بأن الإِجَارَة عَفَدٌ لازم 
عَلَى عَمَل مَعْلُومٍمَعَ مُعيّنِ). 


الفرق بين الجعالة والإجارة هذه من الفروقات المهمة» وهما عقدان مفترقان» وقد أورد 
المُصنف أك َعَالَى عددًا من الفروق» لذلك آنا وقفت لكي نقف مع كل فرق على سبيل 
الانفراد؛ لكى نعرف ما الفرق بين الإجارة والجعالة: 


E 


- أوّل فرق منها: (بأن الِجَارَةٍ عَفَدٌ لازم عَلَى عَمَل مَعْلوم مع مُحَيّنِ وَالْجِعالة عَفَدُ عقد 
جَائِرٌ)» هذا الفرق الأول ن الإجارة عقدٌ لازم بينما الجعالة عقدٌ جائزء معنى أن الإجارة عقدٌ 


لضي اليح د ڪب السلا بن ر الشّويَعْ الف 
لازم أي أنَّ مَنْ دحل في الإجارة فليس لأحد الطرفين أن يفسخ العقد فليس للمؤجر أن 
يفسخ العقد ولا المستأجرء وأمّا الجعالة فيجوز للعامل أن يفسخ» ويجوز لصاحب العمل أو 
عاقد الجعالة أن يفسخها ما لم ينته العمل» إذا تحقق العمل أصبحت لازمة» هذا الفرق 
الآرله 


ا ف ر ا 5 04 5 و 
- اناق 2053 لق كن CL‏ يحون تش all‏ 
الجعالة: قد يكون معلومًا وقد يكون مجهولًاء بينما في الإجارة لا تصحٌ إلا على عمل معلوم» 
هذا الفرق الثاني. 


وس 7 : 5 و 3 0 ع ی اا ا ي ت م 
- الفرق الثالث: قال: (وتكون) أي: الجعالة (مَعَ مُعيّنِ وَمَعَ غَيْر مُعيّنِ)» مثل: أن يقول: 
مَنْ رد ضالتي فلة ألفٌء له ناقة ضاعت» فيقول: مَنْ رد ضالتي فله ألف. قد يأتي زيد» وقد يأتي 


وع 


عمروء وقد تأتي هند أو زينب» لا يكون هناك شخص محده. بينما في الإجارة لا ُد أن يتفق 


مع شخص بعينه فيعقد معه الإ جارة» وهذا الفرق الثالث بين عقد الإجارة وبين عقد الجعالة. 
A E‏ ْجَعَالَةُ أَوْسَعٌ مِنْ الإِجَارَةِ جوز عَلَى أَعْمَالٍ الْقَرْبِ دُونَ الْإجَارَةِ). 


- هذا الفرق الرابع: أن الجعالة تجوز على أعمال القرب؛ مثل: تعليم القرآن» ومثل: 
الأذان والإمامة وغيرهاء ومثل ذلك: أن يقول: مَنْ حمّظ ابنى سورة البقرة» أو إذا كان شخص 


معين فيقول: إذا حمّظت ابني سورة البقرة فلك كذا وكذاء هذا جعل يجوز. 


ومنة: ما جاء في حديث أبي سعيد رنه أنهم أخذوا الجعل على الرقية ولم يأخذوا 
اج ففون يمن الكل ومين اجره فإنَ أبى سعيد عن لما قرأعلى شخص سورة 
الفاتحة قالوا: ما لنا إذا شفى» هذا جعلء وسماه النبئ صِآ!آَلَْدعَلتَوِوَسَلَءَ أجرة من باب دلالة 


اللغة» وأمًَا التفريق بين الجعل والأجرة من حيث المصطلح فهو عند العلماء في الفقه» وآمّا في 


کہ aze‏ سي الما a‏ 
شت ا رووا تھ ت تاس این 
اللغة: فقد يُطلّق أحدهما على الآخر حتى في استخدام الفقهاء يسمون الجعالة إجارة من باب 
التجوز؛ لأنَّ الدلالة اللغوية أشمل» فصحح النبي صََنَعَيَوسههَ الجعالة على الرقية ولا 
5 2 00 4 5 ا 8 ع 5 ع 8 
تصح أخذ الآأجرة عليها؛ لان أعمال القرب لا يجوز أخذ الآجرة عليهاء هذا الفرق الرابع. 


2 
ا 


وو ار ل ا تر 17 ا 6 و E‏ 2 ا 

قال: (وَأَمًا الإِجَارَةٌَفِيهَا تَفْصِيلٌ إِنْ گان الْمَانِمُ مِنْ جهَةٍ الْمُوَجِر فَلَا شَيْءَ لَه وَإِنْكَانَ 
3 ا 2 0 وه ا ال د و ا ل ل دن 3 ەر 0 و 
من جهة الم لمستاجر فعليه كل الاجرّةٍ وَإن كان بغير ذلك وَجَبَ من الاجرّةٍ بقدر ما استوفى. 


وآ 


يقول الشيخ: الفرق الخامس: أن الجعالة لا يستحق العوض إلا إذا عمل جميع العمل 
مَنْ رد ضالتي فله كذاء لا بُدَ أن يردها ويسلمها إليهه فإن قرّها ولم يسلمها إليه فلا يستحق 
شيئًاء قال: (وََمًا الجَارَةُ) مع المعين (مَفِيهًا تَفْصِيلٌ ): 

- الحالة الأوّلى: إذا كان المانع من إتمام الإجارة من جهة المؤجر فلا شيء له؛ لأنةُ هو 
الذي امتنع لا يستحق شيا حيتئذ» وإِنْ كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة؛ لأنَّ طبعًا 
المؤجر إذا امتنع فهي لازمة في الحقيقة» لكن لو كان هو الذي منعه وأغلق الباب دونه نقول: 
لا تستحق شيء؛ لأنّك مانعٌ له في الحقٌّ» وإن كان من أهل العلم مَنْ يقول: يُعطّى الأكثر من 
الأجرة» أو من قيمة المنفعة» وهي تكلمنا عنها في باب الإجارة في غير هذا المحل. 

اا ا ا ر 
ينتفع بها لم يسكنهاء نقول: حتى وإِنْ امتنعت فتجبُ عليك كل الأجرةء قال: (وَإِنْ كاد بعَيّرِ 
دَلِكَ) أي: بأنْ يكون من الأمر من الأمور الطارئة (وَجَبَ من الْأَجْرَةِ بقَدْرِمَا اسْتَؤقَى)؛ وهذا 
بناءَ على مسألة وضع الجوائح في الإجارة كذلك» وهذا مذهب أحمد متوسع في وضع 


الجوائح في عقود الإجارة» كأن يأتي سيل فيهدم الدار بعد مضي ستة أشهرء أو يجف الماء 


رسن کت تکشر لطت 


مثا وهكذا. 


قال: (وَمِنْ الْمْرُوقَ الضعيفة: تفْرِيقٌ الْأَضْحَاب وَمَهُملدَة O EC RE‏ 
بطلبه و بد للم رکز ساطت يوقي قلا سوط حال على 
إسْقَاطِا من قَولِ أو فغْل وَالصَّوَابُ: أن الشفْعة يراه لان الشارع اناز في واج 
لفقب ة كربا تاذ بر 1ل دل طروي كرسي تو جناي كرا ينام 
ا افیف ّي ا 7 كله فين ا تقوم ب بها يل كَالْكنَيف ث الذي فيه: فلن 


أن 


هن واقها E‏ قي E‏ . اهر النصوص الصَّحِيحَةٍ عَدَمُ اعبار مَا قَالُوهُ مِنْ 
وجب الْمُبَادرَةٍ جد نَحَمْ لا يَضُرٌ الريك الْمُشْئَرِي يتَأَخير الاخْوِيَارِ؛ كَمَا ا ر يَضُرٌ الشَّفِيعٌ 
بدَفْعِهِ كَدَفع الصّائّل). 


هذه المسألة قال المُصنّف: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ الضَّعِيفَة) هذا تفريق جمهور أهل العلم بين 
حل ا وره عن لقوق فار حل الث لع انق بعد ال جا وعدم ال طالب 
به» وأمّا غيرها من الحقوق فإنّها تبت على التراخي» فحن الشفعة جعلوه من الحقوق الثابتة 
على القووية رفظ اتراي رخ رها ناري كيدل ق العقد ارط و دة 
العقد في العيب جعلوه على التراخي. 

لال ال بين حل انار ف ادن ارو الي 
ضعيف» فنفى الفارق بينهما فقال: الواجب أن يثبت الحكمٌ للجميع» والحقيقة أن الصواب 
مع جمهور أهل العلم وهو التفريق بين الحالتين؛ لسببين -طبعًا إضافة لما ذكر من الأحاديث 
التي وردت وعليها عامة أهل العلم-: 


- السبب الأوّل: أن هناك فرق بين الحقوق التى ذكرها المُصدف وبين الشفعة؛ فإن 


e e 
للح ن‎ 
الشّفعة هي حقّ تملكِ بينما الحقوق الأخرى هي حقٌ فسخ» فالفسخ هو إرجاعٌ للعقد لحالته‎ 

اا ل يتما سقوق الاك مرها داك نديد ولو ااا رن ااك رجاه 
التراخي» لو جد ضررٌ عظيمٌ جدًّا فكل مَنْ باع أرضًا له فيها شريك قد يأتي هذا الشريك ولو 

بعد عشر سنين» بعد مائة سنة» يأتي ويكتب يخرجون له ورقة أنه قبل وفاته قال: طالبت 
بالشّفعة» فلا منتهى للمطالبة في التملك» فلا يستطيع المشتري أن ينتفع بالجزء الذي اشتراهء 
وع ا ااه طب ف اجار اذيان الفظيع رل أطالب ا 
وعدالاضك أن مخالك ا ارا ب الصرات فاذكر: الجبهون اندلا اه 
التفريق بين حق التملك وهو الشفعة فيكون على الفور» وغيره من الحقوق الفاسخة كخيار 

الشرط والعيب وغيره فإنة يكون على التراخي. 


والقول الذي ذهب إليه المُصنف هو قول لبعض أهل العلم» اختاره القاضي يعقوب 


صاحب «التعليقة)» وهو قول الأقرب ما يكون فيه ضعف حقيقة على جلالة مَنْ قال به 


كالقاضي يعقوب والشّيخ عبد الرحمن؛ إلا أنَّ فيه ضعمًاء والصواب ما ذكر أولئك» وهذه 
الأحاديث الواردة وإِنْ كانت فيها مقال إلا أنَّ أهل العلم عملوا بها من عصور متقدمة - 
وضوان الله عله فالصراب أن هذه الاحاديت رالمان الى رها قل فال عدل على 
ذلك» وقول المُصتّف: إِنَّ (ظَاهِرٌ النصُوص الصَّحِبِحَةٍ عَدَمُ اعبار ما الوه مِنْ وجُوب 
الْمُبَادَرَِ جدًا)» نعم قد يُتساهل في الشيء اليسير» لكن إلغاء الفورية مطلقًا فيها بُعد» وأراد 
المُصِنّ أنْ يجيب عن سؤال وارد يقول: (لا يَضُدٌ الشَّرِيكُ الْمُشْئَرِي بتأخير الاختيَارِ؛ كَمَا لا 
يُضُرٌ الشَّفِيعُ بدَفْعِهِ كَدَفْع الصائل)ء لاء دفع الصّائل يكون على الفورية» ولذلك يقولون: 
يجب أن يكون الضرر حالاء والمؤجل فيه تعد ولاشكء والحقيقة أنَّ الكلام الذي أورده 


الشيخ فيه نظر. 


ا ا ا 


4 ت 0 3 4 4 هو 2 إن 2 E‏ أ 
قال: (وَمِنْ الفرّوقٍ الصَّحِبِحَة: جَعَلْهُمْ اللقطة تَكَانَةَ أقسَام: 


ته 
و 4 ل لدا 
0 


3 ا 2 5 شد 5 ن ا ع م‎ oS 
مَا لا يجوز التقاطة مُطلقاء كالذِي يَمْتَنِعَ مِنْ صعار السّبَاع كالإبل وَتَحْوِهًا.‎ - 


ے 
o£‏ 


کی ع ا کے ل ا 50 چ ا ا ق 0 کر 2 2 
- وَمَا يجوز التقاطة» وَيَمْلك فى الْحَال وهو ما لا تتبعة همّة أُوْسَاط الناس كالاأشياء 


- وَمَا يجوز الْتِقَاطُهُبِشَرْطٍ تَعْرِيفِهِ حول كاماد فَِنلَمْ يعرف مِلْكَهُ الْمُلْتَقِطْء وَهُوََاقِي 
الْمَالِ). 

هذا التفريق واضح جدًا ولا إشكال فيه» والكل مما يعرفة» والأصل فيه الأحاديث التي 
وَردت في "باب اللقطة". وهذا التفريق بين أنواع اللقطة باعتبار نوعها: 

2 3 17 

- النوع الأول: فما لا يحل ويجوز التقاطة هو ما يمتنع من صغار السّباع؛ كالإبل 
ونحوها من البهائم الكبيرة التي تمتنع. 

- النوع الثاني: وما يجوز التقاطة ويّملّك في الحال من غير تعريف» لكنه يتأكد أن صاحبه 
لشن قر را مكنم قو تمعد هة أواضط ا سء الوط وال غ ووه 

- النوع الثالث: ما يجوز التقاطةٌ وتكون يده عليه يد أمانة» ويملكة بعد تعريفه حولا 


كاملاء وهو ما عدا ذلك من الأموال التي لها قيمة؛ كصغار البهائم» والأموال من الذهب 


والفضة والآعيان وغيرها. 


> 


5 و اد 0 5 4 ا 8 و و ر م 98 ؟ و 
قال: (وَمِنْ الفرُوق الصَّحِيحَةٍ: قولهم: الولد يبع أَبَاهُ في النسب» وَأَمَّهُ في الحرّيّةِ أو 


ت پچ 2 ان e‏ م ر ل ا 8 ف 
الرق» وَفِى الدين خيرهماء وَفِي النجَاسّة وتحريم الاكل أخبثهمًا). 


6 چ سرد و ا E UNL 1 to‏ 
وچ شتا رن یتسین 
6 ا سے لا مچ ل ا ا س ےچ ےا سے کےا مہ ےا 
هذا كلام صحيح كذلك كما ذَّكّر المُصِنّفء قوله: (الْوَلَدّ) أي: الولد سواءً كان آدميًا أو 
كان حيوانًا لا فرق» فكل متولدٍ من أب وأم فإنةٌ يُسمَّى ولذاء ط طبعًا والولد يشمل الذكر 


والأنثى -كما لا يخفى عليكم-. وأمًا الابن فهو خاصٌ بالذكر. 


قوله : يتمع ابا في النَسَب)» فيُنسبُ الابن لأبيهِ إذا كان عقد الزواج صحيحَاء لقول 
النبئ صَََمعلدِوسَامٌ: «الوَلَدٌ للفراش». فيتبع أباهُ في النسب» سواءً كان أبوه حرًا أو قتاء مسلمًا 
أو كافرّاء فما دام الفراش صحيحًاء ومعنى كونه فراشًًا صحيحًا أي: أنَّ عقد النكاح صحيح؛ 
هذا معنى الفراش الصحيح» فإذا أطلق الفقهاء الفراش الصحيح يقصدون به عقد النكاح» 
فإذا كان عقد النكاح صحيحًا فحينئلٍ يتبع أباه في النسب. 


قوله: ويتبع (أَمّهُ في الْحُرّيّةِ أو الرَّقّ)» الولد يتبع أمهُ إن كانت حرةً فهو حر ولو كان أبوه 
مه فإنة يتبع أمة في الرتق وإن كان أبوه حرا ولذلك : نب اا ار أن کر ج 
الحرٌ أمة إلا في حالة واحدة إذا لم يجد طول أن ينكح الحرة المحصنة: فإنهُ في هذه الحالة 
يجوز له أن يتزوّج الأمة؛ لأنة إذا ولدت الأمة فإنة يتبع أباه في النسب» ولكنه يكون قنّاء وهذا 
يفيدنا أن ليس كل قن غير معروف النسب» فإ من المملوكين مَنْ هو معروف النسب؛ مثال: 


مَنْ ولد من عقد الزواج الذي ذكرتةٌ قبل قليل وهو صحيحٌ في كتاب الله عَرَصِجَل. 


قوله: (وَفِي الدَّينِ حَيْرّهُمَا) أي: لو أن ولدًا وَلِد من أبوين مختلفي الدين» فننظر خير 
الأبوين ديتا فيْلحَق بهء فلو كان الأب مسلمًا ولام كتابية فنحكم بأن الولد مسلم» وبناءً عليه 
فإذا مات بعد ولادته فيدفن في مقابر المسلمين ويره أبوه ولا ترئة أمه؛ لأنهُ يتبع خير الأبوين 
دينًا؛ ومثله أيضًا: لو كانت الأمٌ كتابية والأب ليس كتابيا وإنّما وثني» فنقول: لو تحاكموا إلينا 


فنحكمٌ بن الولد كتايئ إمّا يهودي أو نصراني؛ لأنَّ اليهودية والنصرانية خير من الوثنية» فيتبع 


ص و عم 2 
لفضياةالشيخ دعاسلا 2 رَالسُويِعْ 0 


و لحمو تدده مه Î‏ 1 لوقصم i‏ 1ك r‏ 

قوله: (وَفِي النجَاسّة وَتخريم الأكل أخبتهما)» فلو تولد من نجس وطاهرء أي تولد من 
حمار مذى الحمارٌ على مهرة, ثم أنتج فان هذا التتاج نسميه بغلا مثلاء ففي هذه الحال 
نقول: إنهُ يتبعٌ أخبثهما في النجاسة» وني تحريم الأكل فإن الأخبث هو الحمار؛ لأنهُ نجس 
ومحرم الأكل فيأخذ حكمه» ومثله أيضًا: إذا بعض الحيوانات التي تكون متولدة من الذئب 
والكلب فإننا نلحقةٌ بالكلب في غسل الإناء بعده سبع مرات» وأنتم تعلمون أن البغل متولدٌ 
من الخيل والحمير» بعضهم يزيد على هذه من باب الفائدة في أنه يتبع أغلظهما في جزاء 
الصيد» ويتبع أخفهما في الزكاة» إذا كان متولد مما فيه الزكاة وما لا زكاة فيه فيتبع أخفهما أي 
الذي لا زكاة فيه. 


چ 0 3 4 4 3 06 5 2 8 اد 9 س 0 

قال: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ: قَوْلَهُمْ الطفل قَبْلَ التمييز عِنْدَ مه وَبَعْدَ التمييز يُحَيّرُ الغلا 0 
عورم رسع في 0چ 8 و ل بول ق ق E‏ 0 0 
ةلأ بيد ند لر یکر قا نشت ولا ل ياغ 
AT‏ التقدِيم إا كَانَ الْمْقَدَم هاا للْحَضَائَة رامل أ 


له أَعَلَم). 

هذه مسألة الحضانة المراد بذلك إذا افترقا الأب والأم فعند مَنْ تكون الحضانة؟ قال 
DEON EEG DD DI‏ تير 
العام بين أبَوَيْه)» الغلام أي الذكر (وتكو الْأَنتَى عِنْدَ أبيهًا)» هذه ثلاثة أحوالء آنا قبل 
التمييز لقول النبي صا ووس : «أنث أحق بومالم نحي تدكحى). وأمًّا بعد التمييز بالنسبة 
للغلام الذكر فلأنْ الحديث جاء بالتخيير لهء وآمًا الأنثى فان Tey‏ 
كان للذكر فقط والأنثى لم تخیر فتكون عند أبيهاء (وَب خد لبوغ يَكُونْ الخدم مُسْتَقلًا مُسْتَقِلَا) أي: 
بسكن حدقا لون عد انها رقت ارده اتنا )؛ نان العالب فى 


0 هاعارم )م با ا ااا ما‎ u UY o 
e 1 | ١ ت چ صو ا‎ 5 
* لل مھ )ےا امه مہ‎ e U ¢ سعد‎ 
ور 0 وجني‎ 7 
ا س أ مه سا یا ب ال سے ی هه سا‎ 8-0 € 


أمها فإنها لا يُعرف أهلها وقرابتها من جهة أبيها هذه البنت وجودها ونحو ذلك» فتكون عند 
أبيها لأجل هذه المصلحة. 


ف امي ف aA O‏ 


قال: (وَهَذَا التَقَدِيمُ إِذَا كَانَ لْمُقَدَمُ اهاد لِلْحَصَانَة) إِمّا بالشروط الشّرعية أو الشروط 
المصلحية؛ فالشروط الشّرعية بأن يكون خاليًا من الموانع والعيوب» وأنْ يكون أهلا من 
حيث الأمانة» والشروط المصلحية آلا يكون الأب الثاني أو الوالد الثاني أصلح منهٌ في 
الا 
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قال: (وَمِنْ الفروق الصحيحة: تفريقهم بين الوكيل» فلا تشترّط له العَدَالَة؛ لأنة تائب 


~~ كمي 


لجاز اصرف وَموَكَنَه راه ِي أعمَالِه َي اولي ليم وَالْمَجْتُون وَناظِر الوَفْفِ 
0 


فَاشْتَرَطُوا عَدَالتَُ لَِنّهَا وليه يَجِبُ فيها الْعَمَل بِالَْضلّح). 


هذا فرق سهل جد قال إن الولاية نوغان: 


- النوع الأوّل: ولاية باختيار المُوّلى عليه وهي الوكالة» فحينئذٍ يجوز له أن يختار العدل 


وغيره؛ لأن المال مال ولدالح أن كدان كر شاه 


- والنوع الثاني: أن يكون المُوّلى عليه ليس باختيارو» مثل: ولي المجنون وولي اليتيم» 
ومثل أيضًا ولي السفيه» ومثله أيضًا ناظر الوقف فلا بُدَّ من عدالته» والمرادُ بالعدالة الظاهرة 
والباطنة على المشهور؛ لأنَّ المقصود بها جلب الأصلح والعمل بالأصلح للمُوَّلى عليه 
وليس تنفيذ أمر وتوجيه المولي. 


7 و ا 
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قال: (وَمِنْ جِهَةٍ أخرى فَالُوا: الْوَكِيلُ لا يكل إلا إِنْ جَعَلَ لَه الْمُوَكلء وَالْوَلِيُ عَلَى اليم‎ 


سكو لبخي 


لا اكل ِن کان عَناء وَيَأكُلُ الْمَقِيرُ الأكلّ من أ جر مِثْلِهِ وَعَمَلِه وَنَاظِرٌ الْوَقِْ يَأكُلُ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَلَوْ غَييا). 


Eb‏ الوكيل لكوت لعلها 150 2 )ناو مسااررف تواجيلة لايكية 
له اجر اوح نكن اد كرون ذلك مكاركر نافيها بقظ» أروكرة ها صحف فالقط 
بان يكون لا يكون له جعلٌ أو أجرة» والتحريف (لا يَأكُلُ إلا إِنْ جَعَلَ لَهُ الْمُوَكُلُ)» أي نص 
على أن له جعلا معيًا أو أجرةً معينةً على وكالته» فالأصل في الوكالة أَنَّهها بلا عوض إلا إذا 
وجد النصٌّء وما الولي على اليتيم فالأصل أنه ذلا يأكل مطلقا إذا كان غنيّاء وأمًا إن كان فقيرًا 
فإنة يأكل الأقل من أجرة مثله وعمله» فينظر ما هو الأقل إِمّا ما الذي يأخذه مثلة أو يأخذه 
عمله» أو الأقل من حاجته هوء ننظر الأقل» ما الأقل حاجتك التي تسد بها حاجتك أيها 
اح حا ارس رس ري سي ساي 
(ويأكل امير الْأكلّ مِنْ أُجْرَةِ مله وَعَمَله) تحتاج إلى إضافة لكي تنضبط؛ لأنَّ الأقل من هذا 
مع حاجته فينظر الأقل من الأمرين. 


ثم قال: (وََاظِرٌ الوق يأكل بِالْمَعْرُوفٍ وَلَوْ عَنيًا)» فأصبحت الأحوال ثلاث بين الوكيل 
والكو ال على القاضين ونائ الرقف 


قال: (رقرقرا في النققة على لري بن الحيوان اتب لتك ET‏ 

| E A E BT a الجهة المعينة لَه أو ذ‎ 

و يمد ف دعن ل م ُو جبو 
EA NaN LE‏ 
2 لجع سر ِ مبيع ا ا ر ف 


ا EE‏ 
ا 


--32 و 


هذا من الفروق التي أوردها العلماء وهو التفريق بين الإنفاق وعمارة الموقوف» وبيّن 


6 سر Ek‏ ا ا ا 
لل ست قتع لمرو تتو ست 
المُصنّف أنَّ الموقوف نوعان: 
- النوع الأوّل: ما فيه روح. 
- والنوع الثاني: ما ليس فيه روح. 


فما فيه روح كالحيوان فإنهُ تجبٌ النفقة عليه على كل حالء قال: (فَرّفُوا فِي النَمَمَةِ عَلَى 
لزنف يي ی اننا على قل ا و کے قل کال أى: سواء تدرط 


الواقف له نفقة أو لم يشترط له نفقة. 


قالة كاي الجية الج ذق) قرله: (35331ة) ی المرقوق فيلر أن أرقف 


حيواق ما أن بكر ارا الل أو الل أو الحسن» أو غير مملوك» الشراةبالهيوات ى 
الذي فيه روح» فإنة يصرف عليه وينفق عليه مَنْ ينتفع به. فالجهة المعينة هي الموقوف 


عليها. 


م 
o‏ 595 


قال: (أَوْ في أَجْرَتهِ) إن كانت له أجرة فيُْجَرء ثم يؤخذ من أجرتو ويُجعل منها نفقته. 


قال: (أَوْ يُبَاعٌ بَعْضهُ لِلنَمََةِ عَلَى الْبَاقِي)» إذا كان عدد البهائم كثير يُباع بعضهاء ويبقى 


0 8م 38 يواه 1 


- النوع الثاني: قال: (وَبَيْنَ الْعَقَارَاتِ)ء المراد بالعقارات أي ما ليس فيه روح» سواءً 
كانت عقارات أو غير العقارات أيضًاء؛ٍ مثل: الجامدة» أي شيء يصح وقفه ولو من المنقول 
عا تعر وق لرل تيده اها ال جاع ا الشنة ا تكوة اق 
عمارتهاء لا تجبٌ عمارتها على أحدٍ مطلقًا إلا مع شرط الوقف» ولذلك قال: (قَلَمْ يُوجِبُوا 


عِمَارَتَها إلا مَعَ شَّرْطِ الْوَفْفِ)؛ ذلك لأن شرط الواقف يُقبّل أو يجب اتباعة في بيان مصرف 


لفضياةالشَيََ د .عب السللاح ب 6 الشّويَعْ 0 

الوقف» فكذلك يجب اتباعة في بيان النفقة» وبناءً على ذلك فن لم يكن الواقف قد شرط أنَّ 
الوقف ينف عليه في صيانته وعمارته وإصلاح الخراب فيه فإنة لا ُنفق عليه من جزئه؛ إلا في 
حالة واحدة: إذا كانت له غلة» فإنهُيُستخرّج أو يؤخذ من غلته ما تقوم به صيانتة؛ لأنَّ هذه من 
باب المصلحةء فلا يُمَّقَ عليه من مال الموقوف عليهم عمارته» ولا ينْمّق عليه ببيع بعضه إلا 


من الغلة» هكذا ذكر الفقهاء فيكون الناظر من باب النظر في المصلحة. 

قال: (وَكَالَ شيخ الإشلام) على الرأي الثاني (تَجِبُ عِمَارَة الوَْفٍ عَلَى حَسَبٍ الْبَطُونِ). 
فكل بطن يُنفق بنسبته» البطون أربعة نحسبها بالميت وهذا في الأوقاف الأهلية» فكل بطنٍ 
يأخذ بنسبته لبقاء الوقف وصلاحه» هكذا نقلهُ في «الإنصاف» وفي غيره» والحقيقة لا أظن أن 


ا يقول إنه واجب على الإطلاق» ولكن ربما له تقييد فيحتاج مراجعة كلام ا 


8 \ 


قال: نيا الْعُقود الْبَاطِلَة وَالْمَاسِدَةٍ في بَابَيْن: بَابُ الْحَجّ و ايم الْمْضِيَ 
في الْقَاسِكِ وَيَقضيه بَعْدَ ذَلِكَ» وَفِي باب الاح فلا يح إِنْكَاحُ مَنْ تِكَاحِهًا اا 
تي أو يَفْسَحَهَا للاختلافٍ فيه وما يقي الْأَبْوَابٍ TS‏ 
يصح ولا يُفِيدٌ الِْلّكَ وَالتَصَوّفَ). 


ص 


ماومن الان اللظقة#وهو أن الها 0 حال هون إن الال ااه 
متزادفاة» ولم يقر قرا بين الباطل و الفاسد الآ ف بابين: باب الحج وباب العمرة هدا الاب 


الأوّلء وباب النكاح فقط» وما عدا ذلك فَإنَّهُم جعلوا الباطل مرادقًا للفاسد. 


س 


قال الشيخ : فاا (بَابُ الْحَج وَالْحْمْرَةِ فَأَوْجَيُوا الْمْضِيَ في الماد ويَقضبه بعد ذلك)» 
طبعًا وأمّا الباطل فإنةُ يفسدٌ من أصله ولا يلزم المضي فيه. 


قال: (وَفِي باب التكاح) فرّقوا كذلك بين النكاح الفاسد والباطل من جهات» قال: (3ا 


للد ناا تن 

يصح إِنْكَاحٌ مَنْ نِكَاحِهًا فَاسِدٌ حى يُطَلْقَهَا) أي: يطلّقها مَنْ نكحها نكاحًا فاسدًاء طبعًا 
يفرّقون بين النكاح الفاسد والباطل في "باب النكاح": أنَّ الباطل هو المجمع عليه أو وَرّد 
النصٌّ الصريح بالنهي عنه» ومثّلوا للنص الصريح بالنهي عنه بنكاح المُحلل» فد المحلل 
وإن خالف فيه أبو حنيفة لكن النصّ صريح؛ لأ نكاحة باطل» فحيتئلٍ يقولون: إن يعتبرٌ 
باطلاء وأمّا المختلف فيه والذي يكون حديثه محتملا مثل الزواج بلا ولي أو بلا شهود؛ لان 
بلا ولي من أهل العلم مَنْ ضعّف الأحاديث التي في الباب» فإنةٌ يكون نكاحًا فاسدًاء وبنوا 
على ذلك أحكام من ذلك: ما ذكر المُصيّف أن التي تزوّجت بنكاح فاسد لا يصح تزوّجها 
من رجل آخر حتى يطلقها الذي نكحها نكاحٌ فاسدء (أَوْ يَمْسَخَهَا) أي: يفسخها هو أو 
يفسخها القاضي (لِلاختلانفٍ فيه)؛ لأنهُ قد يكون الزوج يرى صحة عقد التكاح. 


وأما النكاح الباطل المجمع عليه؛ مثل لو تزوّجت امرأةٌ أخاهاء أو قريبًا لها محرمًاء فهذا 
لا يحتاج إلى حكم حاكم لعدم وجود الخلاف في بطلان عقد النكاح» ولكن تعتد بعده ثلاث 
حيضء ثم بعد ذلك تتزوّج مَنْ شاءت» طبعًا هناك فروقات أيضًا أخرى تصل إلى أربع أو 
خمس فروقات بين النكاح الفاسد والباطل. 


و 


قال: (وَأَمًا بقَية الْأَبْوَابٍ فَجَعَلُوا الْبَاطِلَ وَالقَاسد وَاحِدًَا) أي: مترادفان (الكل لَايَصِحٌ 
E ORES‏ 


قال (و كاك فر ترا ف اشر الق على اا قلا تا إلى حا والعشوخ 

الْمُخْتَلَفَ فِيهًا تَحْتَاحُ إِلَى حَاكم» لِيَزُولَ النَرَاعٌ وَالاشتباه الله أَعْلَمُ 
5 و 8 5 5 شّ . 0 5 0 0 ت 2000 ع ع 

هذه مسألة الفسوخ» فقول المُصتّف: (الْفشوخ الْمُتَمَقٍ عَلَى إِنْبَاتَِا) أي: بين أهل العلم 


ت ا 


إذا اتفقوا على أنَّ بعض الفسوخ متفق على إثباتها (فلا تَحْتَاحُ إِلَى حَاكِم)» مثال ذلك في 


کر 


ا 7 
لتضيلةالشي د كسام بن ر شويع چ 
الفسوخ المتفق عليها: الخلع» فإن الخلع فسخ ولا نزاع بين أهل العلم في مشروعيته» وقد 
جاء في الكتاب والستةء وبناءً على ذلك فقد أتفق العلماء إلا ما تقل عن حسن البصري أنة 
يجوز أن يُخالع الرجل زوجتة من غير حكم حاكم» فتختلع منه من غير حكم حاكم» بل هو 
بانفاق | لا قول الحسن وقد يتاول قول الحسن: 


وأا الفسوخ المختلف فيها فمن أهل العلم مَنْ يرى أنه يحتاح أنه فسخ بها النكاح» 
ومنهم مَنْ يقول: لاء يبقى النكاح بلا فسخ» فلا بُدَّ من حكم الحاكم؛ مثاله في النكاح: نقول: 
الإيلاء فإنةٌ قد يُختلّف هل يلزم الإجبار على الفسخ أم لا؟ فمَنْ امتنع من زوجته أكثر من 
أربعة أشهر بسبب حلفي بالله أو نحويء فإنة لا تفارقه إلا بعد حكم حاكم» كذلك بالإعسار 
بالنفقة» كذلك فسخ النكاح في فقد الكفاءة» كذلك أيضًا ما يتعلّق ببيع الوقف؛ لأنَّ بيع الوقف 
فيه حلاف هل يجوز بيعةٌ أم لا؟ فلا يجوز للناظر أن يبيع الوقف إلا بإذن الحاكم؛ لأ فيه 


إِذَا ملخص هذه القاعدة أو الفرق أننا نفرّق ما يحتاج إلى حكم حاكم وما لا يحتاج إلى 


حكم حاكم» وسبق أني قررت هذه القاعدة في غير هذا الدرس أننا ننظر لأمرين: 
- الأمر الأوّل: ما كان فيه حلاف بين العلماء قوي» فلا يد من حكم الحاكم. 


- الأمر الثاني: ما كان فيه نزاعٌ في الوجود وني العدم» أي يختلف الطرفان هل وجدت 
هذه الصفة أم لم توجد؟ هل وجد هذا التعليق أم لم يوجد؟ الأشياء التي فيها نزاع بين 
الطرفين فهذه تحتاج إلى حكم حاكم. 


ا 


قال: (وَمِنْ الْفُرُوق الصَّحِبِحَةِ: التقريق يدبالا نا بأنَهُ يُوجِبٌ الْحَدَ تَمَانِينَ جَلْدَة؛ 


8 
لِكَوْنْهِ يَقَدَحُ في الْعَرْضٍ قَدْحًا لا يَتَمَكَنْالْمَقْذُوفُ م مِنْ إِزَالتِه وبَيْنَ الْقَذْفِ بِمَاهُوٌ أَعْظَمُ مِنْهُ 
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مِنْ الْكفْرِء وَاليَهُودِيّة والنصرانية E‏ وجب التَعْزِيرَ E IEEE‏ 
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من تكذيب مَن رَمَاه). 


هذه مسألة جميلةء يقول إِنَّ الشَّارِع فرّق بين القذف في الزنا فأوجب فيه ثمانين جلدة 
بينما مَنْ قذف غيرةٌ بالكفر أو أنه يهودي أو نصراني فإنةُ لا يجب عليه جلد ثمانين وإِنّما يجبٌ 
عليه التعزير» ولو عزره القاضي بالجلد فإنةُ لا يّزاد عن عشر جلدات؛ لأنة لا يُجلّد فوق عشر 
إلا في حدء قد يستشكل ذلك بعض الاس فيقول: هناك زاد السب ورمي بما هو أشد وأقبح 
وهو الكفر» ومع ذلك قلّت عقوبتة نقول: الفرق بينهما أن القذف بالزنا يقدح في العرض» 
ورهن الاس يصدق الكلام الذي يُقال ويتآثر به» وهذا موجود إلى الآن أي كلام في 
العرض التاس يصدقونه وبسهولة؛ لأنَّ الأصل أن الأعراض مخفية؛ بينما الكفر مَنْ رمى 
غيرة بالكفر هو في الحقيقة يرمي شيئًا ظاهراء فَمَنْ عرف حالةٌ يصلي مع المسلمين» ويؤذن 
بهم فإنَّ رميه بالكفر الواقع يكذبه» ولذلك قال: (يَتَمَكّنُ مِنْ تَحْذِيبٍ مَنْ رَمَاهُ)» يستطيع أن 
يقول: لاء لكن دائمًا مَنْ رُمِي بالزنا مجرد أن يقول: لست بزانِ لا يُقبل في تصديقه ذلك فإذا 
رفع القضاء وأقيم عليه الحد كان ذلك مبرثًا له. 


و 
و 


قال: (وَكَدَلِكَ التَْرِيقٌ بَيْنَ رَمِي رّوْجَتِهِ بالڑتا إِذَالَمْ يقم أَرْبَعَةٌ شهدا 8 
الْحَدَ أو التَعْزِيرٌ ر لِعَانِةُ؛ لان لِك دَعْوَى مَشُوبَة باذ قرار عَلَى تَمْسِهِء لِكَوْنِ الضَرَّرِ كبر عَائِدَا 


٤ء‏ عليه وَين رمي غَيْرِهَا فلا ينْمَعُ فيه اللَحَانُ). 
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يقول الشيخ: (وَكَدَِكَ الَريقُ َيْنَ رمي رَوْجَته الزن ٳدالَم َعَم م أَرْبَعَةٌ شهَدَاء أنه يدفم 
عَنْهُ الْحَدَ أو التَعْزِيرُ لِعَانُِ): أي: أنَّ لعان الرجل لزوجته يدفع عنهُ حد القذفء أي يدفع عنه 


التعزير» متى يدفع عنه التعزير؟ إذا كان الحدّ الرمي الصريح بالزنا الصريح مثلاء أو كان 


تي الل وعدن عي السلاه بن جر دح 0 
الزوجة لم تطالب بإقامة الحذ فإنة يدفع عنه التعزير» لكنه إذا لاعن زوجتة فيترك عنه الحده 
لس قاض أن بعزوه آنا | ذا سقط البعد كلك 


د 


قال: (لإ ن ذلك دَعْوَى مَسُوبَة بإقرًار عَلَى نَفْسِهِ) كيف مشوبة بإقرار على نفسه؟ أي إذا 
الأعى أن زوجتة قد زنت» فهو المتضرر كذلك» ولذلك الاس إذا وقع من زوجه فجور فإنة 


يستر عليهاء نعم» قد يفارقها لكنه يستر عليهاء فهو متضررٌ بذلك هو وأبناؤه من بعده. 


قال: لكن (لِكَوْنْ الضَّرّرِ الْأَكْبّر عَائِدَا عَلَيْه) عليه وعلى ذريته» (وَبَيْنَ رَمْي غَيْرهَا) أي: 
غيرها من النساء بالزنا (قَا يَنْمَعُ فيه اللَّانُ)» بل لا بُدَ أن يقيم أربعة شهداء فإِنْ لم يستطع فإنةُ 
يقام عليه الحدٌ ثمانين جلدة على ظهره. 


قال: (وَمِنْ الْقُرُوقٍ الصَّحِبِحَةٍ: التَْرِيقٌ بَيْنَ الذَبائح وَالصيود بتؤسيع طرق حَلَّهَاء لِعَدَم 
الْقُدْرَةِ عَم وَلِهَدَا حَلتْ يإِصَابِهًاِي أي مَوْضِع مِنْ بَدَنهَاه وَِصَيْدِها ليور اللاب 
وَالْمُُود المُعَلَّمَة بسرُوطهاء وَاعْترَ هَذَا الْمَعْنَى ذ فِي الْحَيْوَانَاتٍ الْأَهْلِيّةِ ذا تَعَرَتْ وَصَارَتْ 
اوعقي صَارَ لها خكنهاء وعكقها E‏ إِذَا كَانَتْ مَقَدُورًا عَلَيْهَا كم تج إلا بالذّبْح في 


1 


مَحَل الذّبْح كَالَْهْلِيَة رعَايَة للْقَدْرَةِ وَعَدَمِهاء واه أَعْلَمُ). 


هذه من الفروق المهمة في إباحة الحيوان الوحشي في الصيود أو الأهلي مثا فإنةٌ في هذا 
الحال بباح أكلة بجرحه في أي موضع من جسده ولو كان في قدمه؛ لقول النبيّ 
اة اووس : «ما أنهر الدم فكل» . فكل ما أخبر الدم فإنة يجوز أكلة» بل ويجوز ولو كان 
بغير [..] وإِنّما كان بحيوانٍ جارح؛ كصيد صقور تعليم بأنْ تذهب إذا أرسلت» وتنزجر إذا 
انزجرت» وأن يذكر اسم الله عَرَجَلّ عند إرسالهاء وغيرها من الشروط المذكورة» والتصديق 
بينهما أن الشّارع إذا ألزم في الصيود والحيوانات الوحشية الزكاة فإِنَّ فيها مشقة» فإنَّ بعض 


ER e ۲ SE 5 
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E‏ فلذلك خفف الشارع الحكم هذا الفرق بينهم وأمًا الذبائح ثلاثة 


إذن: الحيوانات الأآهلية إذانفرت وصارت كالوحشية فإنها تأخذ حكم الحيوان 
الوحشي» وضربنا مثالا في مسألة البعير [..] ولم يستطع صاحبه أن يمسكه. [..] الصيد 
فيعقره في أي موضع من جسده فحينئذٍ يحل. 

قال: (وَحَكْسهَا الْوَحْشِيّة)» إذا كان مقدورًا عليه أي حمارًا وحشي مثلا وجاء في حظيرة 
أو زريبة فلا يجوز له أن يجعلها غرضًا (كَالْأهيّة) أى: كالحيوانات الأهلية الى يزكيها. 

قال: (رعاية ها هر معاط التفريق المقدوو عليه وعدم المقدور عليه. 

قال: (وَمِنْ الْفَرُوقٍ بَيْنَ الْمُفتِي وَالْقَاضِي: أن الْقَاضِيَ بين اْأَحْكَامَ الشَّْعِيكَ ويَلْرَمُ بها 
َالمُمتِي بين قط وَالمُفتي يقي في الْمَسَائِل الْمْتَتَارّع عليها وَفِي غَيْرِهَاء وَلِتَسِه وَلَِيْرِه 
الاي لضي إلا لقضل التراع» وا يقي ل تفه ولا لِمَنْ لا تقبل شهادتة لَه وَالْقَاضِي 


a 


َة يَقْضِي بعلمو إلا فِيمَا أ َر به في مجلس الحم وَفِي عَدَالّةٍ الشهُود وَفِسْقِهِمْ وَالْمُْتِي 
بخلاف ذَلِكَء وَحُكْمْ القَاضِي برقع الْخلاف وَإفَاء لهمي لا بيد رَْح الخلافي). 


هذه الفروقات بين القاضي أو بين الفتوى والقضاء: 


- أوّل الفروق: دَكر السيخ أن القاضي يبين الأحكام ويّلزم بهاء والمفتي يبين فقط إِذَا 


- الأمر الثاني: أن القاضي لا يحكم إِلّا في القضايا المتنازع فيها فقطء وأمّا ما لا تنازع فيه 


ليس فيها خصومات فإنة لا يقضي فيهاء بينما المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي 
غيرهاء أي وفي غير المتنازع فيه» وهنا نكتة أريد أن أبيّها عندما قال العلماء: أن المفتي يفتي 
في المسائل المتنازع فيهاء ليس مرادهم أن جميع المسائل يفتي فيها المتنازع فيهاء بل إن أهل 
العلم ما زالوا يحذرون أنَّ المفتي لا يجوز له أن يفعي في بعض المسائلء بل يجب عليه أن 


وقد جاء عن سحمان صاحب عبد الرحمن بن قاسم أنهُ قال: (لا يفتي المفتي فيما محلة 
القضاء فيما يحتاج إلى سماع البيّنات ويحتاج إلى الفصل)» ولذلك فن العاقل من المفتين 
يمتنع من الفتوى في كثير من المسائل ويحيلها إلى القضاء» وذكرت لكم أنَّ من أهل العلم 
منذ القدم وهم على هذه الطريقة» هذا الفرق الثاني بينهما. 


- الأمر الثالث: قول المؤلف: (وَالْمُفْتِي يُفْتِي ولتفيه وَلِعَيْرِه) هذا هو الفرق الثالث. 
فالمفتي يفتي لنفسه فيفتي نفسه» ويفتي غيره» وهذا واضح وهنا كلام لأهل العلم فيما إذا هل 
يجوز للشخص أن يخالف فتواه لنفسه فتواه لغيره فيفتي نفسة بالأشد وغيره بالأسهل أو 
العكس؟ هذا كلام طويل» ومن أحسن مَنْ تكلم عنه ابن القيم في «الإعلام»» هذا الفرق 
اثالث أمّا القاضي فإنهُ لا يقضي لنفسه» ولا يقضي لمن تقبّل شهادته له. 


- الفرق الرابع الذي أشار إليه المُصنّف: قوله: (الْقَاضِيٍ لا يَقَضِي بِعِلّمِهِ)» القضاء 
بالعلم قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوزء ومعنى العلم أي أنْ يقضي القاضي ليس المراد 


ع 


(بعلمه) بمعنى ظنه لاء وإنَّما المراد (بعلمه) هنا بما علمة في غير مجلس القضاءء فلو أنه رأى 
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في الطريق رجل يسرق من آخرء أو يضرب آخرء فليس له أن يحكم بعلمو في مجلس القضاء 
بأد فلاثا عت عا القصاص» و عله الان ب لبن لله أن ل لأ يجا غامية ل 
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ع 


ملس ا 


إذن: فقولهم: (لا يَقْضِي بِعِلْمِه) أي: بما علمة وتيقنة خارج مجلس القضاء» من باب 
أَوْلَى ما ظنة في خارج مجلس القضاءء وأمّا ما علمة في أثناء مجلس القضاء فإنة يقضي به. 
مُستثنى في ذلك ما ذكرةٌ المُصنّف هنا قال: (إلّا يما ار به في مَجْلِسِ الْحُكْم)» والحقيقة هذا 
ليس داخلًا في أن يقضي بعلمه» وإِنّما هو مستثنى القاضي هنا عدالة الشاهد أو فسقه» وما عدا 
ذلك فليس له أن يقضي بعلمه» وبعض أهل العلم منعوا من قضاء القاضي بعلمه لأجل سد 
الذريعة؛ مثلما قال الشافعي رَيمََأَلَّهُتَعَالَى : (لولا قضاة السوء لقلتٌ بأ القاضي يقضي 
بعلمه). فبعضهم من باب سد الذريعة» وبعضهم أطلقه. 

قال: (وَالْمُفيِي بخان ذَِكَ)» فإنة يجوز له أن يفتي بعلمه» بأنْ يعلم أن فلانًا سألة 
سؤال وهو يتحير في سؤاله» ويعلم أنه قد وقع في الحرام فيقول: فعلك حرام؛ لأنه يعرف أنه 
وقع وهكذاء هذا الفرق الرابع بينهما. 


- الفرق الخامس والأخير: قال: (حُكُمُ الْقَاضِي يَرْقَعُ الْخلافَ)» وليس للمحكوم عليه 
أن يقول: إِنَّ هذه المسألة خلافية فسآخذ القول الفلاني» مثلا: لو أن القاضي كان حنفي 
المذهبء وأبطل عقد شركة أبدان» فنقول: الشركة باطلة حيث حكم القاضي بهاء طبعًا ولا 
تلا إلا بعلا ترامع ببق الثر كان لو قال اناعلى راي الجمهرر أن شرك الأبدانا مي 
رل القا عسي برع اللات ف2 مظان و ا ان وسو على داب 
الجمهور مالك والشافعي وأحمد بصحتها؛ فحينئلٍ نقول: لا يرفع الخلاف بل يبقى» فله إذا 
ترجّح عنده الخلاف في المسألة أن يعمل بشركة الأبدان. 
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قال: (وَمِنَ الفروق الصحيحة: الفرق بَيْنَ قَسْمَةٍ الترَّاضى. وَقِسْمَةٍ الإجبّار» أن مَا لا 


بدن رس م 
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ضَرَّرَ فيه وا رَد ءوض يُجْبْرٌ الريك إذَا امع الم 
م نُِ» وََكِنَ الضَّرَرَيرَالُ ابيع أو ا تأر E‏ 


هذه مسألة معروفة ب "علم القضاء" وهو التفريق بين التراضي وقسمة الإجبار» قسمة 
التراضي والإجبار هذه تكون في الأموال إذا كانت في الشركاءء فإن كانت أموال فيها ضرر في 
القسمة فإنهُ في هذه الحال لا يكون فيها إجبارء أي التي لا ضرر فيها؛ مثل: أن يكون اثنان 
مشتركين في كيس رز» كيس رز نصفة لي ونصفة لك» لا فرق بين النصف العلوي والنصف 
السفليء فما لا ضرر فيه وليس فيه رد عوض؛ لأنَّ النصفان مثليان» مثل الرز الذي مثّلت به» 
فيجبّر الشريك إذا امتنع من القسمة» فتكون فيها قسمة إجبارء فيآتي القاضي أو مَنْ يقوم مقامة 
فيقول: لك نصفٌ الكيس» ويقسمه بينهم؛ لأنة لا فرق بين النصف الأول والنصف الثاني 
ا ميم الماليابت كل على علوي الدراح و وجايط الطكني» كل بتي 
يمكن فصلة فإنة في هذه الحال يكون فيه قسمة الإجبار. 


فال E‏ ا راک اطق اور عوضن یکن ست ات قاذ 
يُجبر الممتنع» وإِنّما يكون قسمة تراضي؛ مثال ذلك: الأراضي عندما تكون الأرض مائنا متر 
ولي نصفها ولك نصفهاء إذا قسمناها مائة وماثة فإ المائة الأولى قد تكون أغلى من الثانية؛ 
لأا على شارع أغلى» أو من جهة أغلى وهكذاء أو فيها البئر والثانية ليس فيها البئر وهكذاء 
أو كانت من الأعيان مثل السيارات لا يمكن رد قسمتها هذه الطريقة» أو تكون شاة أو خمس 
شياه» فلا يمكن قسمتها هذه الطريقة قله ا أن اعد أحدهما شاتين والآخر ثلاث؛ لذن 
الشياه مختلفة القيم» فأمّا ما فيه ضرر على أحد الشريكين أو رذ للعوض لكونها مختلفة 
القيم؛ رجلان يملكان شاتين إحدى الشاتين أغلى من الثانية؛ لا بُدَ أن يزيد أحدهما للآخر. 


ر و او ا 
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(فلا يجبر الممتزع) ولم يرض بشيء» قال: (ولكن الضرَّرَ يزال بالبيع)» فتباع بالاموال 
و ا ا ا ل الى به 2 2 ¢ َ5 5 
المشتركة بينهماء ثم تقسّم بينهما القيمة (أو التاخير)» أي: أن تؤجر العين وتقسم أجرتها بين 


الشريكين. 


Db‏ الجهااة): ومعنى المهايأة أي أن الشركاء كل واحدٍ منهما يأخذ العين ينتفع بها 
يوم» وإِنْ كانوا ثلاثة هذا يوم وهذا يوم وهذا يوم» هذه تسمّى المهايأة. 


5 
93 
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قال: (ومن الفروق الصجيحة بين البيع وَالْإِجَارَة: ن البيع وَاقِعْ على الأعيَانٍ بمنافعهاء 
وَالإِجَارَةَ عَلَى الْمَنَافِع ولا يصح بيع الح ولا بيع الوقفِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة EAT‏ 
5 و عد ا و ا 0 ا TT‏ ر و 7 8 
بخلاني ذَلِكَ» وَالْبَيْم يَدْحَلَهُ الرّبَا را الْمَضْلء وَالْإِجَارَة لا يَدْخَلّهَا لرا يصح اسْيَنْجَارُ حلي 


E 0% A 328 2‏ 0% ا کچ ا سم َه o‏ 0-0 » 
الل هب أو الفضة بوثله أو اقل أو اكثر بِإِجَارَةٍ مقبوضة» أو غير مَقبوضة). 


كنا قد وقفنا عند الفروق بين البيع» ذكر المُصنف نحو من ثلاثة فروق بين البيع 
والإجارة: 


- أوَّل هذه الفروق: أنَّ الببع يقع على الأعيان والمنافع معّاء هذا هو الأصلء والمراد 
بالأعيان أي الأعيان المحسوسة بالنظر واللمس» والأصل عندهم أن كل بيع يكون على 
الجو و امعط ولكيمدة ذا تون بين على المون دون السائعة | لال E‏ 
ذكره في أول "كتاب البيع" وأمًا الإجارة فإنها بيع للمنافع هكذا يقولون؛ لأنَّ المنفعة عندهم 


مال خلافا لابي حنيفة رجا _- 
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الْحْرٌ وَلَابَبْعٌ الْوَففٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ)» قوله: (مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةِ) عائدٌ للوقف دون الحرء 


فال لآ جورع غاا لن النبيئ صا اووس لعن من باع حرًا وأكل ثمنه. وهذه 


لو اع 7 لس ارس ولت > 7 
وض لادک گر 
ثَّ 1 - 


الضرورة مشكلة جذا وهي متى يجوز بيع الوقف؟ 


A 


2 


قال: وأمًا (الإِجَارَةٌ بخلافِ ذَلِكَ) فيصحٌ إجارة الحر ويصح إجارة الوقف بإجماع» فإن 
عليًا أجر لنفسه» والوقف إنَّما ينتفع به بالإجارة. 


- الفرق الثالث: أنَّ الربا يدخلٌ في البيوع ولا يدخلٌ في المنافع» فقال: (الْبَيُْ يَذْحَلَة الربَا 
ا أي ةربا الزيادة» وذلك أن ربا الفضل يدغدل ن الأموال الربوية إذاكان المقرد 
غل من الأموال الريوية الثنة الب أو ها قبن عليهاء ران كان من التغلباك فإنة دس فيه 
ربا الفضل إذا كان مؤخرًا ولو لم يكن من الأموال الستة» وهذا بسَطه العلماء وبيّنوة وهو 
الفرق بين ربا الفضل وربا الديون» فإِنَّ ربا الديون لا يُشترط فيه وجود العلة الربوية» وإنّما 
يُكتفى بالمثلية. 


تور د 
2 یر ت 


قال: (وَالْإِجَارٌَ لا يدحلا وبا فيْصِحّ اسْيَفْجَارُ حل الذَّهَبِ َو الْفِضَّةِ وله أو اقل أ 
َر بِإِجَارَةٍ مَقبُوضَة أو غَيْرِ مَقبُوضَةِ)» أي يصح فيه أن يكون المنفعة مؤجلة وهو غير 
المقبوضة» ويصح أن تكون أكثر» بل يصح الإجارة فيقول: أجَرتك نفسي أسبوعًا على أن 
تعمل عندي أسبوعين» فالمنافع يجوز فيها عدم التفاضل . 
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قال: (وَمِنْ الفروق عِنْدَ الأصْحَاب رجهعالة: بين إيقاع طلقتين فأكثر بَيْنَ الْمَدْحْولٍ بها 


وَغَيْر المَذْخول بِهَاء أن العَدَدَِذَ وفع دَفعَةَ وَاحِدَة أَوْ في دَقَعَاتِ متبط بَعْضُهَا ببغض أله َع 
لت ىم عَلَيْهمَاء وَإِذَا كَانَ بخلاف ذَلِكَ وَقَمَ بالمَذخول بها SS‏ 
الْمَدُْولٍ بها بالطَلمَةٍ الأولّى» وَصَادَقتْها الطَلَفَاتُ الْأَتَرُ وَقَدْبَانَتْ فَلَمْ يَقَعْنَعَلَيْهَا 
وَالْأَلْمَاظٌ الْمْتَعَدَُدَةٌ لبي E‏ تح NE‏ 


هذه المسألة يقول الشيخ: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ عِنْدَ الْأَضْحَابِ)» قوله: (عِنْدَ الْأَضْحَاب)؛ لان 


50 ل 
المُصنّف يخالف في ذلك ويذهب للرأي الثاني وهو ما نصره الشيخ تقي الدين أن المرأة لا 
يقع بها إلا طلقة واحدة؛ ولا تقعُ بها أكثر من طلقة في مجلس واحدء هذا رأي الشَّيحَ وفاقًا 
للشيخ تقي الدين ولكن على المذهب يقول: إن المذهب يفرّقون بين المدخول بها وغير 
المدخول بهاء فن المدخول بباء والمراد بالمدخول بها هي التي وجد فيها الخلوة» فإنّ مجرد 
الخلوة تكفي بالدخولء فقد يُطلّق الدخول ويُراد بها الخلوة» هنا المراد بها الخلوة؛ فان 
المدخول بها إذا طلّقَها ثلانًا بلفظ واحدء أو ثلانًا في مجلس واحدٍ وقع بها ثلاث طلقات» فلو 
قال: أنتِ طالقٌء وأنتٍ طالقٌء وأنت طالقٌ؛ فإنها ثلاث» وإنْ قال: آنت طالقٌ ثلانًا؛ فما ثلاث 


عندهم» هذا المدخول مبا. 


آم غير المد خر ل ما فقون فقولوة: إن قال انث طالة» انث طالك: أت طا 
وقعت واحدة لأنة إذا طلّقها واحدة فقد بانت» معنى بانت أي ليس له أن يراجعها ولم تصبح 
زوجة له؛ لأنَ الله عَركَلّ بين أن غير المدخول بها ليس لها عدة اقَمَا لَكُمْ عَلَْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ 
تَعْتَدُونَهَاك [الأحزاب:44]. فتبين بالطلقة» فلما قال لها: "أنتٍ طالقٌ" الأوّلى لما جاءت 
اللفظة الثانية "أنتِ طالقٌ" الثانية لم تصادف محلا؛ لأنها ليست زوجة؛ أو في عدةٍ من طلاق 
رجعي» فنقول: أصبح كأنة طلّق أجنبية فحيتئذٍ تصبح طلقةً واحدة» بخلاف إذا قال: أنتٍ 
طالقٌ بالثلاث لغير المدخول بهاء فإنَّ قوله: "طالقٌ بالثلاث: أو طالقٌ ثلانًا"؛ يقعٌ بها ثلاث 
طلقات؛ لأنَّ توابع الجملة -التوابع هي الصفة- تكون من الجملةء فالتمييز والصفة ونحوها 
أو البدل كذلك بدل البعض من الكلء أو الكل من البعض ونحو ذلك أنواع البدل المتعددة 
كلها تكون مع أصلها كالكلمة الواحدة؛ ولذلك المُصئّف لم يقل هي صحيحة ولا فرق 
صحيح أو فرق غير صحيح؛ لأنَّ المُصنّف يرى خلاف ذلك. 


o 
ا هع‎ 


.4 ج ° 2 4 7 5 م 98 و و 9 0 م لثامت قر ا ر 
قال: (وَمِنَ الفروقٍ المَهمَةِ: تفع التأويلات في الْأَيْمَانِء وعدم تفعهاء فاتفقوا على تَمَعِهًا 


لِلمَظلوم وَالمُختاج إِلَيْهَاه وَعَلى عَدَمِ نَمعِها للظالِ TT‏ اس 
يَحْتاح إَِيّْهَا فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَاب تَفْعْهًا. 
الو ا الا نأي ة اللاليش وري او ی 
يقول الشيخ: من الفروق المهمة في قضية التأويل التأويل في الأيمان: هو صرف اللفظ 
عن ظاهرهء إِمّا باستخدام المعاريض. بأن يأتي الكلمة التي لها أكثر من معنى» وأحيانًا 


بالإشارات» والتأويل -كما لا يخفى على الجميع - ثلاثة أنواع : 


واس 001 ض ايك أل 


ظنون الناس بِصَاحِبِهَاء وال 


و 


- يتعيك. 


5 د 
> وفريب. 
مه 

تومتو سيط همها 


مَنْ حلف يميتا وتأول في يمينه؛ بحيث أنه قصد معتى بعيدًا غير المعنى الظاهرء هل 
ينفعة تأولةٌ وحينذٍ نقول: إنَّ تأوله حينئذٍ لا يجعله يحنث أم لا؟ مثل: لو قال لشخص: والله 
ما عندي شيء» وقصدة ب "ما" ليست النافية وإنّما قصدهٌ بما المهموزة وهو الماء المشروب. 
فكأنةٌ قال: والله ماءٌ عندي شيء» ولكنه سهّل الهمز فقال: ما عندي شيء؛ فهذا من باب 


التأويل» فجعله من باب المعاريض» فهل هذا ينفعة آم لا لأنهُ خالف الظاهر؟ 


قال: 36 تفقوا عَلَى تَفعِهًالِلمَظْلُوم وَالْمُحْتَاج إِلََْا ات تفقوا على أن المظلوم له أن يتأول 
في يمينه» بل وله أن يستثني ولو طالت المدة على قول كثير من أهل العلم» وأمّا الظالم فليس 
له أن يتأول؛ فمَنْ حلف يمينا ظالمًا ليقتطع بها مال غيروء فإنه آثُمٌ وظالمٌ ولو كان قد تأول في 


u UY 5‏ هارن )م NUNIT‏ 1 
2 7- سر عر م ا أن | سس 0 
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€ 8-0 كدص س أ مه سا یا ب ال ی هه سا 


قال: (واختلفُوا في تَفْعِها ِعَيْرِ الظَالِم ِي لا يَحْتَاحٌ إِلَْهَاا وإلّما هو يمين حلفهاء قال: 
(َالْمَْهُورُ عِنْدَ الَْضْحَاب تَفْعُهَا) أي: أا تنفع» (وَعِنْدَ شيخ الإشلام لا تَنْفَعُهُ فِي هَذِهٍ 
الْحَالة)؛ لأنَّ اليمين كما جاء في الخبر "على ما صدقك به صاحبك"» قال: (لِأَنّهَا شه 
التَذليس» وَنُوهِمٌ الْكَذْبَ وَنْسِيءٌ ظَنُونَ النّاس بِصَاحِبِهًا)» ولذلك فان مَنْ يشتهر عنه 
التأويلات ويشتهر عنه هذا التورية في اليمين لا يكاد النّاس يصدقون حديثه» وكلام الشيخ من 
باب الأدب وهو حسن» وإِنْ كان النفع من حيث الكفارات وعدمها قول فقهاء متجه. 

قال: (وَمِنْ اَْرُوقٍ الصّحِبِة: التفريق بين مَنْ لَه حن سه ظَاهِرٌ كَالضَيْفِء وَالرَّوْجَةٍ 


ع 
8 


يي 3 عه رمعم ه سس أ ج و عنام سير مر 4 0 5 حيو ی ٠‏ ا جر 
للنفقة» فلهُ أن يَأَخَد مِنْ مَالٍ صَاحِبهِ ذا امْتَنَعَ مِنْ الوَاجِب؛ أنه لا بسب إلى خيّانة» وَيَيْنَ مَا 


ماع 4 


-_ 4 


و 
A Sk‏ يم 1 RT‏ قي و ل 50 
إذا كان السَبّب عير ظاهر» فلا يحل له الأخذ مِن مَالِهِ؛ لإنه نسب إلى الخياتة). 


EN 


هذه المسألة باختصار هي المسألة المشهورة ب "مسألة الظفر"؛ أ 
منه» من قواعد الظفر طبعًا يقولون: ليس كل مَنْ وجد حقًا له فإنة يأخذه فإنة يؤدي إلى تعدي 
الاس بظنهم» لكن من القواعد المهمة ما أوردها المُصِئّف أن يكون له حق سببه ظاهر» أي 
الكل يدرف أن لد هذا عل فونه ج قراغ اراظن مسال القن ر ر للك 
بالضيف» فالضيف إذا دخل بيت شخص فإنة يحق له أن يأكل من طعامه للضيافة التي 
أوجبها الشَّارع» ومثلة أيضًا الزوجة فإنها تأخذ من نفقة زوجهاء وأما مَنْ عدا ذلك فليس له 
ذلك؛ لأنه قد ينس للخيانة؛ مثل: العامل إذا خر صاحب العمل أجرته» ولم يكن النّاس قد 


عليو ا خر اح د ل ق أله أن حا ا حدم النكاة ما ادلا ج ت 


نه إذا حقاله فليأخذ 


7 و لفقو امن 1ك EZ‏ الك Bs CO A‏ ا e EG‏ 5 
قال: (وَمن الفروق الصجيحة: إسقاط الصلاة والصيام» وَالْحَحجَ عن غير المكلف مِن 


57 ر 1 رام - 6 7 و 52 7 ا 2 
0000 لِعَدَم التكليف الذي هو شط للتكاليف التي مَذْه الْعِبَادَاتٌ أَمّمَاء 


م A‏ ا کار fio‏ 2 ل 00 ربق “سم چ f°‏ 
كَاةٍ عَلَيْهمْء وَكَذَا الكَفَارَات؛ لِأَنْهَا مِنْ الحقوقٍ الْمَالِيّةِ الَتِي يَسْتَوِي فيهَامَنْ لَه 


5 


e 3‏ ال 0 كلقي وَغَيْرِ اْمُكَلَفِينَ في إِْلَافَاتِ النفُوسٍ 


ل 1 
عل إن اام اب العبادات الل نارن الال انق ا ع 
المميز؛ مثل: الزكاة» وقد جاء في الأثر عن عمر وعلي كته أنهما قالا: «اتجرٌوا في أموال 
البقاف ء لا تَأكُلُها الزكاة». وأمّا ما كان من العبادات المتعلقة بالبدن فإنّها لا تصح من المميز 
ولاتجبُ عليه طبعًا عبر المُصيّف ب (غَيْرِ الْمُكَلّفٍ)؛ لأديا أحيانا تيم لر ارلا 
ومن کان دوت سن التبا 


: أن الْقَدُ 


قال: (وَمِنْ الْفْرُوقٍ الصحيحة: أن الْقَدْرَةَ عَلَى التَكَسَّبٍ عِنَّى يَمْنَعُ صَاحِبَهُ خد الرَكاة 
لِحَاجتِه وَيُوجِبُ عَلَيْه فيه قَضَاءَ الدَيْنِ وَالتَمَقَاتِ الْوَاجِبَةِ؛ لِأَنَالْوَاجِبَ قَذ تَقَرّرَ عَلَيْه وَل 
سبي إِلَى أَدَائهِ إلا بالِاكْتِسَابٍ الْمَفْدُورٍ عَلَيْهه وَليْسَ ذَلِكَ بِِنَى يوج الْحَجّ؛ يتالاك 


عر خب ضر 


الْوجُوبُ إلا به الأول مما لا يم الْوَاجِبُ إلا به فرق َيْنَ الْأَمْرَيْنِ). 


8 


ره 


هذه مسألة الحقيقة تحتاج إلى شرح» لكني سأختصر فيها جدًا لضيق الوقت» تكلم 
المُصئف عن أمرين: 

- الأمر الأوّل: الفرق بين إيجاب الحقوق بسبب القدرة على التكسب» وعدم إيجابها 
مع القدرة على التكسبء فَذَكّر الشَّيخ أنَّ مَنْ كان قادرًا على التكسب وكان ذكرًا غير أنثثى؛ 


1 NUNIT هارن )م‎ u UY o 
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€ 
فإنةُ يحرمٌ عليه أذ الزكاة؛ لأنهُ قادرٌ على التكسب» ويجبُ عليه أن يتكسّب لقضاء دين فلا 
يُعطّى من الزكاة ما يقضي به دينه» ولا يُعطَّى كذلك من الزكاة ما ينفق على زوجته وأولاده. 
ولكن مَنْ كان قادرًا على التكسب لا يلزمة أن يحج» فلا يلزمة أن يؤجر نفسه مع قافلة 
الحجيج الذين يذهبون للحج» والفرق بين الأمرين كما قال الشيخ: 


- الأمر الأوّل: هو ما (لا يتم الْؤْجُوبُ إلا بو). 


- والأمر الثاني: هو (مِمَا لا يم الْوَاجِبٌ لا به). 


1 


وهذا التفريق بين القاعدتين هو التفريق الدقيق في قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به" 
يجب أن نفرّق بين الواجب وبين الوجوب» فالواجب ثبت واستقر في الذمة» وما لايتم 


الواجب إلا به فإنةٌ يكون واجبًاء وأمّا الوجوب فإنةُ لم يستقر بعد في الذمة» فلا يلزم تحقيق 


الأسباب بوجوبه. 


A 


5 2 6 5 31 ت« ل مرو م ال ابر وى 8 ET‏ 

قال: (وَمِنْ الفروق الصجيحَة: أن العَبّدَ المَملوك إذا كان لِلِتجَارَة تجب فيه رَكاة الفطر 
ا سسا ۳ ل يي ر ا 5 ر ا ٠‏ ميك ل وي 2 
وَرَكاة المَال؛ لوجود السَّبَبَيْنِ الملك وَالتَجَارَة» وَالْذِي لبر التجَارَة تجب فيه رَكاة الفطر 

وو 

ع اھ ی ی 4 ص ر 2 رھ ت ا 8 0 فدخف . نافع >0 ص 
وَحَُدَهًا؛ لإنْفِرَادِ سَبّبِ الْمِلكِ وَحَدَهء وَمَكَذَا كل حكم له سَببانِ فأكثر مُستقلان إذا وجدا 
ا كه ص ا ل ل فور مر عات ق 21 كه 8 رسكا 9 ٠‏ لوج E‏ 
ترَتبَ عَلِيْهِمَا مُقَتَضَاهمَاء وَإِذا ارد أَحَدهمًا ترّتبَ عليه حكمة» كَالِذِي يُوجَد فيه سببان فأكثر 
5570 4 روات 22 ۴ a 5 5-00 3 ogo‏ م 5 جي .ای َه مر و 2ة 5 
من الاسباب التي يَستحَق بها الاخذ من الزكواتِ» أو الوقوف. أو الوَضَايَاء أو يجب عليه في 


س 
9 3 و2 
ور 


كل مِنْهُمًا اجب وال أعلم). 
هذه القاعدة متعلّقة بمسألتين: 


لتضيلةالشيخ د ڪب السلا بير شويع 0 


- ومسألة التداخل في المسببات. 


فذكر الشَّيخ أنَّ العبد المملوك إذا كان للتجارة اين زكاة فطره 
ورك المالة وكا الفط ان مالك لدورووكاة الال القن عده للتجارة» أراد بيع عينه» و 5 
لاسسرسا سس اه 


الملك. 


قال: (لانْفرَادِ سَ لباك وده قال: (وهكدا)» وهذه قاعدة مهمة كان بودي أن 
نل نها لكل کم ليان و فار مُسْمَقَِّانِ إِذَا وجدا ترب عَلَيْهِمَا مُقْتَضَاهُمَا) ولا يلزم 
e‏ 0 
ابي ي يَسْتَحَقٌ بها الخد مِنْ الزَّكَوَاتِ)» فيأخذ لكونه ذ فقيرّاء ويأخذ لکونه غارمّاء ويأخذ لكونه 
عاملا مثلاء (أو الْؤُقَُوفَ) موقوفًا عليه يأخذ من الفقراء ويأخذ من كونه من أبناء الموقف. 


90 ف م چ و قي مس ' .عه 
(أو الوَصَايًا) وهكذاء (أو يَجِبٌ عَلَيهِ فِي كل مِنهما وَاجِبّ)» فيجب عليه حينئلٍ أن يؤدي 


هك ب عليه حُكْمْكُ كَالَّذِي ُو جد فيد سان فَأَكثَرَ مِنْ الْأَسْبَابٍ 


الواجبات. 


هذه أهم المسائل» وقد أوشك أذان المغرب الآن» لكن قبل أن أختم عندنا الفرق الذي 
بعده وهو "مسألة الاشتباه"» وهذا الفرق طويل جدًا في الحقيقة» ويحتاج إلى تفصيل» و 
من أشكل المسائل» والشيخ قد جاد الحقيقة في غير هذا الكتاب وني هذا الكتاب كذلك فيما 
أظن عندما آقراً كلام الاشتباه في إيجاد بعض الضوابط المتعلقة بالاشتباه» لعلنا نقف عند هذا 


القدرء إن مد الله في العمر وبارك فيه لعلنا نكمل بعد ذلك ما يتعلّق بالاشتباه. 


ب ا الا A E‏ 
أسأل الله العظيم ربٌ العرش الكريم أَنْ يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح» وأنْ 
يتولانا بهداه. وأنْ يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد". 


ااه ن )69( 


(5) ناية المجلس الرابع. 


فوائد 


ود 


ا 


عل ”لقف قد الف ققد قفد كد الف افد فد لقف فل افد لقف TT‏ 


